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كتاب العطايا 


[أحكام الوقف] 


قال أحمد : الوقف جائزٌ في قول أبي حنيفة» إلا أنه لا تَخْرْجَ الأرض 
الموقوفة عن ملك صاحبهاء ولا يمنع وقفه إياها جوازٌَ تصرّفه فيهاء من 
بيع وهبةٍ وغير ذلك» ولا انتقال الملك فيها إل الوارث بالموت. 
' وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه» إنما هو في زوال ملكه بالوقف». 
وجواز تصرفه. 
فأما جواز تصرفه» فلا يمتنع منه» وقد روي عن عليء وابن عباس 
رضي الله عنهما قالا: (لا حبس”" إلا في كراء7", 1 سلاحع©. 


)١(‏ المفتئ به هو قول الصاحبين» تقل هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
عن كثيرين» كما في اللباب للميداني »١180/7‏ وينظر التكت الطريفة ص٠‏ 4. 

(5) الحبّس بالضم: الوقف. كما في النهاية .87//1١‏ 

(©) الكراع: اسم لجميع الخيل» كما في النهاية .١118/5‏ 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١7786( 50/١١‏ عن على رضى الله 
ره ا 0 فى الراية لانن حش 113117 حي لاه 


5 كتاتب العَطابا 


والدليل علىئْ صحة قول أبي حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 

عيداتنا عتدية شتريك قال : حدثنا عبد الغفار بن داود قال : حدثنا أبن 
هيع 

الملا ا ين لبت و وير 
طلحة قال : ثنا ابن لَهيّعَة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول: سمعت 
مسوك اناهير اتش عليه وسلع يقول لما تر لها سووه الضياءة وفرض فيها 
الفرائض : 

١١لا‏ حبس بعد سورة النساء»”''» ولم يذكر عبَيّد: «بعد سورة النساء». 

فإن هذا الخبر دل على صحة قوله مِن حيث مَنَع أن يكون وَقفه إيّاها 
حابسا لها عن انتقال الملك منها بالميراث: 

وروئ سفيان عن مِسْعَر عن أبي عون التْقَفِي عن شُريح قال: هجاء 
محمد صل الله عليه وسلم ببيع كال 

فإن قيل: المراد بالحبّس المذكور في هذه الأخبار: حبس الجاهلية من 


7/7 ». ورواه عن عبد الله - بن مسعود ‏ ابن أبي شيبة (71777)» وذكره ابن حزم 
في المحلئ ١75/4‏ »: وقال: وما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود فلم يصح. 
)١(‏ سئن الدارقطني 258/5 وفي سنئده ابن لهيعة» وهو ضعيف» كما في نصب 
الراية //57/1 » وحكم عليه بالوضع ابن حزم في المحلئ 9//ا/7١.‏ 
(0) المصئّف لابن أبي شيبة .)73١70717( 05/1١‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
5 : «شريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث». فهو حديث مرسل يحتج به 
من يحتج بالمرسل».اه 


كتاب العَطايا ظ ١‏ 
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السّائبة'''» والوصيلة”"'» والحاه””» ونحو ذلك. 

قيل له: هو على العموم في كل حبس » إلا ما قام دليله. 

وغل أن قوله قن :حديثة انق عباس + الا بحسن بعد سورة التساء )+ ل 
عرد ان كر ا د ل نل اساملة لأن ذلك الحبّس لم يكن 
قط مباحا في الإسلام. 

ويدل علئ صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد 
دالذق رف لتقا" مدل حائطا لمرمكة ةين روحمل [لراروييو ل الله جنار ؟ 
البعايبوسا. 

فأتئ أبواه النبي صلئ الله عليه وسلمء. فقالا: يا رسول الله! لم يكن 
لنا عيش إلا هذا الحاتط» فردّه رسول الله صلئ الله عليه وسلم عليهماء 


)١(‏ السائبة: التي تسيب في المرعئء فلا تُردٌ عن حوض ولا علف» وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن» كما في المفردات للأصفهاني ص55 ؟. 

(0) الوصيلة: هو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثئئ قالوا: وصلت 
أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء كما في المفردات ص070. 

( الحام: قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال: حمئ ظهره. فلا 
يركب» المفردات ص”177. 

(4) ينظر لرؤياه النداء: سنن الترمذي ”594/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وقد توسع في الكلام على هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في الفتح 27/8/57 وتنظر 
ترجمة عبد الله بن زيد في الإصابة 1 


4 كتاب العَطايا 


ثم ماتاء ور 

وروأه الأنصاري”" فى كتابه فى الوقف”" عن حماد بن سلمة عن 
ذلك: 

وذقر انق القيفا. محيوعه حو بق النياضن اللفرى مباعت 
الأنصاري أن عبد الوهّاب حدثه قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن 
محمد «عن عبد الله بن زيد أنه لهند ف بحائط له فأتىئ أبواه النبى ضبلى الله 
عليه وسلمء فقالا: يا رسول الله! إنه كانت ثقيم وجوهناء ولم يكن يقيمنا 


)١(‏ سنن الدارقطني 64 وقال: حديث مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد لم 
يدركه أبو بكر بن حزم» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة 
الأشراف 255/5 وذكر هنا ابن حجر أن النسائي أخرجه في الكبرئ» وقد أخرج 
هذا الحديث وبطرق أخرئ الحاكم في المستدرك 558/5. لكن كلها مرسل فيها 
انقطاع بين عبد الله بن زيد والذي قبله» قال البيهقي في السنئن 157/5 : وروي - هذا 
الحدرع حدريه أوسيه أخرهن طيك اشديق اريك كله عر اضيا . 

(؟) هو الإمام المحدث الثقة قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري» من 
كبار شيوخ البخاري» تفقه بزفر وأبي يوسف,. توفي بالبصرة سنة 25١15‏ وعاش 117 
سنة» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 5777/9» الجواهر المضية .١14/7‏ 

() ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 407/05 ووصفه بأنه جزء ضخمء وينظر 
كشف الظنون .7١/١‏ 


كتاب العطايا 4 


قبل صَدقَتَكء وردّها علا أبويك» قال: ووَرنّه إياها منهما بعد ذلك»"''. 


قال أبو الفضل: وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو أمية بن يعلئ الثقفي 
قال: ثنا أبو الزّناد قال: «جاء عبد الله بن زيد إلىئْ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم ففال يا سول 1 كال شعي عسوي ناد حي وسّكني صدقة» 
مداه رول الله سيف كناد فجعله رسول الله في الأوقاص» يعني 
المساكين. 

فجاء أبواه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالا: إن بَِينَا : 
لهء وإنه ليس لنا شيء إلا أن نسأل مع الأوقاص. 

فقال لهم النبيٌ صائ الله عليه وسلم: قد رَدَدْتُ عليكما صدقة 
ابتكماء فكلاء وائَّقِيا لله فأكلاها حتئ ماتا. 

قال كيف :الله قل بساك الوا داقو ذل ل فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: نعم» فكلّها هنيئاً»”". ْ ١‏ 

وهذه الأخبار تدل علئ أن وقفه إياها لم يُْرِجْها عن ملكه. ولا مَنَعْ 
انتقال الملك منها؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم ردّها إليه بعدما وقفها 
غلرا الفصاقية 

* ومن جهة النّظر: إن وَقف الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل 
الصدقة والقربة التي في إخراج عَلَتَهاء وهو لو تصدّق بالغلة وهي 


9 


تصدق بأرض 


3 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 58/5"ء وقد بيِّن الذهبي في تلخيصه أنه 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى السنئن 7٠١7/5‏ وقال: هذا مرسل» وأبو أمية بن يعلئ: 
متروك. 


0 لاسي اي اي يس عي 
وقفه إياه 7 

ومن الدليل علئ أن إيجابه الصدقة فيها لا يوجب إخراجها عن ملكه: 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم ساق البَّدنَ عام الحديبية”"'» وقلّدها". 

لكك الى يي لد يي ع ل ليا كد وجعلها 
لاض 7 اق عع شا يا يح يد 
ا ستحق عليه بالإيجاب. 

ويدل علئ أنه قد كان أوجبها : أنه أبدلها في العام القابل”*'» ولو لم 
تكن الأولئ واجبة لما كان الثاني بدلاً. 

فإن فيل : معلوم أن الذى جعله للإحصار بدنة واحذدة». وعسى أن لا 
يكون قد كان أوجب تلك الواحدة قبل الإحصار. 

قيل له: يبطله قوله: إنه أبدلها في العام القابل. 

وعلئ أنه فرق البَدّن علئ أصحابه حتئْ نحروها عن الإحصار. 


() صحيح البخاري .77١/60‏ 

(0) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدء ليعلم أنه هدي. 
ا 

() صحيح البخاري 5/5 . و977/0". 

(4) وهي عمرة القضاء التي فعلها صلئ الله عليه وسلم من العام المقبل لعمرة 
الحديبية حين صده المشركون. ينظر صحيح البخاري .5٠60/7‏ 


ودليل آخر: وهو أنه لو خرج عن ملكه بالوقف. لكان فيه إزالة المال 
لا إلئ مالك بقوله» فوجب أن لا يصح. كرجل قال: أخرجت هذه الدار 
عن ملكي». فلا يصح. 

فإن قيل: فالمسجد فيه إزالة الملك لا إلئْ مالك» وقد صح عند 
الجميع. 

قيل له: للمسجد قابضء وهو الذي يصلى فيه؛ لأنه لا يخرج عن 
ملكه إلا أن يُصَلَّىْ فيه. الكل دقار لمحن اسه وعن جماعة 
المسلمين» فخرج عن ملكهء كمّن تصلق علئ رجل بصدقة» وأقبضها 
إياه. 

وأما الوقف فليس له قابضء» وإنما يخرج عن ملكه لو جاز بقوله. 
وهذا الذي أثبتناه قياساً علئ قوله: قد أخرجت هذه الدار عن ملكي: فلا 
يزول عن ملكه بقوله. 

فإن قال قائل: الوقف أيضاً له قابيض» بمنزلة الصدقة والمسجدء بأن 
يجعله الواقف على يد غيره» فيَخْرج عن ملكه بقبضه. 

قيل له: إذا كان القابض إنما يصح قبضه بقول الواقف وتوكيله إياه 
بالقبض» فليس ذلك بقبض؛ لأن يد وكيله كيده» فهو مع ذلك باق في 
يده مع تسليمه إلى من أمَرَهِ بقبضه. ومع هذا فلم يُخرجه ذلك مِن أن 
تكون صحة القبض أيضا متعلقة بقوله» فيكون خارجا عن ملكه بقوله لا 
إل مالك» وهذا فاسد بما دللنا عليه. 

وأيضاً: فغير جائز قياس الوقف على المسجد؛ لأن ما يصح المسجد 
مِن أجله لا يصح تمليكه. ولا أَخْذ البدل عنهء وهو الصلاة فيهء فلذلك 
جاز خروجه عن ملكه» إذ كان ذلك حقا خالصا لله تعالئ. 


١١‏ كتاب العطايا 


وأما الأرض» فإن غلتها التي صح الوقف من أجلهاء يصح أذ البدل 

فإن قال قائل: اعتلالك بأن في تصحيح وقفه إزالة ملكه لا إلئ مالك 
بقوله: منتقض بإجازتك الوقف فى الوصية. 

قيل له: إنما أجيزه إذا أضافه إلى ما بعد الموت؛ لأن الموت يوجب 
زوال ملكه. فلم يَزّل بقوله» وإنما حظ قوله فيه: مّنْع انتقاله إلئ الوارث 
إذا كان في الثلث الذي يملكه الميت» فليس ذلك إزالة ملكه لا إلئْ مالك 
ول 

[أدلة المخالفين : ] 

واحتج مخالفنا بما روئ ابن عون وغيره عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: أصبت أرضا من خيبر» ما أصبت مالا أنفس عندي منهاء فأتيت 
نشوك الله صلى اللّه عليه وسلم أستامر وه فقال: «(إن شعت حبست أصلهاء 
وتضد نك 1" . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «وتصدّقت بثمَرتها)”". 

وفي بعضها: «إن شئت أمسكت أصلهاء وتصدقت بثمرتها»”". 

قال: «فتصدق بها عمرّ علئ أن لا تبّاع» ولا ثُوهب. ولا تُورث. 
حتئْ تصدق بها فى الفقراء والأقربين»» وذكر الحديث. 


.1500/7 صحيح البخاري ه/”, صحيح مسلم‎ )١( 
صحيح البخاري ه/ 4 بلفظ : «ولكن ينفق ثمره).‎ 20 
ينطر الحاشية السابقة.‎ )"( 


كتاب العطايا 0سا 


وما روي في أوقاف النبي صلئ الله عليه وسلمء وأوقاف علي وسائر 
الصحابة رضي الله عنهمء وبأن عثمان ا: شترئ بئر رومة في أيام النبي صلى 
الله عليه وسلم. وحكلها السناه ” '» فالجواب: 

أنه ليس فيما ذَكرَه ما يُعتَرضٍ به على قولنا ولا يخالفهء وذلك لأنا 
نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار» وليس في شيء منها بيان 
الخلاف بيثنا» لآنا تقول جوز أن يتحسى أضسلهاء ويتتصدق بثمرتهاء 
ويشترط فيها أنها لا تُباع ولا ثُورث» ويكون ذلك عِدة منه في أن لا 
يبيعهاء وأمْراً للورثة أن لا يعترضوا في فسّخهاء وإبطالها. 

وليس في شيء منه دليل على مع البيع» وانتقال الملك فيهاء وإنما 
أوقافالصحابة بعندهم علئ سر السنين والأوقات؛ لأن ورثتهم 

وأا وقف النبي صن له عليه وسلم: ؛ فلأنه قال: (إِنّا معاشر الأنبياء 
الود ا "و غكذا وواة :مالك بك رمن ين الحاثان عن 

واستشهد عمر علا ذلك عليا؛ والعباس» وتظطلبعة ‏ والزبيرَ في آخرين 

ا 5000 ٠‏ 0 لاص 0 فر 

من الصحابة رضي الله عنهم. فصذفوه» واعترفوا به 


.7/6 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في حديث طويل في صحيحه )2١191//5‏ صحيح مسلم 
*/ كلامهما بلفظ : «لا نورث» ما تركنا صدقة»» وهو عند أحمد في السيكل 
5 بلفظ (إنا معشر الأنبياء لا نورث...) 

() كما هو وارد في قصة الحديث السابق عند البخاري ومسلم. 


١‏ كتاب العطايا 


وإذا كان ذلك سبيل أملاك النبي صلئ الله عليه وسلم بعد موته. فلا 
دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه 
مخالفنا؛ لأنه لو لم يكن وَقَمَهاء لكانت وقفاً بعد موته. 

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهِر الكتاب؛ لأن الله تعالىئ قال حاكياً عن 
زكريا: #فهبَ ل ين أدنك وَلِينا (ر8) يرق وَيَرتُ من ال يَعَقُوبَ 2774 فأخبر أن 
5 


قبل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المال» وإنما المعنى فيه وراثة 
البو والحكمة. والقيام بالشريعة. 


وذلك لأنه قال: # وَِقِ فت الْمويل من ورا ى 74" ومعلوم أن النبي 
عليه السلام لا يأسف على أن يصير المال لمستّحجقه» بل كانت الدنيا أهونَ 
في عيّنه في حال حياته مِن أن يأسف بعد موته أن تصير لبني أعمامه””. 

فدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدّين» كما قال الله تعالئ: « ثم 


ينا لكت بين أَصَطْمَيِنًا مِنَعِبَاوكًا 94 


وكما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم : «إن العلواء ره الأنبياء.» 
والأبياء لوبيورثوا كارا ولا درهما: إنما أورثوا العلم» فمّن أَححَدَ به فقد 


.1 66 مريم:‎ )١( 

(5) مريم: 0. 

(") وهم المراد من قوله: «الموالي». ينظر تفسير ابن كثير .١١1/7‏ 
(:) فاطر: 737. 


كتاب العطايا 6 ١‏ 


ار 18 وافر)"'". 

فصل : [الوقف في مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (إذا وَقَمَها في مرضه الذي مات فيه» فخرج مخرج 
الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة مِن إجازته 
الوقف في المرض» فإنه شيء لا نعرفه» ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي 

* (وقد رون حك عن إلى بوينة: اه لآ مهوز تن السرض أيضاء 
كما لا يجوز منه في صحتهء وأنه لا يخرج مخرج الوصاياء وهذا هو 
الصحيح من قوله”'"). 

مسألة : [جواز الوقف عند أبي يوسف. وصفته] 

نازر قال امو يرس وجو ار فقو رون كنان مكاعا ء عير 
مقبوض). 


)١(‏ صحيح البخاري ١7١/١‏ بلفظ: (إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورّثوا العلم» 
من أخذه أخذ بحظ وافر» وبلفظ: «الأنبياء لم يركوا :عار اج اعرضة الترمدى فى 
سئنه 49/60 وهو صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقد ذكره 
في زيادات المتن في الفتح ٠ "١/١‏ . 

(0) أثبتٌ هنا عبارة المختصر المطبوع ص7١‏ لصحتهاء والله أعلم» أما الأصل 
فجاءت عبارته هكذا: (أنه لا يجوز في المرض أيضاء وإنما يجوز بعد الموت» وهو 


الصحيح من قوله).اه 


١١‏ كتاب العطايا 


وذهب فيه إل حديث عمر في قصة خيبر: ١حَبِّس‏ أصلها»”". 

وفي بعض الألفاظ: «أمسك أصلّهاء وتصلدق بثمرتها»”''» ولم يشترط 
فيه القبض. 

وكان الذي تصدق به عمرٌ رضي الله عنه من سَهْمِه بخيبر مُشَاعاً؛ لأنه 
إنما قسّم خيبر في أيامه'” بين من شهد فتح خيبر» وكان له فيها سهم. 

وفرف متبوج دده السوقة وبين صدقة الأعيان» ولا خلاف بين 
أصحابنا في أن مِن شَرْط صدقة الأعيان الجيازة والقبض جميعا فيما يُقْسّم. 

ووجه الفرق بينهما عنده: أن الحق الذي تعلّقت به القربة في الوقف: 
ليس هو العين التي عقدَ الوقف فيهاء ولا اعتبار فيه بالقبض والجيازة؛ 
لآنة لين قو 'المتملو له به»ء وصدقة العين هي المملوكة بنفسهاء فلذلك 
اعتبر فيها القبض والحيازة. 

* (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حَبْساً موقوفاً» أو حَبْساً صّدقة. 
فإذا انقَرَض أهل الوقف: رَجَعَتْ إلى الله مصروفة في وجوه القرب منه). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعُمّر: «حَبّس أصْلها) 29 
فأجازه بلفظ الحبسء وإن لم يذكر فيه التأبيدء فجعل أبو يوسف ذلك 
بمنزلة العتق أنه يصح بالقول» وفي المشاع. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 


كتاب العَطايا ١‏ 


وروي نحوه عن المسعودي القاسو''' أنه قال: «مَن تكلم بصدقة: 
جازت صدقته» كما يجوز عتقه). 

#(واجاذ انو يوست أن تتجعلة الزاقق لها قا غلا اتسيف ال على 
من سواه). 

وذلك كما يجوز أن يشرط لغيرهء كذلك لنفسه؛ لأن الأصل قد خرج 
عن ملكه بوقفه إياه» فله في عد الوقف أن يجعله لمن شاء. 

[الشروط المفسدة للوقف عند محمد] 

(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياة» إلا أنه إذا كان فيه إحدئ 
خلال يبطل : 

وهو أن يكون مُشَاعاء أو غير مقبوضء أو مستثنياً الواقف لنفسه فيه 
تبرطاء أو كان شين ماده أو لم يجعل آخره للنراء والمساكين» أو في 
وجه من وجوه القرب). 

وإنما شَرّط فيه القبض والحيازة» كما شَرَّط في صدقة الأعيان» ومَنَعّ 
أن يشرط لنفسه فيها شيئاء كما مَنَع فيه المشاع» لبقاء حقه في المشاع 


)١(‏ في الأصل (المسعودي عن القاسم)» والصواب ما أثبت» حيث إن القاسم 
هذا هو القاسم بن معن المسعودي الإمام الفقيه المحدث الثقة» النحوي؛ قاضي 
الكوفة ومفتيها في زمانه» ومن أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 1/5١هء‏ له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ١140/4‏ : والفوائد البهية ص4 .١6‏ 

وقد جاءت نسبة المسعودي له نسبة لجد والده الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ولم يذكر المزي له في تهذيب الكمال ١١11/7‏ ممن روئ 
عنه أحداً نسبته المسعودي» ولم أهتد لتخريج قوله. 


18 كتاب العطايا 
الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأت فيه القسمة. 

وأيضاً: ١مَنَمَ‏ النبي عليه الصلاة والسلام عمرَ بن الخطاب حين حَمّل 
علىئ فرس في سبيل الله أن يرجع فيه» أو في شيء مِن تَسلِهًا بشيرى أو 
غيره»”''» فكذلك الصدقة الموقوفة. 

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرها للفقراء والمساكين؛ لأنه متئ لم يكن 
كذلك: رَجَع إليه عند انقراض أهل الوقف. فيكون بمنزلة أن يستثني لنفسه 
فيه شرطا. 

مسألة : [عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعاً] 

فال: (ولا يجوز الوقف في عبدء ولاافي شيء سوى العقار 
والأرضين» إلا أن تكون أرضاً فيها بَقّر وعبيد لمصالحهاء فيشترط وقفها 
مع الأصل). 

وذلكة لأن هذه الأشياء لأ قرا مويدة» شكورة قفا بمعرلنة وقتف إل 
مدةء فلا يجوز. 

وأما إذا كان شيء من العبيد والبقر لمصالح الضّيْعة””"» فإنه يجوز 
شرطه في الوقف؛ لأنه يدخل فيها علئ وجه التَبّع وإن لم يصح وقفه على 
جدَة» كما يدخل الشرب في البيع تَبَعَا للأرض» وكذلك حقوق الدارء 
ولو أفردها بالعقد لم يصح. 


210 صحبح البخاري 0/6 157 صحيح مسلم 1/٠‏ وقك ذكره المصنئف 
بالمعنى. 
(؟) تقدم أن الضيعة هي العقار والأرض المغلة. 


كتاب العَطايا ١‏ 


فيالة : [وقف الخيّل] 
1 د 000 و 5 

وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما » ولاايعرف 
عن أحدٍ من السلف خلافه. 

ويدل عليه: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «الخيل ثلاثة: هي لرجل 

: 4 0 7 5 ع عِ ١‏ 5 

عليها فى سبيل الله)”''. 

تار شي جر ري ل يا ل ال ل 
بين ما كان منها محبوساء أو موهوباء او 


.١176/9 المحليا‎ )١( 

(0) صحيح البخاري 277/5 صحيح مسلم 587/7. 

() انتهت هنا أحكام الوقف في كلام الشارح الجصاصء. وقد ذكر الطحاوي 
في المختصر ص7١‏ مسألة في الوقف لم تُذكر في الشرح» ونصها: (ولا بأس ببيع ما 
هرم من ذلك أو صار بحال لا ينتفع به فيها في الوقف). 


[أحكام الهبة] 


مسألة : [هبة الأعيان] 

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول ابن آدم 
مالي مالي.. وما لّك من مالك إلا ما أكلت فأفئيّتء أو لبسئت فأبليتء أو 
تصدقت فأمْضيّت00". 

فشَرّط في صحة الصدقة إمضاءهاء ومَنَعٌ صحتها بالقول دون 
إمضائهاء وهو الإقباض والتسليم» فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة. 

ويدل عليه: قول أبي بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: 

إني كنت نحلك جداد”" عشرين ومنقا مِن مالي بالعَاليّة» وإنك لم 
تكوني حَرْبَِيْه » ولا قِبَضْبَيْهء وإنما هو مال الوارث؛» وإنما هما أَخَوَاك 
وأنحتاك. 


فقالت عائشة: وإنما هى أسماء. فقال: ألْقِىّ فى رُوْعِى أن ذا بطن ‏ 


.737377/ صحيح مسلم‎ )١( 

)7١(‏ الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال: جد الثمرة 
يجدها جدأء والمراد: نحلتك نخلا يُجدّ منه ما يبلغ عشرين وسقاء النهاية لابن الأثير 
0١‏ :» والوسق ستون صاعاء النهاية .١180/#6‏ 


كتاب العطايا "١‏ 
دف كارع جار + لامرأة له كانت حاملة)”". 

فقال ذلك بحضرة من الصحابة» مِن غير نكير مِن أحد منهم عليه. 
فدل على موافقتهم إياه. 

* وقد انتظم هذا الخبر أحكاما: 

منها: أن مِن شَررْط صحة الصدقة الحيازة والقبض جميعاًء فدل علئ 
بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن فبض» لعدم الحيازة. 

وعلئ بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض» 
لعدم الحيازة. 


ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له فى المرض إلئْ الوارث» يثبت 


2200 
وول عل أن المدط غير جناف:ة النوارت اقفن المرضى 4 انها مدر 
اميه 


ودل أيضا علئ أنه جائز للإنسان أن يُُخْبِرَ عم يعْلِبُ في ظنَهِ مِن كون 
الحمّل غلاما أو جارية. 


)١(‏ الموطأ 57/7لاء مصنف عبد الرزاق »٠١١/9‏ سنن البيهقي ١194/7‏ من 
طريق مالك» وأخرجه في ١78/7‏ من طريق شعيب عن الزهري» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ١15/7”‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري» ومن حديث هشام بن عروة 
عن أبية هن غائشية: 

وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية 2١77/4‏ ولم يتكلم عليه بشيء. 
وكذلك ابن حجر في الدراية .١87/7‏ 


”7 كتاب العَطايا 


#اوهنا يكال هلك آنه فق شوظ اللبينة:والتعيدقة القيفر ١‏ اها قير 
ومعروف من جهة جهة الواهب والمتصدق» فأشبَهتا القرض» من حيث كان 
تبرعا ومعروفاً لم يصح بالقول دون معن ينضم إليه. 
بالقول دون معنىئ ينضم إليهء لو قال لرجل: أعرثك دابتى هذه لم يثبت 
لقعليةيها بحن ولاامطا لعهاقى تجليمها اليذه 

وكذلك لو قال: أعرثك شهراء لم يغبت حكمها بالقول دون معنئ 
ينضم إليه» فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلها في أنهما لا يصحان 
بالقول. 

وإذا ثبت أنهما مُمْتَقِرَكَان في صحة وقوع الملك بهما إلى معنئ غير 
القول. ولم يشرط أحد فيهما معن غير القبض» وجب أن يكون القبض 
هو الذي يصح به وقوع الملك بعقد الهبة والصدقة. 

ولا يلزم علئ ما ذكرنا الوصية؛ لأنها أيضاً لا تصح بالقول. ولا 
تملك به دون معنئ آخر ينضم إليه» وهو الموت. 

ولو جعلنا الوصية افيا أفيلا للفينة والصدةة : جاز أيضاً في أنه لا 
تَملّك فيها بالقول دون معنئ آخر ينضم إليهء إداكانيث رقنا وتعرو تا 
فو جب أن تكون كذلك الهبة والصدقة. لوجود العلة. 

ثم اختلافهما مِن جهة أن المعنى المضموم إلى الهبة والصدقة هو 
انضمام معن آخر إليه. 


وإنما لم : تحتج الوصية إلئ القبض في صحة وقوع الملك به بعد 


كتاس الحطانا لف 


الموت» من قبل أن الموت سبب لزوال الملك» سواء كانت هناك وصية» 
أو لم تكن» فإذا زال الملك فيه بالموت» كان له صرفه بالقول إلىئ مَن شاء 
إذا خرج من الثلث. 

مسألة : [الأولياء في قبض ما وَهِب للطفل] 

قال أبو جعفر : (ويَقبضٌ للطفل أبوه. أو وصي أبيه”"» أو جَده'" إن 
لم يكن هذان.» ووصي ل 

وذلك لأن لهم ولاية علئ الصغير. 

وكذلك كل من يتصرف عليه بالبيع والشرئ. فإنه يقبض له الهبة. 
كما يقبض سائر حقوقه». ويتصرف عليه في سائر العقود التي يستحق 
التصرف فيها 

* قال : (ويقبضها له أيضاً مّن هو في عياله وإن لم يتصرف عليه 
بالبيع. 0 وام 2 

#والعاقط يقتكن للقيط أيه 

وهو استحسان» ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغير» بل فيه نفع 
له. 

والذي هو في عياله له ضَرب من الولاية عليه في إمساكه. 


.١178ص أي: بعد أبيه» كما هو نص مختصر الطحاوي المطبوع‎ )١( 
أبو أبيه» كما هو في المختصر ص178.‎ )( 

(*) أي: بعد من تقدم. 

(5) إن لم يكن أحد ممن سبق ذكره. كما هو في المختصر ص178. 


والملتقط له ضرب من الولاية» ألا ترئ أنه لو أراد غيره انتزاعً الصبي 
منه: كان الذي التقطه بَدءا أولئ بإمساكه. 

مسألة : [العَدّل بين الأولاد في العطايا] 

قال أبو جعفر : (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء 
والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم: وفي قول محمد: 
يُجْرِيهم علئ سبيل مواريثهم منه لو ثُوفي). 

اقول ابي يوست ديك التسعسن عن اللعسان من بشي قال: 
١تَحَلَنى‏ أبى تُحُلاً: فقالت أمى عَمْرة بنت رواحة: ائت النبي صل الله عليه 
بعلم اديه فأنى النبى عليه الصلاة والسلام» فذَكرَ ذلك لهء فقال: 

لَك سواه؟ قال: نعم. 

قال: وكلّهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. 

فقال: هذا جور فأشهد على هذا غيري6”. 

فقوله: أَلَكَ سواه؟» وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟: 
مِن غير فرق بين الذكر والأنث» يدل علئ أنهما متساويّان فيه. 

وروئ عبد الله بن مسعود «أن رجلا أتئ النبيّ صا الله عليه وسلم 
فقال: إني تصدقت علئ ابني صّدقة» فاشهد. 

قال: ألَك ولد غيره؟ قال: نعم. 

قال: قد أعطيتهم كما أعطيته؟ قال ل 

قال لز كتلود عر ور 031 


كتاب العطايا و" 


وعدا انفضا دغل السريةة* كه قالسهل لك ولد قيرة؟ ولمساله 
عن الذكر والأنئئ منهم» وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير 
حين قال: أشنْهد علئ هذا غيري» ثم قال: : «أُيَسَرك أن يكونوا لك في البر 
سواء؟ قال: بلىئ. قال: فلا إذأ)”". 

ومعلوم أن محبّته لمساواتهم في الير لا تختص بالذكر دون الأنشى. 
وكذلك فيما يعطيهم. 

ولا لهل : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال 4 علثنا البحسن من على 
بن محمة وح سلنهان القطان: قال : حدئنا عباد بن موسئ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عيّاش قال: حدثنا سعيد بن يوسف الرَحَبِي عن يحيئ بن أبي 
كثير اليَمَامي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ساووا بين أولاوكم في العطية . قلو كنت مفهلد لففلت 
البنات)7) 

فلم يفرّق بين الذكور والإناث حين أُمَّرَ بالمساواة بينهم. 

واقولهة بولق كنك مكلو انض تزع الاك يدل علا التسوية ايضيا. 

* وقال محمد: يجريهم علىئ سبيل المواريث؛ لكنه لو مالف ددرا 
ماله كذلك». وكذلك في الحياة. 


.51١/5 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ”515/7؟1. 

() سئن البيهقي ١717/7‏ من طريق سعيد بن منصور» وسنده حسن» كما في 
فتح الباري 65 وينظر: نصب الراية »١77/5‏ والتلخيص الحبير 7/7/. 


95> كتانب العطانا 


* وإن فعَل خلاف ذلك: جاز في الحكم» لقول النبي صائ الله عليه 
وسلم في حديث النعمان بن البشير: هذا جور أشْهد عليه غيري» فاجاذ 
له الهبة» ولولا ذلك لما قال: أشّْهِدٌ عليها غيري. 

مسألة : [الهبة على عوض] 

(والهبة على عوض : عقدها عَقَدٌ هبة» وجوازّها جوازٌ البيع» فلا 
يصح العقد وإن شّرط فيه عوض إلا بشرائط العقد الذي ليس فيه وض 
مشروط من القبض والحيازة. 

فبإذا بقح وصبيت هه كاقيتث بضولة البعانى وجيورت الشف 
والضمانء والرد بالعيب ونحوها). 

قال أحمد : وجعله زف بمنزلة البيع في سائر أحكامه: فأجازه غير 
مقبوض» وفي المشاع» كما يجوز البيع. 

والأصل فيه أنهما دَخَلا فى عقد هبة» فلا يلزمهما عقدٌ غيره» وكما 
أله إذا كاتنت عناهى ل وسدله عقا عار مال وإذا باعه لم يجعله هبة» لأن 
كل متعاقدَيّن دَخَلا في عقد» فإنما تلزمهما أحكامّهء ولا يلزمهما عقد 
غيره. 

ألا ترئ أنهما إذا تقايلا في عقد البيع؛ .لم يجز لنا أن نجعلها عقدا 
ميشلالا عن حيف كان ءعكدا هيدل في باب أنه لا يجوز إلا بتسمية 
ثمن» ولا يجوز علئ القيمة» كذلك إذا عَقَدَ]ا عقد هبة وإن شّرطا فيها 
عوضاء لم يجز أن نجعلها عد بيع. 

وكما لو أوصئ لرجل بغير شرط عوض» كانت وصيته صحيحة لا 
يبطلها عدم القبول عيب الموت» ولم اخيجهاشرط العيوض عن حكم 
الوصايا. 


كتاب العَطايا /” 


ألا ترئ أنها لو كانت بمنزلة البيع لما صح؛ لأن وقوعه متعلقاً 
بالموت» حتئ إذا صح لهم البدل صار بمنزلة البيع. 

وإذا كان ذلك علئ ما وصفناء قلنا لم يخرج العوض المشروط في 
الهبة من أن يكون عقد هبة, ثم إذا تقابضا صار بمنزلة البيع في سائر 
أحكامه ؛ لأنه مَلكه ببدل هو مال» وكل واحد مئهما مضمون على صاحبه 
ببدله. 

ألا ترئ أنه لو استحِق أحدهما: كان له أن يرجع في الآخر إن وجده 
قائما بعينه» ويضمّته قيمته إن كان مستهلكاًء فلما صح له حكم البدل» 
صار كالبيع. 

مسألة : 

قال : (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وَهبّه له). 

وذلك لأنه لو وهب له غيره» كان هو القابض لهء كذلك إذا وهب له 
هو؛ لأنه لا يتعلق به ضمان» ولفائدة عليه”'' قِبَض له. 

وووف اشعيل زن المي هه عفان أنه قال: لح تحال وذ صخيرا 
لهء لم يبلغ أن يحور نُحْلَهء فأعلن بهاء وأشهد عليهاء فهو جائزء وإن 
وَلِيّها أبوه»”'". 

* (ولو قبّضّه الصغيرٌ وهو يعقل: جاز). 


(6) الموطأ 7/١/الاء‏ سئن البيهقى ».17١/5‏ المحلئ .١177/9‏ 


فيها خاتم» دعا رسول لله صل لله عليه وسلم اب بسي مايه 4 0 
العاص فقال: تَحَلَّىْ بهذا يا بَييّ) 7 
مسألة * [الرجوع في الصدة والهبة] 


قال 81 صدقةصتك: فليس فيها رجوع بحالء. د 
صحت لذي رَحِم مَحرم أو علئ عوض: فلا رجوع فيهاء وله الرجوع فيها 
إذا لم يَعَوض منهاء ولم تكن لذي رَحِم مَحْرم). 

فأما الصدقة قة فلا خلاف" أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتهاء 
زالهية لزع :اكد حِم المحرم في معنئ الصدقة؛ لأنه قد استحق عليها الثواب 
بصلة الرحم» إذ كان موضوعها موضوع القربة» كالصدقة سواء. 

وين الناسن من يجيز للاب الرجوع:فيما وعبه لابنهء ولاايصح عندنا 
الرجوع فيما وَحَبّ له ما دام مستغنياً عنهاء فإن احتاج إليها باز له 
الب الا يمار ماله للنفقة على نفسه. 


المحرم موجود في الابن» وهو أن موضوعها موضوع القربء لما فيها مِن 
صلة الرحِمء فأشبهت الصدقة 


25٠/78 وأخرجه ابن سعد في الطبقات‎ 2)55145( ١١١7/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 
وأحمد في مسنده» كما في الإصابة 2775/5 وقد ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه‎ 
بشيء» ويحيئ بن عباد ثقة كما في التقريب ص047» وروايته عن عائشة رضي الله‎ 
عنها مرسلة.‎ 

() المغنى 59//5. 


كتاب العَطايا ١‏ 


ومح وروي عن احضاو الع وسيم أنه قال: الاايحل لأحد 
أن يهب هبَة» فيرجع فيهاء | نالو انه ياه ولو فإشم نالع 
لها غيل الشاحة: 

وقد يجوز نسم للك رجوعا فينها ون حادت اله بيلك منتقيل» 
كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حَمَل على فرس في سبيل الله ثم 
وجَدها باع في السسوق. فأراد أن يشتريهاء فسأل النبي عليه السصلاة 
والسلام» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: : لا تعد في صدقتك»'". 

فسم شراه إياها رجوعاً في الصدقة» بأن عادت إليه بملك مستقبل. 

كذلك لم0 ل وهو 


وفائدة 599 الفة تذي التح المحم لما كاتحاتن معو 
الصدقة. لما اس: ستحق بها من الثواب» قد كان يجوز أن تشبه إباحة الرجوع 


فيها عند الحاجة» فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له أخمذها عند 
الحاجة» كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة. 
فصل : [أدلة جوار الرجوع في الهبة] 
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا 
لم يَعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البّصري قال: حدثنا أبو 


6 سدن الترمذي م4 وقال: حديث حسسن صحيح » سشن النسائي 
5© سنن أبى داود .48٠8/7‏ سئن ابن ماجه 40/7 وصححه الحاكم في 
المستدرك ؟5/7”:» ووافقه الذهبى» وقال ابن حجر في الفتح 6 : رجاله ثقات. 


)ا كتاب العَطايا 


ذاود التطشاي قال جدتنا سايمانابن :داه المرى قتال+ احرف 
ابن وهب قال: أخبرني أنيافة ون ويد الدعاتر وين دعب حدثه عن 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صائ الله عليه وسلم 
قال: 

مُكَل الذي استرد ما وحَبّ» كمثل الكلب يقيء» فيأكل قيمّهء فإذا 
استرد الواهب» فليُوؤقف'» فليعرف بما استرد» ثم ليُدقَع إليه ما وحَب)”", 


أحدهما: كراهة الرجوع فيها؛ لأنه شبّهه بالكلب يعود فى قيئه»ء وذلك 
مستقبّح في العادة. 


والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رَجَع» ووجوب رذها عليه. 

1 : 1 2( 09 5 حا 

وأيضا: روي نحو قولنا عن علي '' وعمر' وفضالة بن عبيد 
الأنصاري”*' من غير خلافي من أحدٍ من الصحابة عليهم. 

ويدل علىْئْ صحة ذلك : ما روئ ابن عباس وابن عمر وأبو هرييرة عسن 
االبى صلى الله عليه وسلم : «الْعَائِدُ في هبته كالكلب يقيءء ثم يعود في 
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قرعه» 


بعك ” 


)١(‏ سنن أبي داود 8٠١١/7”‏ وسكت عنهء وكذلك المنذري فى المختصر 
06»©». وأخرج بنحوه النسائي في سننهء 779/3ء وابن ماجه في سئنه //1/91. 

(؟) مصنف عبد الرزاق ,٠١//9‏ المحلى .١1794/9‏ 

() مصنف عبد الرزاق ,.1١١/9‏ المحلىا 178/9. 

.١79/9 المحلئا‎ )5( 

(9) صحيح البخاري 715/6: صحيح مسلم 1711/7. 


كتاب العطايا 8 


فلما شبّهَه بالكلب يعود في قيئه. دل ذلك علئْ صحة الرجوع مع 
الكراهة. 

ألا ترئ أن ذلك مستقبّح من الكلب بعد القيءء لا علئ جهة 
التحريمء كذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتئ يقع التشبيه موقِعه. 
وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأساء وكان الشيء باقيا علىئ ملك 
الموهوب لهء لا حَقّ للواهب فيه» لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح 
له الرجوع في القيء. 

فإن قيل: قد روي في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة 


والسلام: «العائد في هبته كالعائد في قيئه)”''. 


والقىء حرام علئ من عاد فيه» وكذلك الرجوع فيه "أ ولم يذكر في 
هذا الخبر الكلب» فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. 

قيل له: هذا خبرٌ واحد ذْكِرَ فيه الكلب» وحَدَّقَه الآخرون. 

علئ أن الخبر الذي حُذِفَ فيه ذكر الكلب» يدل ظاهره على أن المراد 
به الكلب» وذلك أنه عرّفه بالألف واللام» وهما يدخلان للجنس أو 
التعريف» فإن كان مراده التعريف» فهذا يقتضي أن يكون هناك إنسان بعينه 
قد عاد في قيئدء فشبّه به العائد في الهبة» ومعلوم أنه لم يكن هناك إنسان 
عاد في قيئه» فيَخْرَجٍ الكلام عليه فإذا المراد به الجنس» وليس هناك 
جنس يعود في قيئه إلا الكلب» فعاد حكم اللفظ إليه. 


وأيضاً: كيف يُصرّف القول فيه» فقد دل علئْ صحة الرجوع فيها وإن 


(؟) أي في عقد الهبة» والله أعلم. 


ا كتاب العطايا 


كان محرما؛ لأنه شبّهه بالعود في القيء» فالواجب أن يصح الرجوع فيهاء 
حتى يصح تشبيهها بالعود في القيء» وإلا فما لم يصح وقوعه. كيف 
يجوز أن يشبّه بما قد صح ووقع. 

وهو إذا رَّجَمّ فيهاء كان قوله لغواًء لا له حُكْمْ له فيه وجه. 

وليس يمتنع أن يكون منهيا عن الرجوع» ثم إذا رَجَمَ: صحّ رجوعه: 
كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعة» ولو عقد: صح عقده. 

ومحرم عليه إيقاع الطلاق في الحيضء ولو أوقع فيه: صحّ إيقاعه. 
ٍ ومحرم عليه الصلاة في أرض مغصوبة» والذبح سكع متصوية »بولق 
فعل: ثبت حكمه علئ الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح. 

فصل : [زيادة الهبة تمنع من الرجوع] 

(وإن زادت الهبة في بدنها: لم يصح الرجوع فيها). 

وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها عقد الهبة. ولا يمكنه الرجوع في 
الأصل دون الزيادة» فبطل الرجوع. 

[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع] 

(وإذا مات أحدهما: لم يصح الرجوع). 

لأن الواهب إن كان هو الميتء فالوارث لم يوجب له ملكاًء ولا 
يصح ملكه فيما لم يوجبهء ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلئْ الوارث» 
كما لا ينتقل حق الشفعة» وقد بِينّاها فيماسلف. 

وإن كان الموهوب له هو الميت» فقد انتقل الملك إلا وارثه» وهو 
لم يوجب هذا الملك للوارث» ولا يصح له فسخه. 


كتاب العطايا 50 


مسألة : [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر] 

قال : (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبّه للآخر). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا 
أبو كريب قال: حدثنا مُصعب بن الوقدام عن خَارجة بن مصعب عن أبي 
الحسين عبد الله بن عمرو بن أمية الضَمّري عن أبيه قال سمعت رسول الله 
علو الله :عليه وسله يقول: 

«مَن أعطئ امرأتّه عطية» فهي له صّدقة». 

فقال له عمر: لتأتيئي بمّن يشهد على هذا. 

فقال: عائشة سمعت هذاء فأرسلوا إلىْ عائشة» فقالت: صدق. 
سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول ذلك"''. 

فلما لم يصح الرجوع في اللصدقة» لم يصح في الهبة الرجوع» إذ 
كانت بمثابة الصدقة. 

وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنة» لم يصح 
في الهبة رجوعها أيضاً فيما تهبه له ؛ لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 


)١(‏ عزاه في تحفة الأشراف ١8/8‏ للنسائي في السنن الكبرئ» بلفظ 
مختصر»ء ورواه أحمد في المسند ١79/5‏ بلفظ: «ما أعطئ الرجل امرأته فهو 
صدقة»»2 وفي إسناده: محمد بن أبيى حميد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
1*: وفي المجمع أيضاً 7560/54 قال: رواه أبو يعلئْ والطبراني» ورجال 
الطبراني ثقات كلهم اه. 


فصل : [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له] 

(وإذا صحَت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاضء أو برد 
الموفوب له ذلك إليه). 

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له. واحتيج إل فسلخهء ولم 
ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفناء كالشفعة» والرد بالعيب بعد القبض » 
وكالنكاح إذا احتيج إلئ فسخه لَعِنَّةٍ الزوج ونحوها. 

مسألة : [العمُرّئ] 

قال أبو جعفر : (والعمْرئ كالهبة في جميع ما وصفناء وهي أن يقول 
ابل اليج :فك أغمر تك خارص عد سن كله 4 بويد نينا [لنهن بورقيهتيا 
منه» واشتراط المعور رجوعها إليه باطل). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن يحيئ ومحمد بن المثنئ قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: 

«أيُما رجل أَعْوِرَ عُْرَئ له ولعَقِبوء فإنها للذي يُمْطّاهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاهاء لأنه أعطئ علا وقسست لبة لفاس 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا محمد بن موسى 
ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيئ عن أبي سلمة عن جابر أن 


81١0 /* وبلفظ المضتف فى بدن أب داود‎ 2١5557/7 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب العطايا م 


رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقول : 

(العمُرئْ لمن وَهبّت له76. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 
جابر أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 

ع ع و0 يور 2 ا ل 

اليا معشر الانصار! عليكم أموالكم لا تعوروهاء فمن أعمر شيئا فهو 
الدع ند و همان 7 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا شريح 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 

4و لو ونير ع “2 :. 8 
«مَن أعور عمرئ» فهي له ولعقبه بتاتا»ء لا يجوز للمعطي فيها شرط 
١ 40‏ 0 

و2 عسو ١‏ 


اداه 4 3 ماس # 5 عِِ داهم ه” 
فهذه الآثار كلها تدل علئ أن العمّرئ هبة صحيحة؛ وأن شرط 


.1757/1 صحيح البخاري 2778/60 صحيح مسلم‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم »١1757/7”‏ وبلفظ المصنف عند النسائي 7175/5. 

() أي: ولا استثناء» قال ابن منظور فى لسان العرب (ثنئ): «يقال حلف فلان 
نميعا لين ها ]ولا اقتوع ول كه ولا مققوره ولا اعنام "كله والعل» الى 

(:) بلفظ قريب في صحيح مسلم 1151/7. 

ومعنل بتاتً: أي عطية قطعها صاحبها من ماله» وبانت منه» ماضية غير راجعة 
إلئْ الواهب» ينظر غريب الحديث لأبي عبيد »١9/5‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
١‏ ك,. 


١‏ كتاب العطايا 


المعطي فيها حياته باطل. 

فإن قيل: إنما عتّى بها العمّرئ التي يقول فيها: هي لك ولعقبك» فأما 
إذا قال: هي لك ما عشت» فهو كماقالء نجع نراقي بع مرت 
الموهوب له. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال: 

(إنما العمرئ التي أجاز رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يقول: هي 
لك ولعقبك». فأما الذي قال: هي لك ماعشت» فإنها ترجع إلى 
22 ان 

قيل له: الأخبار التي قدّمناها من لفظ النبي صل الله عليه وسلم أولئ 
بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره» لأن قول النبي صل الله عليه وسلم 
يَقْضِي علئ قول كل قائل» وقول الراوي لا يقضي علئ قول النبي صاوا 
الله عليه وسلم. 

وقد أبطل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في حديث ابن 
أبي ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:«هي له ولعقبه بتاتا». 

وأما قوله:]''' «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إل صاحبها»: يجوز أن 


.87١/7 وبالسند واللفظ نفسه عند أبي داود‎ »١7577/7 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ليس من الأصلء» وقدرته من عندي ليصح النص» إذ‎ 
يظهر غالبا أنه سقط من الأصل حوالى السطرء والله أعلم.‎ 


كتاب العطايا ا 


يكون من كلام الزهري ؛ لأن قتّادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في كلام 
جرئ بينه بيات عند بعضص الأمراء”". 
[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة] 


قال أحمد : وحديث العمرئ وإجازة النبي صا الله عليه وسلم 
إياهاء وإبطاله الشرط فيها» أصل فى أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط 
القاسداة: آنا القى معنن اللاخليه وينك الى يدك تفخ الهية جين قدت 
علئ شروط فاسدة. 

وفارّقت البيع في إفساده بالشروط؛ لأن النبي صاى الله عليه وسلم 
نهئ عن بيع وشرط ". 

فصل : [الرقب] 

قال أبو جعفر : (والرقبَئ مثل العُمْرَى في قول أبي يوسف,» وهي أن 
يقول: أرقبتك داري هذه» ويقبضها علئ ذلك. 

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبئ عاريّة لا يملكها المرقّب). 


)١(‏ أي بين قتادة والزهري رحمهما الله تعالى. 

(؟) سنن النسائى 7/8/5» مصنف عبد الرزاق 188/9 وفيه: أن سليمان بن 
هشام أرسل إليه وإلئ الزهري وهو بمكة» فسألهما عن العمرئ». فقلت: هي جائرة 
لأهلهاء قال: وخالفه الزهري...» اهء ومثله عند البيهقى 2١15/7‏ وبعد أن خرج 
مسلم في صحيحه ١١57/7‏ حديث الزهري قال: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

(9) معرفة علوم الحديث ص8١١2‏ الطبراني في الأوسطء كما في المجمع 
5/ : وقال: وفى طريق ابن عمرو مقال» المحلئْ »5١5/4‏ وسكت عنه ابن حجر 
فى الدراية »١61١7/7‏ وينظر نصب الراية .١18/5‏ 


١‏ كتاب العطايا 


وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه أحاة العمرفة 


وأبطل الرقبيا)”'. 
ومعنئ الرقبئ: أن يكون الملك مترقباء فيقول: هو لآخر مَن بق قتي 
ومنك. 


وروي نحو ذلك عن مجاهد في تا اير ٠‏ فهو لم يملكه بعد 
شنا ولذلك كانياقا علرا ملك سالك 

زالعمرفة اسيك كلك أنه قن ماكه ملكا وافيا فى الجال» وزنهنا 
شرّط رجوعه إليه بعد الموت» فَبَطَل شرطه. يات ولذلك 
اختلفا. ظ 

وأا أب موسفع اله سس انها عسل واد انون العدلسيى الخيسارة 
منه» تارة بالعمرة» وتارة بالرقبى. 

وقد ا قال: 
«الرقبئ والعمرئ جائزة»”" 

وروي عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ عند البخاري 2578/0 ومسلم اهنا 558/7 بلفظ: «العمرئْ جائزة»), 
وعند النسائي 2779/57 777 بلفظ : ١لا‏ رقبئ... وكذلك من طريق آخر عند ابن ماجه 
,)2 

(؟) سئن أبي داود ١/٠‏ 867. 

() سنن الترمذي 773732/7» وقال: حديث حسن» سنن النسائي »77١/57‏ سنن 
ابن ماجه 7//ا9/ا2 سئن أبي داود .87١7/7‏ 


كتاب العَطَايا م 


الا ربوا شيغأء فمن أرب شيثا» فهو سبيل الميراث»*"ا 

ويجوز أن تكون الرقبئ المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبهاء 
ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرئ؛ لأن هذا يجوز أن يسمى 
رقبئ» إذ كان مترقباً لموته في رجوع الهبة. 

مسال : 

قال : (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم). 

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: «إنك لم تكوني حَرّتِيه» ولا 
قبَضتِيه ”0 فشرط الحيازة مع القبض» وذلك بمحضر من الصحابة» مسن 
غير نكير من أحد منهم عليه. 

وما أمكن قسمته وحيازته : لم تصح فيه مُشاعاً الهبة؛ وإذا كانت صحة 
العقد متعلقة بالقبض والحيازة» والمشاع لا يتأنّئْ فيه قبضٌ صحيح علئ 
وجه الحيازة» لم يصح العقد فيما أمكن حيازته» فأما ما لم يمكن حيازته. 
فاغغار الحازة فيه سنافظ. 

فإن قال قائل: روي «أن النبي صل الله عليه وسلم لما كان 


بالروْحاء”” في حجة الوداع رأئ حمارٌ وحش عَقِيرً"©» فقال رسول الله 


)١(‏ سئن النسائي 7177/7 . سنن أبي داود 47١/7‏ وسكت عنه. 

(؟) تقدم. 

() قرية على ليلتين من المدينة» بينهما واحد وأربعون ميلاء معجم ما استعجم 
.١‏ وهي على بعد )7/١(‏ كم من المدينة المنورة باتجاه بدر. 

(5) عقيراً أى منحوراء كما في النهاية 7177/7» وقال الباجي في شرح الموطأ 
5 © «وهذا الحمار العقير قد كانت كملت فيه الذكاة» إما بالسهم الذي رمي به 


17 كتاب العطايا 


صلئ الله عليه وسلم: دعوهء قإنة كلاه صراح ». 

فجاء وغل فت 3 فقال: يا رسول الله! إنى أصبت هذاء فشأنكم 
بهء فأمَرَ رسول الله صائ الله عليه وسلم أبا بكر فقَسّم لحمّه بين 

0 

الرفاق») . 

وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صائ الله 
عليه وسلم ((اوجاءه رجل ومعه و سين ال اع هذه 
3 وى ّ(ه 
لأصلح بردعة””' لي. 
0 


وإما بغير ذلك... ويقتنضي أنهم وصفوا له صا الله عليه وسلم من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دلهم على تقدم الملك عليه».اه 

(1) بهز: بطن من سلِيمٍء وسليم قبيلة في قيسء مكا في الإنباه علئ قبائل الرواة 
ص الاء وقيس أخوال ثقيف. كما في الإنياه ص7/6. 

(؟) سنن النسائي 147/8» الموطأ 270١/١‏ سنن ابن ماجه ٠١77/7‏ وقال 
البوصيري في تواقنعة وحال: إستافه: ثقات + ندل احين را ورسال» احسن 
رجال الصحيح» كما في مجمع الزوائد 770/7. 

(9) بضم فتشديد» شعر ملفوف بعضه على بعض» كما في حاشية السندي على 
النسائيى 715/5”» وكذلك في تاج العروس (كبب). 

(5) وقد أخذها من الغنيمة. 

(0) البرذعة والبردعة» وإهمال ذاله أكثرء وهي الحلس يلقئ تحت الرخل» 
القاموس المحيط (بردعة). 


كتاب العطايا 5١‏ 


ع 


فقال الرجل: أما إذا بَلَكَتَ”"2» فلا أرب"" لي فيهاء وتبذها» ". 

نهدا يلال عل جواق:هة المشاع فيما يعتمل القسطة: 

قيل له: أما الحديث الأول: فعل وجه الإباحة لا الهبة» وذلك يجوز 
عندناأ. 

وأما قوله فى الحديث الثانى» فإنما جعل له نصيبه من الغنيمة» ولا 
غات أذ ع لضي سن النضية ارد داعس وإنما مراده: أنه 
سَأهّب لك ما يحصل لي منها بالقسمة». وأسأل بني عبد المطلب أن يَهِبّوا 
لك أنصباءهم. ١‏ 

مسألة : [هبة الدار أو الصدقة بها على رَجِليّن] - 

قال آبو جعفر : (ومَن وَمَبْ أو تصدّق بدار علئ رجليّن: لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض» 
وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبة» ألا ترئ أنه لو وَهحَبُْ 
لكل واحد منهما نصف دينار علئ حدة» لم تصح هبته» ولم يملك بهاء 
كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة. 


)١(‏ أي بلغت هذه الكبة هذه المرتبة والعزة» كما في حاشية السندي على 
النسائي 5 لأن الحديث جاء في التشديد في أخذ شيء من الفيء» والتحذير 
من الغلول ولو بشيء يسير 

.757/١ أي لا حاجة لي فيهاء ينظر النهاية‎ )١( 

(*) سنن النسائي 2777/5 سنن أبي داود 147/7 وسكت عنه هو والمنذري 


في المختصر 5 .١8/‏ 


1:3 كتاب العطايا 


وليست الهبة في هذا كالرهن». لو رهن دارا من رجلين: جاز في 
قولهم جميعا؛ لأن جميعها رهن لهذاء وجميعها رهن لهذاء ألا ترئ أنه 
لو قضئ أحدهما ديتّه: كان لخن معسير تميقا بدينه » ولا يجوز أن يقع 
الملك في الجميع لكل واحد منهما. 

ولو وهب رجلان لرجل دارا: جاز في قولهم جميعاء وذلك لآن 
الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض» وحصل فيس انخر ا ستييونا: 
جازت» ولم يعتبر الواهبان. 

وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال”"'؛ ثم أجاب 
لا خلاف بينهم في جوازها"' إذا كانت على فقيرَيّن وإن كانت فيما 
يقسّمء وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عيدَيْنء فيكون علئ 
الخللاف. 
كان الذي له الحق واحدا: لم تمتنع صحتها بقبض الرجلين» كرجل وهب 
لرجل» ووكل الموهوب له رجلين بالقبض: فيصح. 

* (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما يَقَسَمِ 


إذدا كانت صفقة واحدة). 


0010 أي في هذه المسألة التى ذكرهاء وهو قوله: «مَن وهب أو تصدق...) 
ويقال: سؤالاً ومسألة» كما في مختار الصحاح (سأل). 
(؟) أي الصدقة. 


كتاب الخطانا م 


لأنهما عَقَدٌ واحد في مَّحُوز مقسوم؛ ولا يبطلها كون الموهوب له 
انين . 

ألا ترئ أنه لو باع عبديّن من رجليّن بثمن واحد : جاز» ولم يعتبر ما 
لكل واحدٍ منهما من الحصة في العقد» ولو اعتّبرّت الحصة : بطل العقدء 
وكذلك ما وصفنا. 

ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضاً في قول أبي 
حنيفة » وجاز في قولهما. 

وإنما جاز علئ قولهما وإن سمّئ لكل واحد منهما نصفها؛ لأن ما 
ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقد. فتسميته وتّركه سواء. 

ولو قال:.قد.وهبت لكما هذه الذار ثلتها لهذاء وثلئيّها لهذا: لم يجز 
في قول أبي يوسف ؛ لأن ذلك بمنزلة”''.إذ ليست القسمة على الثلثين 
والثلث من موجب العقد الأول. 

وفي قول محمد هي جائزة ؛ لأن ذكره الثلثين والثلث» لا يخرج العقد 
من أن يكون صفقة واحدةء التو أنالى قال لترحلة» : يكبا هذا 
العبد بألف درهم, ثلثه لهذاء وثلءّاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة» كذلك 
ما وصفنا. 


عاد علد عاد عد 


)١(‏ أي هذه المنزلة فى تفضيل أحد النصيبين في معنىئ إفراد العقد لكل واحد 
منهماء ومطلق العقد لا يحتمل التفاضل» فيظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض» 
فيتحقق الشيوع. ولا تصح هبة المشاع. فلم يجوز أبو يوسف هذه الصورة من الهبة» 
والله أعلم» ينظر بدائع الصنائع 23”5857//4 البناية /1/ 0 87. 


مس 
كتاب اللقطة والابق 2 


ْ سر سم 
كتاب اللقطة والابق 


مسألة : [حكم أخذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط] 

كال انو مقر وا وك الرجدن لفط ققيى لم آذ خرف 
عِفَاصها''» ووكاءها”", واس لان يوان التي ات 
فنا باقعا اس نيان ثم يعرّفها بعد ذلك سسّنّة في الأسواق» رع 
أنوانت الفباحة» نزة جاء صاعياء واستحقها ببيّتة أقامّها عليها: 
دَقَمَها إليهء وإلا: تصدّق بهاء ولم يأكلهاء إلا أن يكون ذا حاجة 
إليها). 

قال أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل : 

متها: أن كه أغْد اللقطة: 

ومنها: معرفة العِفّاص: أي الوعاء» والوكاء» والوزن. 

ومنها: تعريفها حولاً. 

ومنها: أن مدّعيّها لا يستحقها إلا بالبيئة. 

زميفها "أنه لأياكلها أذ كان هنا . 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك». 
النهاية 77/7 7. 
(6) الوكاء: الخيط الذي تُشْد به الصرة والكيس وغيرهماء النهاية 7/65 1؟5. 


2 كتاب اللقَطّة والآبق 


[أدلة إباحة اللقطة] 
وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن وَجَدَ 


قَطَةَ فليْشْهد د وي عدّل)"". 
فأباح أخذهاء وأَمَّرَ بالإشهاد عليها. 
00 رع ا ين سني 0 


08 ووكاءها»' 0 


وروى زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل 
0 
| ' 

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عل الملتقِط أخدّهاء فدلّت 
على أن لواجدها التعريف والردً على صاحبها. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ده «أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال في ضالة العَنَم : : لك أو لأخيك. أو اللسزقي 


م 


2779/7 سنن أبي داود ”/5””. وسكت عنه هو والمنذري في المختصر‎ )١( 
2)١١59( 78: سنن أبن ماجه 2/727/7» وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص/‎ 
./5/7 ورواه الطبراني» وله طرق كما في التلخيص الحبير‎ 

(؟) صحيح البخاري 0 صحيح مسلم 2100/7 وقد أورده المصئف 
مختصرا. 

(؟) صحيح البخاري »4١/05‏ صحيح مسلم 1*57/7. 

(4) صحيح البخاري 28٠١/05‏ صحيح مسلم 17551/7. 


* فأما وجه ما روئ مطرّف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عمن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُؤوي الضالَّة إلا ضال»7 : 

فهر علا أنه إذا أراد أخذها لنفسه» أو ليأكلها وهو غني عنهاء بدلالة 
الأخبار الموجبة لإباحة أخذرها. 

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها] 

وأما قوله : فليَمْرفْ عِمَاصَّها ووكاءها فإنما روئ أ بن كضيه وياد 
بن خالد الي أن النبي صلئ الله عليه وسلم ققال: «فليَعرف عفاصها 
كا 

وقد تنازع أهل العلم في معنئ أمْره عليه الصلاة والسلام بمعرفة 
الغفاضن :والوكاة: 

فقال قائلون: المعنئ' فيه: أن يُحْرَف علئ هذا الوجه. ليتميّر من ماله. 
ولا يختلط به. 

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزتهاء [فلا] ' يمنع 
الملتقط دقعي إل وإن لم يستحقها مِن جهة الحكم. 

وقال تدروو ةيد ل بعلن أذت عادو يكت مسفتياه أستحنها 


)١(‏ صحيح مسلم / ١01‏ بلفظ : «مَن آوئ ضالة» فهو ضال ما لم يعرفها». 
وبلفظ المؤلف أخرجه أبو داود في سننه 2551/7 وابن ماجه 871/5. 

(؟) صحيح البخاري 606). صحيح مسلم 117557/7. 

() ساقطة من الأصل» وبها يستقيم المعنئ» ينظر أحكام القرآن للجصاص 
.١/1/“+‏ 


5/1 كتاب اللقطّة والآبق 


بالصفة وإن لم تَقَم له بيْند وهو قول ابن أنسس”" 

والوجهات الأولان صحيحان عندناء والوجه الثالث فيه خَلَلء وذلك 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «البينة علئ المدعيء واليمين علئ 
المدعى عليه)”". 

دانم العلاعى لاز الطاليب]"" اللقطته قز تمدق علتها الخ 
والصفة ليست ببيئنة ؛ لأن رجلا لو ادّعئ شيئاً في يد غيره: : لم تكن صفته 
إياه موجبة له استحقاقه. ولا كانت الصفة بسنة. 

وكذلك لو تنازع رجلان شيئا في أيديهماء ووصفه أحدهما بصفة لم 
يصفه بها الآخرء لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم للملاعي الذي خاصّمٌ صاحبّه في 
أرض ادّعاها: «شاهداك أو يميئه. ليس لك إلا ذلك). 

وقال ؛ النبي صلى الله عليه وسلم: «لو عطي الناس بدعاويهم: لادعى 
ناش دماء ناسء وأموالهم» ولكن البيُنة علئ المدعي)””. 


.- أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام‎ )١( 
المتوفئ سنة 4/ا١1ه. وينظر قوله رحمه الله في هذه المسألة في المنتقئ للباجي‎ 
.1717/1 الخرشي علئ خليل‎ ©5 

() تقدم. 

(*) في الأصل: (لازم للقطة). 

() صحيح البخاري 278٠/0‏ صحيح مسلم .١77/١‏ 

(9) صحيح مسلم 1775/7. 


كتاب اللقطة والآبق 26 


# فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
0 
اعرف -- وعتاه هاه فون حجاء 0 صبيه عذامها وعددفاء 
فادفعها إليه. 

اوقا حماة أيفا تعره عيف الاين عدر عو ععرو دن غيب عن 
أبيه عن جده عن النبي صلىئ الله عليه وسلم مثله”'". 

وبما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسئ بن 
إسماعل كال قا تجماد قال قا يتلدةتيو كل عن سوية ون غفلة عن 
7 
بي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطةء ود كير 
الحديث» وقال: «فإن 0 صاحبهاء فعكرف عددها ووكاء ها فادقعئها 
ليه 

* قيل له: لفظ الحديث فى الأصل : «فإن جاء صاحبها» '". 

وفي بعضها: «فإن جاء ربهاء فاذقعْها إليه)””. 

وقد روئ جماعة عن ربيعة عن شيوخ حماد بن سلمة الذين روئ 


)١(‏ صحيح مسلم 0*5 دل وما ذكره المصنف هو سند ومن 8 أ 
داود فى سننه 7/7 7775. 


() تقدم. 
(9) كما في رواية مسلم .١759/7‏ 
(:) كما فى رواية البخاري 4/6 . 


2 
د زه كتاب اللقطة والابق 


عنهم» فلم يذكروا فيه: «فَعَرف عِفاصهاء فاذْقَعْها إليه»» وإنما غلِط فيه 
حماد بن سلمة على ما قيل. 
ظ حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: هذه الزيادة التي زاد 
حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيّل ويحيئ بن سعيد وربيعة وعبيد 
الله: «إن جاء صاحيها تاف عفاصها ووكاءك فادفَعُها إلبيه؟: لست 
بمحفوظة : : «فعرف عفاصها ووكاءها» 0 وهل النقل لا يشكون في كثرة 
غلظ خماة بق سِلن”. 

ورواه أيضا عقبّة بن سويد عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم فقال 
فيه: «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه”'"'» ولم يقل: «فعرّف عفاصها». 

وهلا انملى حك لتنا شويك حم ادي تلد ١‏ كانيم تانلاقه رباع 
دفعها إليه بعد الصفة, لا علئ جهة استحقاقها من جهة الحكم.ء لدلائل 
الشه والاضول: 

فإن قيل: قد اعتبرثّم العلامة في مواضع المستأجر والمؤجر إذا اختلفا 
في أبواب. أو جذوع موضوعة في الدارء أنها إن كانت مشبهة للجذوع 


)١(‏ كما أفاد هذا أبو داود في سننه 0775/7 لكن تقدم أنه رواه مسلم في 
صحيحهء وقد قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 7794/7: «هذه الزيادة أخرجها 
مسلم في صحيحه من حديث حمادء وقد أخرجه الترمذي والنسائيى من حديث 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» فقد تبين أن حمادا لم ينفرد بالزيادة. 
بل تابعه عليها من ذكرناه».اه 

)١(‏ قال الإمام الذهبي في المغنى 774/١‏ «حماد بن سلمة» إمام ثقة» له أوهام 
وغرائب» وغيره أثبت منه). وينظر الكاشف .707/١‏ 

(*) كما في رواية مسلم .١1759/7‏ 


كتاب اللقطة والآبق ١ه‏ 


التي في بناء الدار لو كان أحد مصراعي باب مركب في بيت من الدارء 
كان القول قول المؤجرء وإن كان مخالفا لمافى الدارء فالقول قول 


ع 


المستأجر. 

وقلّم في اللّقِيْط إذا ادعاه رجلان» ووّصّفّ أحدهما علامة في 
جسدهء فصاحب العلامة أو بهء فَهَلاً حَكَمْتم بالعلامة في اللقطة. 

قيل له: أما مسألة المستأجر والمؤجر واختلافهماء فلسة عن مسالكنا 
في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة اسبَّحَقّ بها شيئاء وإنما لهما 
جميعاً يد في الدار. 

وكان اشتباه جذوع الدارء ومصراعي الباب» دلالة على تأكيد 
أحدهماء كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» فإنما يعتبر من هذا 
المعنئ أيضاً في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع 
الشيء المدّعئ من جهة الحكمء فأما إن كان في يد كل واحد منهما 
نصفهء فهذا الاعتبار ساقط. 

وأما مسألة الْمَطّة: فإنما يريد المدّعى استحقاق يد مَنْ هي في يده 
بالعلامة والصفة» وذلك غير جائز بدلالة السب واتفاق الجميع”'' علئ أن 
المدعي لا يستحق بالعلامة شيئا في سائر المواضع. 

وأما مسألة اللقيط» فغير مشبهة لما ذكرنا أيضاً؛ لأن المدعي لتَسَّب 
اللقيط مصدّق في دعوته لو انفرد بها من غير بيّنة ولا علامة» فإذا تنازعه 
ماده بواشتم ‏ احرميا بدك اعلاية كإنددنك در د اعرف 
وجاعلا له مزية ليست للآخرء فلذلك اختلفا. 


)١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


0١‏ كتاب اللقطة والآبق 


وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدعوة» لا في إثبات 
النسب؛ لأن النسب يثيت بنفس الدعوة من غير ذكر علامة. 

فصل : [تعريف اللقطة حولاً] 

وأما التعريف» فلما ذكِرَ في سائر الأخبار التي قدّمنا أن النبي صل الله 
عليه وسلم أُمَرَ بتعريفها حولا. 

* وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنياً: لم يأكل منهاء لقول الله تعالئ: 
“9 إِنَالَه يمرك أن تدوأ الْمنتتٍ إِلح أَمَلِهَا 4" وهذه أمانة قد حصلت في يده 
مأمور بردّهاء فلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد. 

فإن قيل: والصدقة بها تنافي الردّء فينبغي أن لا يتصدق بها. 

قيل له: كذلك يقتضيه الظاهر» إلا أنا خصصته بالاتفاق. 


مر 


ويدل عليه قوله تعالى: الا تأَكلوا أموالم بَنِنَحكُم بالطل إِلَّ أن 
سير سر تح لس سم 
تكورت تجصدرة عن راض ينك 74. 

[الانتفاع باللقطة] 


واللقظة مال الشوع إل مدن الولتعط أكلينا لذ بالتزاشيى .و عانقا 
للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق» وخصصنه من الآية. 


وعد لكايه قرول ورك الله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال أمرىء 


)231 النساء: /6. 


كتاب اللقطّة والآبق 01 


مسلم إلا بطيبة من نفسه)17'. 
وقال النبنى صلى الله عليه وسلم: «اعلى اليد ما أَخَذْتْ حت ترد)”". 
وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «لا يَحْلِبنَ أحدكم ماشية غيره بغير 


٠‏ ا("#) 
إدنه») ٠:‏ 


وقال مُطرّف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صا الله عليه وسلم: 
«ضالّة المؤمن حرق الثّار)”'. 

وروئ جَرير بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا يؤُوِي 
الضالة إلا ضال)”". 

ومعلوم أن المراد: إذا أَخَدَها لنفسه وهو غني عنهاء بدلالة اتفاق 
الجميع''' علئ جواز أخذها للتعريف والرد. 

فإن قيل: اللقطة لاا تسمئ ضالة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشّخير قال: «قَدِما 
علئ النبي صلئ الله عليه وسلم في تَمَر فقال: ألا أحولُكم؟ 


)١(‏ تقدم. 

(1) تقدم. 

(؟) صحيح البخاري 488/9. صحيح مسلم 1707/7. 

(5) سنن الترمذي 27٠١/5‏ سئن ابن ماجه 2475/7 وقال البوصيري في 
زوائده: إسناده صحيح ورجاله ثقات» قال ابن حجر في الفتح 17/0: أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح. 

(0) تقدم. 


69 المغني 0/0 
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قلنا: نجد في الطريق هَوَامِي الإبل» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: قيالة الجومن عرف النار 1 

فأجاب عن الإبل» فَذَكَرَ الضالة» فدل أن الاسم يتناولها. 

وول فلن فااووى أن اذه لعالقة لي 3 

ويدل عليه حديث عياض بن حِمّار المجاثيعي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَّن وَجَدَ لقطة» فليُشهد ذُوَيْ عدل» ولا يكم ولا يعيب 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» ". 

ونه وجيان عن الولالة تعن قرلنا: 

أحدهما: أنه نهئ عن الكِنْمَان والتغييب» وذلك يمنع استهلاك العين. 

والثاني: قوله: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما 
يتتاول امال الذى سبيلة الضئلاقة» :والقربة لو اللهبنه: 

ويدل عليه ما روي في الحديث: «إذا بلغ بنو مروان ثلاشين رجلا 


"١ 3 3‏ وس كلا وق و5 5 
اتخذوا مال الله دولا” 5 وعبماد الله 0 ا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 70/15. 28٠١/0‏ وتقدم. 

(؟) صحيح البخاري 547١/١‏ : 777/8 حين ضاع من السيدة عائشة رضي الله 
عنها عِقَدّهاء وكان ذلك سبباً لنزول آية التيمم. 

(9) تقدم. 

(5) جمع: دولة بالضمء. وهو ما يتداول من المال». فيكون لقوم دون قوم. 
النهاية لابن الأثير .١5٠/7‏ 

(5) أي سينا وغييد + يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» النهاية 5 /88. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 58٠0/5‏ من حديث أبي ذرء وقال: هذا 


- 
كتاب اللقطة والابق 6ه 


وحدثنا عبد الباقي : بن قانع قال ا ل ل 
البار قال: حدثنا خالد بن يوسف قال: حدثنا أبى قال: حدثنا زياد بن 
مف الا سان با ع كن مال ع الى يه قر لال دياه :19 
صلئ الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة: 

«لا تحل اللقطة» من التقط شيئاً: فليعرّفه سَّئّة» فإن جاء صاحبه: 
فليردّه إليه» فإن لم يأت: فليتصدّق بهء فإن جاء: فليخيره بين الأجرء 
وبين الذي له)”''. 

وقوله: لا تحل اللقطة: : يمنع الملتقط الانتفاعٌ بها في حال الى 
والفقر» إلا أنا جوزتا له ذلك في حال التقبي التاق "4 لان أمر 
بالصدقة 

وقوله: فليتصدّق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غنياً. 

ويدل عليه حديث: أنس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم وَجَدَ تمرة 
فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتّك)”". 

وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون شأنّها الصدقة؛ لأنها لقطة. 


حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي رحمه اللهء ورواه 
أحمد في المسند 28٠١/7”‏ وينظر مجمع الزوائد 5١1/6‏ 1. 

:١5٠/“ قال الحافظ ابن حجر في الدراية‎ 2١87/15 سنن الدارقطنيى‎ )١( 
أخرجه البزار والدارقطني» وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. اه.‎ 
وفي التقريب ص؛١٠5 (7857): «اتركوه» وكذبه ابن معين».اه‎ 

() المغني 5775/5. 

(©) صحيح البخاري 61 5/08 صحيح مسلم 107/7. 
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وتحو3 كوتها من بين الصدقة. 

وأي الوجهين كان: مَنَعْ الغني الانتفاح به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها 
إن كانت من الصدقة» ولا إذا كان شأثها الصدقة. 

وأظهر :الوجيين فيه: أن بركون أجاز""": .قأنها أنه عدقة.معن حييف 


كانت لقطةء كقوله تعالىا: ##لَوْلة أن عَنَّأَسّهُ ليما لَحَسَفَسَا ”2 وقوله 


- 


سر ل 6 
. 


تعالى : # فَلوْلَا أنََكَانَ مِنَالْمْسَبْحِينَ 74 فيه تحقيق الصفة» كذلك ما 
وصفنا. 
٠‏ - - تج ك عِِ ش 

* فإن قال قائل: في حديث أبي بن كعب أن النبيى صلى الله عليه 
وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة أحوال”'': 

(اخنظ عددها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبّها وإلا فاستمتع 
ام ” 
اللقطة فقال: 


(عرفها سنة ثم اعرف عِفَاصّها ووكاءهاء ثم استَئْفِقْ بهاء فإن جاء 


)١(‏ أي أجاز أكلها للفقير» كون شأنها أنها صدقةء والله أعلم. 
(؟) القصص: .8١‏ 

.١57 الصافات:‎ )"( 

(:) جمع حَول» وهو السنة» القاموس المحيط (حول). 


(5) تقدم. 


كتاب اللقطة والآبق /اه 


رياه فادها 

فقال: يا رسول الله! فضالّة المَهِ؟ 

فقال: خذها فإنما هي لك؛ أو لأخيك؛ أو للذتب. 

قال: يا رسول الله! فضالّة الإبل؟ 

قال: فحَضِبَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم حتئ احمرت وجتناه؛ 
وقال: ما لَك ولَّهّاء معها حِذَاؤُّها وميقاؤٌها حتئ يأتيّها ربها»”"". 

وفي حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه عن يزيد بن المبَِث عن زيد بن 
خالد الجهني عن النبيى صلئ الله عليه وسلم مثل حديث ربيعة قال: 

وسكل عن اللقطةء قال دي رلك نفإن اء صالع يا وفتيا إلله 
وإلا عرفت وكاءها وعِفاصّهاء ٠‏ ثم أَفِضْهًا في مالك» فإن جاء صاحيها 
قوتي الا 

ورواه حماد بن سلمة عن يحيوئم بن سعيد عن يزيد مولئ المتْبَِث عن 
زيد بن خالد عن النبي صل الله عليه وسلم وذكر الحديث» وقال: «فإن 
جاء صاحبّها فادقعْها إليه» وإلا فهي لك»””". 

وفي حديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 


110/1 صحيح البخاري ه/رحلى صحيح ملم‎ )١( 
سئن أبي داود 277357/7 ومعنى : أفضها: أي ألقها في مالك واحفظها به‎ )١( 
.519/7 معالم السنن للخطابي‎ 


(") صحيح مسلم #/راه” . 


ا21 كتاب اللقطّة والآبق 


اللقطة قال: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها)"''. 

وروئ بكير الطائي عن أبي البختري قال: «وجد عن رمي الله عنه 
دينارا. قال علي: فاشتريت به حِنْطّةء ثم أخبرت النبيً عليه الصلاة 
والسلام» فقال: ررق سيق إليك» فأكل وأكلنًا. 

ثم جاء صاحب الدينار» فقضاه النبي صلئ الله عليه وسلم)”". 

والر وعلر عليهما السلذه لم يكونا سكن محل ليميا عدت وك 
أكلا منها. 

وجميع هذه الأخبار تدل علئْ أن لواجد اللقطة الانتفاع بهاء وأكلّها 
بعد التعريف وإن كان غنيا. 

* قيل له: أما قوله في حديث أَبَي: فاستميع تع بها: فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف بيئنا؛ لأن أَبياً كان فقيراً. 

والدليل عليه: «أن أبا طلحة لما جعل أرضاً له لله» فأتئ النبيَ صلئ 
ا ا 0 ان ادم الك اي 
بن كعب70". 

مابس عدي سيار السكفة نا قاذ 


معناها في الصدقة؛ لآن الصدقة تسم نفقة» قال الله تعالىئ: وفنا 


0( د 556 0 وحسّن الحافظ ابن حجر 


طريق بلال بن د ل كما في التلخيص الحبير 6/7/. 


كتاب اللقطة والآبق 04 


الى 0 أ 
كيين مَل وك اعدف الورك 5 
وقال اي فعا ما خور رتس _ 14" ).و إنما المراد الصدقة. 
وا | 00 : معناها: تصدق بهاء 0 
- وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أفضهًا فى مالك: فلا دلالة 
فيه علئ جواز الأكل» وإنما فيه الأمر بحفظهاء وإجراتها فيما بين ماله في 
- وأما قوله فى حديث حماد بن سلمة: فهو لك: فإن حيل على 
خقبقنة اندع رحس أن ركدون مالك انول عرلاف أن املك لا 
ملكي" ناذا محاء :لك إمسناكواء. كما فال هنك التي رو احنة للنيهوه 
حين بَعَنّه النبي صلئ الله عليه وسلم خارصاً: إن شثتم ىد فلكمء وإن شئتم مع 
١ 0)‏ 
لى) : 
وإنما أضافه إلىئْ نفسه.ء لا على جهة أنه يملك استهلاك الثمرء 
والانتفاع بهاء لكنه لما كان هو المتولى لخَرصهاء والقيام فيها: جاز أن 
يقال : وإن شئتم فلي. 


.٠١ المنافقون:‎ )١( 

(0) آل عمران: 47. 

(9) أي عند التقاطهاء وإلا فإن التقطها وعرفها سنة: يملكها عند كثير من 
الفقهاءء كما في المغني 7777/5. 

(4) الموطا 79 »لايناد عن دين العسب: 


- وأما قوله في حديث عقبّة بن سُويْد عن أَبَيّ عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها: فإنه لا يوجب جوز الأكل 
والانتفاع بهاء لاحتمال أن يكون شأنك بها في الإمساك أو الصدقة. 
ويحتمل أن يكون فقيرا. 

- وأما حديث علي: فإن أصلّه ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو 
داود قال: ثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا ابن أبي فدَيك قال: ثنا موسئى بن 
يعقوب الرَّمْعِي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره «أن علياً دَخَلَ علئ 
فاطمة» والحسينٌ والحسن يبكيان» فقال: ما يبْكيهما؟ 

قالت: الجوع. 

فَخَرَجَ علي فوَجَدَ ديناراً بالسوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان اليهودي. فَحّذ لنا دقِيقاء فقال اليهودي: أنت خَتّن”" هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: فَحُذْ دينارك» ولك الدقيق. 

فحَرَجَ علي رضي الله عنه» فجاء فاطمة فأخبرها. 

فقالت: اذهب إلى فلانٍ الجزار» فد لنا بدرهم لحماء فذهب فرهن 
الادار بدرهم كما + فجاء بهء معحتت ورد 5-57 إلى أبيهاء 
فجاءهم فقالت: يا رسول الله! أَذْكرٌ لك» فإن رأيكه لنا حلالاً أَكَلْمَاء 
وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. 


)١(‏ الخْتّن: بالتحريك: الصهرء القاموس المحيط (ختن). 


كتاب اللقطة والآبق 4١‏ 


فقال: كلوا , الله» فأكلوا منهء فَيِيْتَا هم مكائهم» إذا غلام يُنْشِْد الله 
والإسلام ا مول العا 9 ا 7 له 
فسأله. فقال: سقط مني في السوق. 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا علي! إِذْهَبْ إلئ الجرّارء فقل له: 
إن رسول الله يقول لك: أرميل بالدينار» وإن درهمك علي» فأرسّل به. 
ويل ال لي ْ 

فإذا كان هذا أصل الحديثء فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترئ 
الدقيق بدينار في ذمّته وأما اللحم فإنما أَخَذْه بدرهم في ذمَّتهء وأخذه 
الجزار علىئ وجه الرهن» ولا دلالة فيه علىئ جواز الاستهلاك للعين. 

ألا ترئ أن للوصي وللأب أن يرهنًا مال الصغير بدَيْن عليهماء 
يدل ذلك علئ أن لهما استهلاك العين لأنفسهما. 

وكما كان له أن يودعه غيره بغير ضمان يلحقه» كذلك الرهن, لأنه 
ضير تععفر ا عليه 

* ويدل علئ صحة قولنا مِن جهة النّظر: اتفاق الجميع '" علئ أنه 
لين للملتقط أن يعطةتعيها غير ندل عل أنه الايسوة له إذ| كات عيهًا 


)١(‏ سئن أبي دود 88/7" وهو من هذا الطريق عن سهل بن سعد فيه موسئ 
بن يعقوب الزمعي. وهو مختلف فيه» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/6/7. 
وقد نقل المنذري 717/7 عن ابن معين توثيقه وقد تقدم أن له عدة طرق» وهو من 
طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه: إسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 7/ 6/,. ١ ١ ١‏ 
(؟) المغني 559/5. 


الانتفاع به؛ لأنه لو جاز له ذلك» لجاز لغيره من الأغنياء مثله 

فصل : [ضمان اللقطة] 

وإتعاافلنا إذا تدان مهنا أن ناهوي رميو الأشرواتضيياة: 
لحديث أبي هريرة الذي قدمناهء ولا خلاف مع ذلك بين أهل العلم فيه 
فيا أعلين . 

وكذلك يضمن المساكين ها إن عَرَقهمٍ بأعيانهم ؛ لأنهم أخذوا ماله 
بغير إذنه» كما له تضمين الملتقط إذا سلم ماله إليهم بغير إذنه. 

مسألة : [ضمان اللقطة حال ضياعها] 

قال أبو جعفر : (فإن ضاعت اللقطة فى يد الملتقط. فإن كان أشهد 
حون التقاطيا أنه ادها اللتوررق: قلؤ ماق عله فإن لم يشهد: فهو 
ضامن في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد أن يحليف 
بالله : ما أخذها إلا لتعريفها). 

وجه قول أبى حتيفة : ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
كال عانا جنا د الوب ف ساهو الملتاناع الا الحذاء عن أبي 
العلاء - يعني ابن الشخير - عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حِمّار 
المجَاشيعِي قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

١مَن‏ وَجَدَ لقطة» فليّشْهِد ذَوَيْ عَدلء ولا يكيم ولا يغيّب»ء فإن 


.7٠١ "5/7 بداية المجتهد‎ )١( 


كتاب اللقطة والآبق م 


ل ا 


وَجَدَ صاحبّهاء فليردّها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه مَن يشاء»”''. 

مره بالإشهاد عليها عند أخذهاء فصار ذلك شَرطاً في إباحة الأخذ. 
فلا يجوز له أخذها إلا علئْ هذا الشرط» فإذا أخَذها مِن غير الوجه الذي 
أبيح له فيه الأخذ: ضَونَ؛ لأنه غاصبء لأَخْذه ما لم يكن له أخذه. 

ويدل عليه أيضاً: قوله: ولا يكتم » ولا يغيّب: وفي تركه إشهادهاء 
والإشهاد عليها '': كتمائها وتغييئهاء وذلك يوجب ضمانها من حيث 
أمسكها علئ وجه لم يؤمّر فيه بإمساكها. 

ويدل عليه قول النبىي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرىء مسلم 
| للأانطيرة مق تقبينه”. 

وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوال» إلا حال تقوم الدلالة عليهاء 
وهي حال الإشهادء بدلالة خبر عياض بن حمار. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن الشخَير عن النبي صل الله عليه وسلم: 
اغالة اومن كرو العسان ”ا وقرقه دلا ثري انضالة الا عبان 
وذلك يمنع أنذهاء إلا أن تقوم الدلالة عليه وقد قامت الدلالة علئ حال 
الإشهاد في إباحة الأخذ. 


() تقدم. 

(6) أي في تركه الإخبار عنهاء وتركه الطلب من الناس ليكونوا معه شهداء على 
أن هذه لقطة» والله أعلم» ينظر المغرب »5594/١‏ المصباح المنير (شهد). 

(9) تقدم. 

(؟) تقدم. 


+ كتاب اللقطّة والآبق 


زأيفا تق اعدكى» قري فالظاهر أنه أخده فيه ومن أحد شيا 
نشيه: تكله كمف إلا ان راغذه يا وتمالكهه رون حك ابم له أحله: 

* ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أنه لما كان جائزا له الأخذء لم 
يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عنه» إلا أن يكون 
عَرْمُه أَخْذّها لنفسه» فيضمنهاء ويُستحلف عليهاء والقول فيه قوله أنه 
أخذها للره. 

مسألة : [الإنفاق عل ضوال الحيوانات] 

قال: (وإن وح فاه اوعيكير | أو لمتوسناء فأنفق عليه: فهو متَطوع. 
كمّن جاء إلى داب رجل فعَلفها بغير أمّْر مالكها: فلا ضمان له على 
ا ' 

فإن أنفق عليها بأمر قاض : كان ما أنفق دَيْنا فيهاء فإن قضاه صاحبهاء 
وإلا بيعت له فيها). ' 

لأن تصرف القاضي جائز على الغائب في مثل ذلكء لِمّا فيه حفظ 
الفه عار كانه أنققها امم 

واتها كانت النفقة ديا نفيهاة لآأنه آم بها عل" ونعه الاجعال لصتاحدها 
في حِفظ ماله» ليَسْلّم له ماله» ولا يَثْلّفء فيجعله دَيّْنآْ فيهاء كي إن تلفت 
لم يلحقه ضمان من غير حصول نفع له. 

* (فإن رأئ القاضي بيعها أو إجارتها: جاز علىْ حسب ما يرئ من 
المصلحة). 

[أخذ ضالة الإبل] 


(ومن يا غلك فالأفضل نه احدة ويعرفه. لما فيه مسن 


كتاب اللقطة والآبق 0+ 


إيصال ذي الحق إلى حقه). 

قال الله: لوَتمَاونوا عل لير والنقَو 54 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «ضالة المؤمن 
حَرَقَ النار»””'» وقال: «لا يُؤُوي الضالة إلا ضال)”". 

قيل له: إذا أراد أَخذها لنفسهء لا للرد. 

فإن قيل: سكل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الإبل فقال: مالك 
ولواء ههه يناعا بيخ قهاء تر الجاده وتاك الشقيدر”. 

قيل له: هذا في الموضع الذي لا يخشئ ضياعه علئ صاحبه. 

مسألة : [الجعّل لرادٌ العبدٍ الآبق] 

قال: (ومن وَجَدَ عبدا آبقا خارج المصر علا مسيرة ثلاثة» فرده: فله 
جعله أربعون درهما). 

قال الخمك: القناسن أن لاقت لت كما ورد يعتيرا آلف قفرةه الآ أن 
الصحابة انّمْقَت على لزوم الجذل عار الآبق» واختلفوا في د 3 

وإنما جاء اختلافهم في المقدار عندناء مِن أجل اختلاف المسافة في 


(0) المائدة: ؟. 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 
(5) تقدم. 1 
(5) المصنف لابن أبي شيبة »55٠/0‏ المصنف لعبد الرزاق 27١1/8‏ سنن 
البيهقيى .50١/57‏ المحلى لابن حزم »7١1//8‏ نصب الراية .57١/5‏ 


3 كتاب اللقطّة والآبق 


اقرب والبعد» فمن قال بأربعين» فهو على مسيرة ثلاثة» ومّن قال بأقل» 
فعلىْ قدر المسافة. 

* قال : (فإن كان العبدُ لا يساوي أربعينَ درهما»ء فللذي جاء به قيمته 
إلا درهماًء في قول أبي حنيفة). 

وذلك إنما جُعِلَ له الجعل ترغيباً للناس في رد الأّاق”"» فيؤدّي ذلك 
إل حفظ عبيدهم» فإذا استغرقت القيمة الجعْل: لم يجز أن يوجب عليه 
مثل القيمة» إذ لا تفع للمولىئ حينئذ فيه. 

* وأبو يوسف ومحمد قالآ؟ له اريعون دوقم قَلّتْ قيميُه أم كثرت؛ 
لآن الصحابة حين أوجبت ذلكء لم تفرق بين قليل القيمة وكثيرها. 

[مسألة : | 

(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره» حكم اللقطة؛ على ما 
5 


ناا 


ناميا 


9 ؟, 7 3 9 
د د عد د عاد 


)١(‏ جمع آبق» عل ووةء كنان: كما في القاموس المحيط (أبق) بتصرف. 


كتاب اللقيط /” 
كتاب اللقيط 


مسألة : [ادعاء ذمي بِنُوّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم] 

قال : (وإذا وُجدَ اللقيط في قريةٍ ليس فيها مسلم» فادّعاه رجل ذمي 
أنه ابنه: فإنه يصدّق» وهو على دينه). 

وذلك أن الظاهر مِن حال أهل القرية أنهم ذْمَيِونَء والقرية في 
أيديهم» فيصّدق المدّعي منهم علئ دعوة اللقيط الموجود فيهاء كما 
يصدق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين. 

وإنما كان اللمعهي م لأن الحكم للغالبي» ألا ترئ أن الغالب 

من أهل الحرب لما كان الكفرء جاز الحكم على كل من وَجَدناه هناك 
95 وإن لم يخلو مِن أن يكون فيهم مسلم تاجرء داص أو غيره. 

وأيضاً : ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دكل مولود يولّد علئ 
الفطرة. تابراه لم ردائه وم م0 يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه. 

مسألة : [ادّعاء ذمي ُو لقيطٍ وجد في مصر إسلامي] 

قال: : (وإن كان وجدّ في مِصر من أمصار المسلمين؛ وادّعاه ذمي لم 
يصداق في القياس). 


لآن الظاهر أن اللقيط مسلمء إذ كان مَنْ واجدتاه فى مصر من أمصار 


."١ صحيح البخاري 2510/7 صحيح مسلم‎ )١( 


8 كتاب اللقيط 


المسلمين فالواجب له أن يحكم له بحكم الإسلام حتئ يتبين غيره» فلما كان 
مسلماً لم يصدق الذمي علئ الدّعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذمياً. 

#الإلا اسقط ؟" فمير هار الداعوة«وجكلة فيلما): 

وذلك لأن تحت دعوته شيئين : 

أحدّهما: النسبء وفيه نَع للصبي» للزوم نفقته» وإمساكه» وغيرها. 

والثاني: فيه ضرر عليه» وهو أن يكون كافراً إذا كان أبوه كافراء 
فصدقئاه علئْ حق الصبي» ولم نصدقه فيما فيه عليه ضررهء إذ كان لا 
تَوَصّل إلى صحة النسب منه إلا من جهته. 

وقد يكون ابن الذمي مسلماً بإسلام أمّه. 

وإن كان الأب كافراء فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون 
وله كافرا لمجال |3 قفوكون ولد الكاف ميلا 

مسألة : [ادّعاء العبد ينوه لقبط] 

(وإن ادّعئ عبل أنه ابنه: لم يصدّق)» وذلك (لأن اللقيط حِرٌ). 

وإنما كان اللقيط حراء مِن قِبَّل أن الأصل في الناس الحرية» والرق 
طارئ عليهاء فصارت الحرية هي الظاهرة» والحكم أبدا للظاهر حتئ تقوم 
الدلالة على خلافه. 

مسألة : [ادّعاء المرأة ينوه لقيط] 

قال : (وإن ادعنْه امرأة أنه ابنها: لم تصدّق حتى تَشْهَدَ امرأة على 
الولادة). 


. أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله‎ )١( 


كاسن اللقيط 584 


وذالنك أن الوفسول إل" ضححة ذعواها مكدو يقهادة القايلةودولا 
تصلق إلا ببيئة» وبيتها هي المرأة التي يجوز لها المشاهدة للولادة. 

وللكلام في جواز فول شهادة المرأة الواحدة على الولادة موضع غير 
هذا. 

وليست المرأة في هذا كالرجل في قبول دعوته لنسب اللقيط» وذلك 
لأن الأصل في ذلك أن كل إنسان فإنما يكلّف البيَّة علئ دعواه علئ 
عنمي الأفكان اه الا ترئا ان المرأة تصيدق عل الحيضن كين ب أنه لا 
سبيل إلى معرفته إلا من جهتها. 

ولا خلاف بين أهل العله''' في جواز شهادة النساء وحدهن في 
الولادة؛ لأن الرجال لا يجوز لهم حضور الولادة» فقلنا علئ هذا الأصل : 
لما كان سبيل إثبات السب :من جهثه قوله» وجب أن ينضير قوله فيه 
كالبينة» كما كان قول المرأة في تصديقها علئ الحيض كالبينة» إذ لا 
يتوصل إليه إلا من جهتهاء كذلك دعوة الرجل. 

ومن أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقر بابن» وصّدقه'' فيه: ثبت 
النسب» ولو أقرّت المرأة بابن» وصّدَقّها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة 
تشهد على الولادة. 

وقال أصحابنا: القياس في اللقيط أن لا يصدّق مدّعيه علئ النسب إلا 


ببيئة» وإنما استحسنوا في جواز دعوته. 


.١160/١7 المغنى‎ )١( 
أي صدّق الولد - إن كان كبيراً ويُولّد مثله لمثله - أباهء فحيتئذ يثبت نسبه‎ )0( 


من أبيه. 


وقالوا قيتع اذعر اضيا قن يديه انلزانم اك مساق قنهه .وه القناين 

وإنها جهة القناس :قن :فينالةاللقيط : أن للماتفظ يدا غلرا اللقيط» ثتو 
أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك» وكان الملتقِط أؤلئ بإمساكه. 
فكان القياس أن لا يصدق على الدعوة» لما فيه مِن إزالة يد الملتقطء إلا 
أنه ترك القياس فيه. واستحُسن في جواز دعوته؛ لآذابت الملتقط مير 
ممتعنة 00 : كان له ذلك» د 

فصل : - ريط أنه بها من زوه 

ميحد او من الزوج بدعوته. وصار الصبى فى يذهء 
أنه 0 كرجل 1 أيديهما صبى» فادّعيا أنه ابنهما: فيصدقفان 

مسألة : [ادعاء رجلين بئوَة لقيط] 

قال : (وإن ادعاه رجلان» كل واحد أنه أبنه» وو ضف أل فنا 
لحرن سات العلامة 5-0 0 
ان 0 العلامة مؤكدة لدرعوة أحدهماء ودلالكً علم' ميلاقه: رأت 
كان اق يلاه بلا . 


وير د ا الى ل 


وقا الله تعالئا: إن كات فَمِيضَهُء قد من بل فَصَدَقَتٌ داف 


كتانب اللقيط ا 


لْكَذِينَ4”"' إلى آخر القِصّة فْحَكَمٌ بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة 
على صدقه. 

وليس ذلك كدعوئ رجليّن عبدا في يدي غيرهماء ووصّف أحدهما 
علامة في جسده: فلا يُحكم له به ولا يَسْتَحِق بالعلامة شيئاً؛ لأن العلامة 
إنما تدل على يد كانت متقدمة. وكون يد كانت: لا يستّحِق به شيئا. 

ألا ترئ أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها. 

ولو أقام أحدّ مدّعيَئ نسب اللقيط البينة علئ أنه كان في يده قبل 
ذلك: استّحقه دون الآخرء كذلك العلامة لما كانت دلالة علئ تقدم يده. 
كان مد نا قيهه بوصنار أراءا يمره لاعن 

[مسألة : | 

قال : (ولو لم يصف واحد منهما شيكاً: كان ابتّهما جميعا). 

لتساويهما في الدعوة. 


1 00( (0©) . ا ١‏ عي .ده 
وقد روي عن علي '' وعمر " في رجلين وقعًا على امرأة في طهر 
واحد. فادعًا الولد: أنه ابنهماء وقد ىنا هذه الميسالة قل .كناب الدعوئ 


وهو 


57 يوسم‎ )١( 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق 759/1 شرح معاني الآثار »١75/5‏ سنن البيهقي 
وقال: في ثبوته عن على رضي الله عنه نظر.اه لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير “74/7 قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الطحاوي وغيره. اه. 

(9) شرح معاني الأثاو ا وقال: قد روي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعاء سئن البيهقي 2554/٠١‏ وانظر معه 
الجوهر النقي. 


07 كتاب اللقيط 
من هذا الكتاب. 

مسألة : [إنفاق الملتقط علئ اللقيط] 

قال : (وما أَنْمَقَ الملتقط عل اللقيط : فهو متَطُوّع فيه). 

على ما بِينًا فى اللقطة. 


5 أ 9 9 9 
عاد عد عاد عد 


كتاب الفرائيض 0700 


كتاب الفرائض 


ماله : [القاتل لا يَرث] 

قا أبن محعقن» الإولة ررك القاقل مرح المقعول :مالا بولا تدية): 

وذلك لما روئ عَمّْرو بن شعيب عن أبيه عن جَّده عن عمر بن 
الخطاب عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا ميراث لقاتل»"''. 

والدية ميراث عن المقتول» فهي داخلة في العموم. 

والدليل علئ أن الدية موروثة عن المقتول: اه اتنشير ,ممه فونه 
وتتفذ وصاياهء وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة علىئْ سهام المواريث». 
ومن أجل ذلك وَرنّت المرأة منهاء كما ترث سائرٌ ماله. 

وقد روئ سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب سأل الناس عن 
يرانك العراة امع ذرة زوجهاه ققام القكالك رن منتنان ثقاوه كدب زيول 
الله صلئ الله عليه وسلم في امرأة شيم الضبابي أن أُوَرتها من دية زوجهاء 
فَوَرّث عمرٌ المرأة من دية زوجها»"". 


)١(‏ سنن ابن ماجه 887/7» سنن البيهقيى 77١/7‏ سنن الدارقطني 41/15 وقد 
رواه عن عمرو بن شعيب النسائي في سننه الكبرئ» كما في تحفة الأشراف 41/5 7. 

قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج 757/7: «صححه ابن عبد البر في 
كتاب الفرائض» وزاد نقل الاتفاق عل ذلك».اه» وينظر التلخيص الحبير 85/7. 

(6) سنن أبي داود ”9/7 سنن الترمذي 5705/5 وقال: حديث حسن 


7 كتاب الفرائيض 


م 


مسألة : 

قال '(ولا يرث العيد :ولا تورت): 

لأنه لا يَمْلِكء ولا خلاف في ذلك""'. 

مسألة : 

قال زولا موائف المرئدا. و لعلات فيه علي . 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته] 

قال (وإذاسيات المرمنضك ردن أو سا« فمانه لورتقدمن 
00 ْ 

قال أحمد : اروي عن علي أنه قَتَلَ المستؤره”” حين ارتدً؛ وجَعحل 
فيرانةة لورالقة رشن اهمد 


ويحتج فيه بعموم قول الله تعالئ: ا يْوِْيَءد ألم أؤلدر كم لذو مِنْلُ 


صحيح» سنن أبن ماجه ”48/87/7. وقال الهيثمي في المجمع :”7٠/5‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

.172١/1/ المغني‎ )( 

.117١ /0/ المغني‎ )( 

(©) المستوردٌ رجل من بني عجلء كان مسلماً فتنصّرء كما في سئن البيهقي 
1 وبنو عجل: قبيلة من قبائل العرب» وقد ذكر نسبهم ابن عبد البر في الإنباه 
علئ قبائل الرواة ص817. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة »7”00/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2٠١9/5‏ وصحح 
سنده أبن حزم في المحلئ 25١6/9‏ وابن التركماني في الجوهر النقى 5/5 5؟7. 


كتاب الفرائض 6/, 


لضو ود 3 سامرء ١‏ 
حك لا خيين 4 0 


وقوله تعالىئ: #إإن اندوأ ملك ليم لَه وَلد وَلهُء لخت مَلَهَا يضف مَاترَكَ وهو 
يَرِتُهاإن لم يكن اولك 4"". 

فإن قال قائل: يخصه حديث أسامة بن زيد عن النبى صالى الله عليه 
وسلم أنه قال: ١لا‏ يَرثْ المسلمّ الكافر»”". 

قيل له: أصل الحديث: ١لا‏ يتوارث أهل مَلْتَيْن لايرث المسلم 
الكافر»”*'. كذا رواه جماعة عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وإذا كان كذلك» ولم يكن للمرتد مله يقر عليهاء إذ ليست الرّدّة بملة 

الترق أن السك لا يرك دمي اهل الدية الى انتقل إلبه: 

فإن قيل: قد روي في أخبار أخر مُطْلَقَة: «لا يرث المسلم الكافر»””. 
من غير ذكر الملة. 

قيل له: هو خبر واحد» ساقه بعضهم علىْ وجهه. وحَذْف بعضهم 

1 النساء:‎ )١( 

175 :ءانتلا)١؟(‎ 


(*) صحيح البخاري 75 صحيح مسلم 11737/7. 

(5) المستدرك ١5٠0/7”‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحه» وقد توسع في ذكر من 
خرجه ابن حجر في الفتح 4501/١7‏ والتلخيص الحبير 85/7. 

(4) صحيح البخاري 71 صحيح مسلم 11737/7. 


ك/ا كتاب الفرائئض 


بعض اللفظ. 

وأيقنا قن آنا سضيفة. له يورق هته وهو كاف :؛ لأن مِن قوله: أن ملكه 
يزول بالردة في آخر جزء من أجزاء الإسلام» فإذا مات: كانت الردة هي 
الموجبة لتقل الملك» فإنما وَرثه عقيب الإسلام بلا فصلء» كما يورَث 
الميت عقيب الحياة بلا فصل . 

نإ قبل فإذا لوو بدا الحرب» ققد :وله وهو حي . 

قيل له: لأنه صار في حكم الميت» لانقطاع حقوقه عنا بلَحَاقه بدار 
الحرب» وانقطاع العصمة بيننا وبينه» كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه. 
ويجعل في بيت المال. 

وكما جاز إزالة الملك بِاللّحَاق وله إل جماعة المسلمين في حال 
حياته» كذلك فى تّقله إل الوارث. 

فإن قيل: فلم يَخَل في ذلك مِن أن تكون قد ورثتّه حيا. 

ِ 1 ام 

قيل له : وما الذي يمنع منه وقد قال الله تعالئ: 0 وبحم أَرْصَهَةٌ 
وَدِيلرَهُم #'' '» وكان منهم قوم أحياء. 

ومن جهة النظر: إن من لم يورّث المرتد» فإنه يجعل ماله لبيت مال 
المسينه رمحن السابر مجده لالجل إسااميم: والوارث معه 
إسلام , وقرب تسب فقد اجتمع له سببان: فينبغي أن يكون أؤْلىئْ من ذي 


)١(‏ الأحزاب:77. 


كتاب الفرائة ١‏ 


لأنهم ذوو سببين» وهؤلاء ذوو سبب واحد. 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته] 

وأمااها اكنسيه الفرقد فى عفال ردتده فيو عيد أبن حتيقة لبيك الحال؛ 
لأنه اكتسبه في حال إباحة دَيهء فلم يثبت له فيه ملك صحيح» فصار 
بمنزلة الحربي لما كان مباح الدم؛ لم يكن له ملك صحيحء وكان ماله 
لبيت المال» كذلك كسمب المرتد. 

وأما ما اكتسبه في حال الإسلام: فقد كان ملكه صحيحاً فيهء ثم زال 
بالردة» فكانت الورثة أولئ به؛ لما ذكرناه. 

وأيضاً: فإن المال الذي قد كان له في حال الإسلام» لما زال ملكه 
عنه بالردّة» فلا يخلو مِن أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو 
الميراث» ولا يجوز أن يستحقه عل وجه الغنيمة؛ لأآن مال المسلم لا 
يُْنّم في دار الإسلام» وبعد الردة ليس هو مالاً للمرتد في قول أبي حنيفة. 

الأقرها اله الايعين تسيرقه افيه إذاافات أو قل » فإذا لم بطع أن 
َعْنّم وكانمث المال إنما كان اخذه علا حية الميرات» فلا جاتر أن 
يستحقّه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث. 

مسألة : [ميراث أهل الذمة من بعضهم] 

(وأهل الذمة يرث بعضُهم بعضاً وإن اختلفت مِلَلُهِم؛ لأن الكفر مِلَّة 
واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم. 

والدليل علئ ذلك: قوثّه تعالئ: « ليكوو دِينٍ2"”4» وقوله: 


() الكافرون: 1 


2/1 كتاب الفرائئض 


#قل يتاع الكؤزروت 4”: خطات ب لسائر الكقار» فَجَعَلَ ملَلّهِم كلها دينا 
وأتحلا على اختلافهم . كما جعل الإسلام دين واحدا. 

ا و الا يتوارث أهل يليه ٠‏ لا يرث المسلم الكافر)»”". 

211201011111110 
00 ودحن ا يعني في الدين. 
مِللِها متفقة فى البطلان والفساد» فاستويا فى حُكمها. 

فإن قيل: فقد خالفتم بينهم في الأحكام. لأجل اختلااف 0 
لأنكم تجيزون للمسلمين مناكحة أهل الكتاب. وأكل ذبائحهم. و 
تجيزون للك من المحوسى؟ وعبدة الأوثان. 

قيل له: إنما اختلفت الأحكام فيما بيئنا وبينهم. فأما في أنفسهم وفيما 
بينهم» فلا يختلفون عندناء وإنما مسألتنا في مواريثهم. تاها "امنا سينا 
وبينهم » فإنا متعبّدون بالامتناع من مناكحتهم. فذلك حكم لزمّنا في 
أنفسناء لا فيما بينهم. 


.١ الكافرون:‎ )١( 

(1) تقدم. 

(*) مسند الإمام أحمد 77 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15٠/6‏ «رواه 
أحيل والطبراني باختصار كثير»ء ورجال أحمد رجال الصحيح). 

«والحيز: بفتح الحاء وتشديد الياء - آخر الحروف - المكسورة» وفي آخره زاي» 
والمعنى: الناس في ناحية» وأنا وأصحابي في ناحية»» كما في عمدة القاري للعيني .6١/١5‏ 


كتَاقت الفرائض /, 


مسألة : [ميراث الغَرْقَئ ونحوهم] 

قال : (والعرقا؛ والذين يموتون تحت الرَدْم إذا لم يُعْلّم نَم تت 
أحدهم على الآخر: لا يَرتْ بعضّهم من بعض » ينهم الأحياء). 

وذلك لأنّا نحكم بموتهم معاّء إذ لم يكن واحد منهم بأولئ بالحكم 


بتقلام موته من صاحبه. 

فإن قيل: هلاً ورْتَ أحدّهم من صاحبهء ثم ورَنْتَ الآخر منه. 

قبل له: هذا محال؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت» استحال 
الحكم له بِحُكم الحيّ في ذلك الوقت» وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا. 

مسألة : [مَنَ لا تحجب] 

قال: (ومّن لا يرث ممن ذكرنا لم يَحجب). 

قالأحمد : يعني أن لا يكون مِن أهل الميراث» نحو العبدءٍْ 
والكافر» والقاتل» وإنما كان كذلك مِن قبل أنهم لا يختلفون أن الجد 
يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان» والأب كافرء فجعلوا الكافر بمنزلة 
المبت في هذا الوجهء كذلك في سائر وجوه الحجب. 

مسألة : [حجب الأب لمن فوقه من أصوله] 

قال : (والأب لا يرث معه مَّنْ قوقه من الآباء» ولا أحل من أمهاته). 

المح ود ا 

حك اذ انعا عند لأندانيا خكي اناف انححه الم اران 
لآن الأ اكد أمرا : في المواريث من الك 


(١1)ا‏ لمغني 5/1 ". 


م كتاب الفرائيض 


وكما اتفقوا"' عل أن الأم تحجب أمّهاء كذلك وجب أن يحجيّها 
الآأب. 

مسألة : [حَجْب الأب الإخوة والأخوات] 

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات). 

لقول الله تعالئ: #إفَإن لَمَ يكن لَه ود وورئه: أَبوَاء فيه القت 74" . 


حل فل 


در جميع الميراث لهما عند عدم الولد» ثم قال: قن كان ل إحوةٌ 
ليه ألمُدٌ شُ 17 فجَعَل لها السدس مع الإخوة. والباقي للب بقوله 
لما: #وورئه:أَبْوَاهُ 4. فَنَظّمّت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب. 


< 


وقوله تعالى: #قإن لَّرَ يي لد ولد ووركة:ابواة : 2 5 
استحقاقهما الميراث عند عدم الولد» سواء كان هناك إخوة» أو لم يكن 
ففي الآية وجهان من الدلالة علئ صحة ما ذكرنا. 

مسألة ٠‏ [حَجْب الأم للجدة] 

قال : (ولا يرث مع الأم جَدّة). وهذا لا خلاف فيه 

مسألة : [مَن يَحْجبّه الجَد] 

5 011ظ2ظ1ك 


. 67 لمغنو /ا/‎ | )١( 


69 النساء: .١١‏ 
62 المغني 07/107 


كتاب الفرائض ١م‏ 
العغردا الأية )موهذا ايقن لأساف 
مسألة : [حجحب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم] 


قال : (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت» ولا مع بنت الابن وإن 
سقل). 


ب لقول الله تعالي : #وَإن رج رَجُلٌ يوَرَكُ كلد أوأمرأة وله 
أَح أَوْ حت # يعني لآم - ملحل وحار هما الب 2 فَإن سكا أ ار 


مِن ذَلِكَفَهُمْ شك فى لدت 274" 

والكلالة ما عدا الوالد والولد» فيصير تقدير الآية: 

وإن مات رجل» ولم يترك ولداًء أو والداً» وترك أخا أو أختا لأم: 
فلكل واحد منهما السدس. 

وبنت الابن كابنة الصلْبٍء إِذْ لم تكن بنت الصَلْب في حرمان 
الكلالة» كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها. 

مسألة : [ميراث المرأة بالولاء] 

قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا مَن أعتقتء أو أَعْقَقَ من 


© مسب (”"#) 
اعتقت' ). 


() المغني 5. 
(90)الشياء: 1١7‏ 


(©) أي إذا أعتقت عبداء ثم ضان كنذا العد حرا وأعنق لخر فمات هذا الاحيره 
فولاؤه لها. 


م كتاب الفراائض 


ولك دلآن الولاء تعتصيه» «وليس الك للحرأة» آلا تيرى أن الع 
عصبّة» والعمّة مساوية له في النسب. ولا تعصيب لها. | 

وأما إذا أَعَتَقَتْ هي» فلقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما الولاء 
لمن أعتّق)”''» ولم يفرّق بين المرأة والرجل. 

وروي «أن ابن حَمزة أَعَبَقَت عبداً فماكةو له ان وبنت حمزة» 
فأعطئ النبي صل الله عليه وسلم بنتّه النصف» وبنت حمزة النصف"". 

بالحدية رايدب اللنتم شن النفي سارل اللدعلية وسدلي قال 
(المرأة تحور ثلاثة مواريث: عَتَيْقهاء ولْقِيّطّهاء وولدها الذي لاعت 


2 


د عد عد عد عاد 


.١١51/7 صحيح مسلم‎ »47-50/١7 2060/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) سنن ابن ماجه ”417/7», قال ابن حجر في التلخيص الحبير :6١/7‏ «في 
إسناده ابن أبي ليلئ القاضي» وأعله النسائي بالإرسال» وصحح هو والدارقطني 
الطريق المرسلة» وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني».اه» سنن الدارقطني 
61 المستدرك للحاكم 11/5. 

4 سنن أبي داود 70/7 وسكت عنهء سنن الترمذي 575/7 وقال: حديث 
حسن غريب» سنن ابن ماجه 415/7» المستدرك للحاكم 2751/15 ووافقه الذهبي 

وذكر له ابن حجر في الفتح ”١/١7‏ عدة طرق ثم قال: وهذه طرق يقوئ بعضها 
ببعضل .اه 


كتامك الفرائض م 


مسألة : [ميراث الرّوج] 

قال : (وللزوج الصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولداء أو ولد 
ابن» قرب منهاء أو بعد). '"' 

وذلك لقول الله تعاليا: #وَلَحكُم يِصَفُ مَاصَرَكَ أزوجحكم إن يكن 
هرج 1ك 04 واسم الولد يتناول ولد الابن. 

* قال : (فإن كان لها ولد أو ولد ابن: فله الرئّع). 


4 
ع د 


لقوله تعالى: #قإن كان لَهَنَّ ولد تلحكم اربع 74" . 

مسألة : [ميراث الزوجة] 

(وللمرأة مِن ميراث زوجها الربُع إذا لم يكن له ولدء ولا ولد ابن 
فإن كان له ولدء أو ولد ابن» وإن سَفل: فلها الثمن). 


وذلك لقول الله تعالئ: #وَلهرى ألم مِمَاترَكْشْرٌ إن ل حكن ل 


)١(‏ أنبه هنا إلئ أن الشارح اختصر مسائل هذا الباب ولم يوردها كاملة بنصها. 
ينظر المختصر ص”47١ء‏ وكذلك فعل في الباب الذي يليه: باب العصبة. 

١ (5)النساء::‎ 

.١7 النساء:‎ )*( 


:8م كتاب الفرائئيض 


ا د ملَهِنَ ألدّمُنٌ مِتَارَكَكَمْ 74". 

* قال : (والمرأتان» والثلاث. والأربع شركاء ذ في الريع أو ام 

وذلك لقول الله تعال: #وَلهُرى الع مِهَا تَرَهْشْرَ 74" فلم يجعل 
لجماعتهن أكثر من الربع. 

مسألة : [أمبراث الأم] 

قال : (وللام الثنْث إن لم يكن للميّت ولد لاله ابسن وإن سَفلء 
ولكاقنان من الأخرة والأخرات قضاعد)): 


وذلك لقول الله تعالى: ##وَلْأَبوَبَهِ لِكلْ وَحِد يَمْهْمَا سدس مِمَا تركن كن 


تك 


أ وك ون لَرَ يح لَدوَا ورك ام مذي أل 4". 

فجَعل لها السدس مع الولد» واسم الولد يتناول ولد الابن» وكذلك 
مع الإخوة. واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدا. 

* قال : (إلا في فريضِئيْن: إحداهما: رَوْجٌ وأبوان» والأخرئ: امرأة 
وأبوان» فإن للأم ثلث ما بقي في هائَيّن الفريضِئَيّن بعد نصيب الزوج 
والزوجة». وما بقي فللآاب). 


م شرو 


وذلك لقول الله تعالى : #وورِنه: أبواه فد 3 يِه الثلث 4 فأوجب لها 


.١7 النساء:‎ )١( 
.١؟ النساء:‎ )0( 
.١١ النساء:‎ )6( 
.١١ النساء:‎ )5( 


كتاب الفرائض 1 
الثلث عند عدم الولدء وأوجب التلَيْن للأب» فإذا استحق ق الزوج 
النصف» صار كأن الميراث لم يكن إلا الباقي» فوجب أن يستحقا على 
الثلثين والثلث» كما كانا يستحقانه قبل دخول الزوج في الميراث بعموم 
اللفظ. 

وأنضا: : من جهة النظر: لما كان لها مثل نصف نصيب الأب عند عدم 
الزوج والزوجة. وَجَبَ أن يكون كذلك حَكمها في التسمية عند دخول 
الزوج والزوجة» والعلة الجامعة بينهما عدم الولد. 

سالة: أميراث الأم مع الجد] 

قال : (ولو كان مكان الأب الجَلاً: كان للأم ثلث المال كاملا). 

ولا يكون الج في هذه الوجوه بمنزلة الأب» كما أن ابن الابن 
بمنزلة الايةء ولا يكون مع البنت بمنزلة ابن الصلْبء الا ترئ أن 
البنت تأخذ النصف كاملاء وما بقي فلابن الابن» كذلك الجد مع 
الأم» فوجب أن تأخذ الأم ثلث المال كاملاً بعد نصيب الزوج» وما 

مسألة : [ميراث البنت] 

(وللمنت النصف). 

بنص التتزيل» وهو قول الله تعالئ: «ا يويك أله ف ولد حكُمْ يِلذّرٌ 

ا ؛فسَيء نسأ مَوقَ أمْتَتين هَلَهْنَّ نا مَا رف 
كهَااليِسَتُ 74 


5م كتاب الفرائيض 


[مسألة : فيراث البشين] 

(وللبنتين الثلثان» وكذلك لما فوقهما). 

لاتفاق الجميع''' علئ أن الأختّيّن بمنزلة الثلاث» كذلك البتتان» 
والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات 
والأخوات. 


صر 


إن قبل”©: قال الله تعالن : طنط نورق تق 74 


قيل له: هذا كقوله تعالئ: #فَأصَربوأ فَوَقَالْاحَمَاقَ 4 . 

مسألة : [ميراث البنات وبنات الابن] 

(ولا شيء لبنت الابن مع ابتتّي الصلّبء إلا أن يكون معها ذكر). 

وذلك لأن البنتيّْن قد استكملتا جميع سهام البنات» وهما الثلشان. 
فلم يبق لبنات الابن شيء. 


.١5-17/1/ المغني‎ )١( 

(0) يراد من هذا الاعتراض: أن الله فرض في هذه الآية الثلثين لما فوق الاثنتين» 
وليس للاثنتين» وأجاب بأن: (فوق): هناء كهي في قوله تعالئ: فَوْقَ الْأَعَمَاقَ * 
وهي لصلة الكلام» أي زائدة. ففي أحكام القرآن له 8١/7‏ قال: «وقد قيل إن قوله 
تعالى: #فَإِن كن نس فَوْقَ أَتَتمَيّنِ 4: أن ذكر: (فوق): هاهنا صلة للكلام» كقوله تعالى 
فأصْريوأ هوقا لَاتحَمَاقَ *». اهء وقد توسع في هذه المسألة في أحكامه .6٠١/5‏ 

أما قوله: إن (فوق): زائدة» فقد رد ذلك القرطبي في الجامع 517/06. 

1١ السنادة‎ )55( 

.١7 الأنفال:‎ )5( 


كتاب الفرائض 1 


[مسألة : ] 

قال (وإن ترك ابنة ؤاينة أبن فللاينة النضك» :ولارنة الاين السدمىء 
وما بقى فللعصبة). 

رواه هزَيّل بن شرَحَبيّل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 

(0010 

عليه وسلم ". 

مسألة : [المشرّكة] 

(ولا يشرك بين الإخوة والأخوات من الأب والأم» والإخوة 

5 ع 1 52 2 ( . ع 1 0 ع 
والأخوات من الأم» في مسألة المشركة”''. وهي: زوج وأم وإخوةء أو: 
أخوات لأم» وإخوة وأخوات لأب وأم. 

فللزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة من الأم الثلث» ولا شيء 
للذين من قبل الأب والأم). 

وهو مذهب علي "رضي الله عنه وقد كان عمر* رضي الله عنه لا 
شرك عم شرك بينهما ديعا في التلث: 

والحجة لقولنا: أن الزوج له تسمية النُصف فيستحقه. وللأم تسمية 
السّدُس فتأخُذه» وللإخوة من الأم الثلث أيضا بالتسمية» فلا يجوز أن 
يشرّك بينهم وبين الإخوة من الأب والأم؛ لأن ذلك يوجب نقصان حظهم 


.١7//١؟ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سميت بذلك: «لأنها شّركت بين الإخوة»» كما في المصباح المنير (شرك). 
(©) مصنف عبد الرزاق »50١/١٠١‏ سنن البيهقي 505-1500/5. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


8/4 كتاب الفرائض 


عن المسمَّىئ لهمء وقد سمّى الله لهم الثلث بقوله: #ذَّإن كاوًا أكار 
من دَلِكَفَهُمْ شرك فى اَلدلْثيِ 74 . 

ولا خلاف”'" أن المراد بهم الكلآلة» وهم الإخوة أو الأخوات من 
الام. 

وأيضا: فإن الإخوة أو الأخوات من الأب والأم عصبة» ففى هذه 
الحال لسو مره اغبا التميونية ) فلا يدخلون على ذوي السهام في 

فإن قيل: فقد را الأجيوة من الأم في قرابتهم 0 جهة الأمء 
فينبغي أن لا يَبحَسوا لأجل الأب؛ لأن الأب إن لم يؤكد أمرهمء لم 

قيل له : لا اعتبار بما ذكرت؛ لأنه لت را ا وا لآم 
وعشرين أخاً لأسب وأمء استّحَق الأخ من الأم الس ابت 0-7 
الباقي بين الإخوة من الأب والأم» فنصيب كل واحدٍ منهم أقل من نصيب 
الأخ من الأم» ولم يستحق بمساواته الأخ من الأم في قرابة الأم مساواتهما 
فى الميراث» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : 

(والأخوات مع البنات عصبة). 


لما روئ ابن مسعود «عن النبي صلئ الله عليه وسلم في بنتيء وبندت 


010 التساء: ا" 
() الجامع لأحكام القرآن 0 /8/. 


كتاب الفرائض 4 


انكة والشيي: أن للببت النصف» ولبنت الابن السدس» وما بقي 
فللاخحت)7) 

فإن قيل : قال الله تعالى: إن )مدأ هإك لسر ل وا وله اي ا 1 
مام 7# 1ط 

مع الولد؟. 

قيل له: تسميته لها النصف في حال عدم الولد. لادلالة فيه على 
حكمها عند وجود الولد؟ أن السخصوض بالذكر الاايلال هلا أن مااعناء 
فحكمه خلافه» كقوله تعالى: # ولا فوا لدم حَنْيَةَ ملق 4" ٠‏ ولم يدل 
علئ أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق. 

وإذا كان كذلك» فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة» وقد 
وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت» فأعطيناها. 


وأيضاً: قال: #وَهْوَيَرئهَ]إن لم يَكُن طاول 194 ثم يرثها أيضا إذا 
كان اليا ركان سي الكنة: :إن لمر يكن لهاتولة د كن 


1 بور سداس 


وكنذلك قوله : إن اموا أ هك لسن له, ولد وله هم لخت فلها يضف 
يكَ 4”': معناه: ليس له ولد ذكر. 


.١7/١7 صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 7/5 النساء:‎ (0 
1 الاسراء‎ )8( 
.١17/5 النساء:‎ )5( 
.١17/5 النساء:‎ )0( 


0 كتاب الفرائئيض 
وإن كان قولنا هذا خلاف الآية» فقول مخالِفنا في توريث الأخ من 
الأب مع البنت خلاف الآية. 
قال: دجُو الفرائض بأهلهاء فما بَقى فلو عم مَصِبَةٍ ذكر 32 
قيل له ا ا 00020 ل 
ذلك أنه لو كان معها أخ. لكان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بالاتفاق”". 
مسألة : [ميراث الجدّات] 
(والجدات وإن كثرن فلهن السدس). 
وهو اتفاق الصحابة”''» إلا شيء يروئ عن ابن عباس”“ري الله عنه 
فن أن الح تله الأ ولها التليقة كه أن البجد بمن له الأب. 


000 00 15 1 


.1777 7/7 صحيح مسلم‎ .١١/١7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء والمراد: «أن هذا الحديث دليل لنا وليس عليناء فإذا 
أعطينا البنت النصف». وجب أن نعطي الباقي الأخ» لأنه أولئ عصبة ذكر». أحكام 
القرآن للمصنف ”55/7. 

(5) المغى 5 

(5) سئن البيهقي 7575/5», التلخيص الحبير 7/ 87/. 

(5) المحلئ لابن حزم 7177/9. 

(5) سكن اب :داوه 11/5 شعن الداارقطي- 515+ سكن الببيقق 77157 
وقد «صححه ابن خزيمة وابن الجارود. وقواه ابن عدي»ء كما في بلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر ٠٠١/7‏ مع شرحة سبل السلام. 


كتاب الفرائفض 4١‏ 

وميراث الجر ةتماخوة من السنة: ولم يرد فيها أكثر من السدس» ولا 
تراد عليه. 

مسألة : [لا ترث أُم أب الأم] 

قال : (ولا يرث من الجَدَّات أم أب الأم). 

وذلك لآن أبا الآم لا يرث مع ذوي السهام والعصبات» فكيف ترث 
أمه؟ وإنما هى بدل منه. 


04١‏ كتاب الفرائض 


باب العصبة 


[مسألة : ] 

(وأقرب العصبة الابن وإن سَفل). 

وهو اتفاق من أهل العلم'''. 

* (ثم الأب بعد الابن» وابن الابن» ثم الج وإن عَلاًء في قول أبي 


حدشةه . 


هوه 


0 


نواالاح من الآتىوالأمه م الأخ.من الأب :ثم الم سين الأب 
والأم؛ ثم العم من الآب. ثم كذلك فيقدم في ذلك من علا على مَنْ هو 
أبعد). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ألْحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولئ عصبَةٍ ذكر)”". 


مسالة : 


قأل: اذا لم تكن ممه من التي فترر التق" هو العضة) 


.٠١ المغني /ا/‎ )١( 


6 تقدم. 


(6) أي المولئ المعتّق» كما فى المغرب 7/١/ا".‏ 


كتاب الفرائئيض 1 


وذلك لما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعطئ بنت مولئ بننت 
عييرة لضف ميزاثةة«واعط يدق حيوة التصف)”. 


ع 3 3 3 26 


4 كتاب الفرائض 


من 
باب الحد 


مسألة : [ميراث الجد] 

(وللجَدٌ مع الولد السّدسء» وإن كان الولد أنشئ كان ما بقي بعد 
فرْضيها للجد أيضا. 

قال: وإن كان مع الجد أحد من الإخوة والأخوات للب والآم. 
وليس معهم من له فرض معلوم» فإن أبا حنيفة كان يقول: المال كله للجد 
دونهم» وَجَعَله معهم بمنزلة الأب. 

لاي وي ا ا يد س0 
الواحد والأخت الواحدةء وأكثر من ذلك من الإخوة '؟ واللأخوات ما كان 
01055 اسان امام 

زإنا لمعن عط بالمقاسحة وى للك المانة كدان لبه تنك الجانه ته 
3 ءِِ ع 23 0 
قسم ما بقي بين الإخوة والاخوات للآب والام: للذكر مثل حظ الا نشيين. 

ومذهبهما في جميع مسائل الجد مذهب زيل ؛ بذ نايت 


عر 
لد هر هر 


هه ِ واه 8 ٠‏ | 0 2 2 9 
وجه قول ابى حنيفة: فى ذلك قول الله تعالى: #وورته: أبواه امه اثلث 


.١ فى الأصل : (الأخت)» والتصويب من المختصر ص58‎ )١( 
(؟) كما سيأتى بيانه ص /58/8 إن شاء الله.‎ 


كتاب الفرائض 10 


وأسم الأى ينتاول الجدء قنال الله تعال' : #قَلة أيِكُم إيرهِيمَ ل 
فلما تناوله الاسمء أوجبّت الآية الثلثين مع الأم من غير إخوة» وإذا كان 


سر # بت 22 


فإن قيل: قد قال الله تعالئ: ##وَاتَبَعَتٌ مِلَهَ وى إِبَرْهِيمَ وَإِسْحَقَ 
فو 14 فسا العم أبأء ولا يقوم مقام الأب في استحقاقه. 

قيل له: ليس يمنع وقوع الاسم عليه خروجّه من الميراث» لدلالةٍ 
تقوم عليه وقد قامت دلالة الاتفاق” علئ أن العم لا يقوم مقام الأب في 
الميو انق 

ألا ترئ أن اسم الأب يتناول العبد والقاتِل» ولا يستحقون الميراث» 
بدلالة أوجبت إخراجهم منه. 

ودليل آخر: ومو ا سير المي 0 
الأب أولئ بالميراث من الأه”” '» من حيث كان له ولاد وتعصيب» رح 
أن يكون الجد بمثابته» لوجود هذه العلة. 


ويدل عليه أيضا: أن ابن الابخ مدل ذو تعصيب »2 قام مقام الابن». 


:.١١ النساء:‎ )( 

./8 الحج:‎ )١( 

("1) يوسف :84 7 

(:) ومثله في أحكام القرآن للمصنف .85/١‏ 
(5) في الأصل: (الأب). 


55 كتاب الفرائئيض 
فكان أول من الأخ» فوّجب أن يكون الجدّ كذلك. 

وأيضا: الجد يدي بابنه إلئ الميتء والأخ يدلي بأبيهء وه وأبو 
الميت» كما يُدلي العم بأبيه» فكما كان الجد أولئ مِن العم لهذه العلة, 
وهي موجودة في الأخ. وحن أن كون أرل مض 

وأيضاً: لما كان الجد يُدلي بابنه» والأخ يدلي بأبيه» ولو اجتمع الأب 
والأبخ كان الابن أؤلاقما بالتعصيية» كذلك من يدذلى الاين شغى أن 
يكون أولىئ بالتعصيب ممّن يدلي بالأب. 

ألا ترئ أن ابن الابن لما كان يُدلي بابن الميبت» كان أؤلئ من الأخ 
الذي يدلي بأبي الميت. 

قيل له: لا خلاف أنهما غير متساويَيّن في الميراث؛ لأن الجدً يستحق 
بالتسمية» ولا يحرم بحال إذا لم يكن أب, والأخ لا يستحق تسمية» وقد 

فإن قيل: هذا الاعتلال يوجب أن يكون الجد بالتعضيب أول فرع اش 
الابن؛ لأن الجد يدلى بأبيه» وابن الابن يدلى بابنه. 

قيل له: ابن الابن وإن أدلئ بابنه» فإنه يدي بابن الميت. فلذلك لم 
يكن الخد أوكرا مزنه بالتعصين: وأما الأخ فلا يُدلي بابن نفسهء ولا بان 
العينة» ولا يساوي من يدلي بابن علئ أي وجه كانت البنوة. 


)١(‏ في الأصل: (الأب)» والسياق يقتضي لفظ (الجد)» ونص المؤلف في 
أحكام القرآن :85/١‏ (الأخ والجد). 


كتاب الفرائض /41 


وأيضا: يدلي الحد جاوة الوحت وهو أولى ممّن يدلي ببني اجرخ 
الميت» كما أن الجد أوْلئ من العم؛ لأنه أدلئ بأبوة الميت» والعم أدلى 
ينو ة الحد: 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرناه من قول أبى حنيفة» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وأَحَدٌ أقاويل عمر بن الخطاب» وإحدئى الروايتيّن عن عثمان». 
ولا علي . وهو قول اضر عباس » ومعاذ بن جَبّل» وعائشة. وأبي 
الدرداء» وبي بن كعب» وأبى موسياء وإليه ذهب الحسن البصري» 


0 
وجابر بن زيد 


وأما قول علي المشهور”' فإنه يقول: إذا كن أخوات متفرقات وجَّد: 
كان للأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

فإذا كانوا إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتيعين» فإنه يقاميم 
بهم الجد تاذايت الوفاسجة خير ا لاهن السدهن» فإذ| كان السدسن تسيا 
له: أعطاه السدسء وما بقي فللإخوة والأخوات. 

* ووجه قوله إذا كن أخوات منفردات في إعطائهن التسمية: أن 
للأخوات تسمية مذكورة في الكتاب» وليس للجد تسمية''» فالأخوات 


)١(‏ تنظر هذه الآثار فى مصنف عبد الرزاق ١٠/755-77ء‏ سئن البيهقي 
2757-5 وجابر بن زيد هو عالم أهل البصرة فى زمانه» من كبار تلامذة ابن 
عباس » توفى سنة 97 هء له ترجمة فى سير أعلام النبلاء 5 .4/١/‏ 

(1)شتن الي 2 16-17 

(9) حيث قال تعالى : #فإن لَرَ يك َك ولد وورتة: أدواه فَلامّه العلث إن كن 3 و 
َلِذمّهِ أَلسّدّسُ * النساء: »١١‏ فذكر للأخوات تسميةء وذكر للأم السدسء ولم يذكر 


/1 كتاب الفرائيض 


فق هله الجهة أقوئ تعالا من الحا ,امعط" الكخرا قلعتيو :وهنا يقر 
وإذا كانوا إخوة وأخوات: تَظْرَء فرأئ للجَّدّ مزية ليست للاإخوة 
والأخوات. وهي الأبوَة: وَرثَ مع الابن» ولا ترث معه الكلالة» وله 
ولاية ولي للإخوة والآأخوات. 
ورأ أيضا للإخوة والأخوات حالاً لم يَرّها الح وهى أن ميرائهم 


دحم 


00 2 زا سس الست | حدس جر عن سا ا م‎ 5 5: 5 ٠ 
مذكور في الكتاب فى قوله: #وإن كانوا إخوة رجا لا ود ء يِلِلد م مِثْلّ حظ‎ 


ا 


رحد و مرجع 


لأنشِين 4"'» وأنهم أقرب إلئ الأب من الجدء والأب هو النسب الذي 
يُدلي به الفريقان» فسوّئ بينهم في القسمة مادامت المقاسمة خيراً له مسن 
اللاي 

ول وعدن الددي لاه لا يفط حال ماسر والاجرات 
سقطو و حا ل ناذا كان اين او" ايسا قم وكوة والعوات» وجيد ‏ أغطب” 
البنات فرائضّهن» والجدً السدسء وما بقي فللاخوة والأخوات» كان أخ 
أو أخت. مِن قبل أن الإخوة والأخوات عصبة البنات» وليس فى تعصيب 

ولو كان اجتمع ابنة» وأخحت لأب وأم. وأخ لآأب: كان للابنة 
النصف. وما بقى فللاختء وليس للاخ هاهنا تعصيب» وهو مساو 


.١/” النساء:‎ )١( 
في الأصل: (وابنتان).‎ )0( 


كتاب الفرائئض 49 


للجدء فكذلك الجِدّ يسقط مع الأخت إذا صارت عصبة» وبقي تأكيد 
حال الجدل في استحقاقه العيراة ع الابن» فأعطاه البسدفين: 


وار دهم هار رقي اللاعه دكي "انير أبن لاترا '" والجيم: 
ابن زياد اللؤلؤي””'. وك ” الام والحسن بسن صالح بن 


ما 
2-1 2 


* وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسيم الجد بالإخوة المنفردين 
والأخوات المنفردات» والإخوة والأخوات مجتمعين » مادامت المقاسمة 
خيرا له من الثلث». إذا لم يكن هناك ذو سهم. مِن قبل أنه تَظْر في حال 


)١(‏ وقد نسب القول إلى هؤلاء الأئمة أيضاً ابن حزم في المحلئ 2158/9 وابن 
قدامة في المغني 17//1. 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الإمام مفتي الكوفة وقاضيهاء وكان 
8 للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي سنة 54١هء‏ لداتر جف فى .سين أغلام النبلاء 
١/5‏ ". ظ 

(؟') صاحب الإمام أبي حنيفة» العلامة فقيه العراق» توفي سنة 5١"هء‏ له 
ترجمة في سير النبلاء 57/9 5» الفوائد البهية ص »”١‏ وللكوثري رحمه الله : «الإمتاع 
تبشيرة الإماميد الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع». 

(4) شريك بن عبد الله النخعى» القاضىء كان إماماً فقيها محدثاء توفي سنة 
0اه»ء له ترجمة في تذكرة الحفاظ 589/1 

(0) المغيرة بن مقسمء الإمام الحافظ» الفقيه» الكوفي» كان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم النخعي» توفي سنة 117١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء .1١/5‏ 

(5) الإمام الكبيرء الكوفي الفقيه العابد» توفي سنة 117١ه»‏ له ترجمة في سير 
النبلاء 7/17 7”51. 


و٠١‏ كتاب الفرائيض 


سحلي سملن سل ل 


العم فوَجَدَ لها من التأكيد ما قلمَا ذكره في وَصْفب مذهب علي؛ ووحجدل 
للأخ أيضاً أحوالاً متأكدة ليست للجدء فسوى بينهم . ثم قال : 

للأخ إذا انفرد تعصيب الأختء» فوجب أن يعصبّها الجَدّ أيضاًء فإذا 
ضاق عنهم المال» أعطئ الجدً الثلث» من قبل أن الجدّ بجِذاء الجدّة. 
الجو ولا ها الجدةه: فلما كان ا للتحده ادس ,و جين اليكو التعند 
التليتاء 

وعد بادلا الأب مع أولاد الأب والأم في القسمة» ثم يرد ما أخذوه 
علئا الأولاد الأب والأم» وذلك أنه إذا كان أخ لأب وأم. وأخ لأب. 
ور قِسّم المال بينهم على ثلاثة ثم يرد الح من الأب ما في يده عل 
الأخ من الأب والأم. وذلك لأن قرابتهم من الأب سواء. وكلهم يرثون 
لريسرين الأنيد 0 الج بحصته. في اللخ مدن ادب رالام عي 
والأم. 

وإذا كان في الورثة ذو سهم: أعطئ كل ذي سهم سهمه. ثم ينظر بسين 
الجد.والاخوة والأخوات» فيعطيه آحن ثلائة أشياء»: أنهنا كان مير له 
أعطاه: السدس» أو المقاسمة» أو ثلث ما بقى. 

ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المال» فليس يجوز أن يكون الجد 
أكةحالاً فق لآم بوالاب لحكل اللي إذا ضاق المال عن السهام: 
و ال يي اام ايه 
الابن. 


كتاب الفرائيض ١٠١١‏ 


مسألة : [الأكُدريّة] 

وقال زيد في مسألة الأكدرية"" : وهي زوج» وأمء وأخنت» وجي 
قال: لو انفرد الجد بلا أخت: كان للزوج النصف. وللأم الثلث» وما بقي 
فللجدء وهو السدس. 

ولو انفردت الأخت بلا جَلً: كان للزوج النصف, ولها النصف. 
وللآم الثلث» فيكون لللأخت في هذه الحال النصف» فإذا اجتمعا أعطى 
كر واجد مجه لو الدرد. 

فجعل للزوج النصفء وللأخت النصف,. وللأم الثلثء» وللجّد 
الحدين ثم جَمَعَ ما في يد الأخت إلى ما في يد الجدء فجيل بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ. 


9 : 3 . 0 030 
* وإلئ قول زيد ذهب أبو يوسف ومحمدء وسفيان الشوري 3 


:7١7/١١ جاء في سبب تسميتها بهذا الاسم عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك‎ 
بن مروان علئ رجل يقال له: الأكدرء وكان ينظر في الفرائض» فأخطأ فيها: فسماها‎ 
الأكدرية» قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إنما سميت الأكدرية لأن قول‎ 
زيد تكدر منها.اه‎ 

وينظر حاشية التحفة الخيرية للباجوري عل الفوائد الشنشورية شرح الرحبية 
ص55 .١‏ 

)١(‏ سفيان بن سعيد الثوري» الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظء الكوفي 
الفقيه» توفي رحمه الله في البصرة سنة ١7١هء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
»*١‏ وقد ذكر قوله عبد الرزاق في مصنفه .71/5/5٠١‏ 


موا كتاب الفرائيض 


ا ل يا 
وأما مذهب عبد الله بن مسعود وهو فول ا والأسورة”؛ 
ومسروق بن الأجدع”"» وعبِيّْدة السَلمّانى”» فإنه يقول: 


.571/15 الشرح الكبير للدردير علىئ مختصر خليل مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(0) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. شيخ الإسلام» الحافظ» إمام عصره 
عموماء وإمام أهل الشام خصوصاء ولد ببعلبك ثم تحول إلى بيروت» وكان أهل 
الشام ثم أهل الأندلس على مذهبه مدة من الدهر» ثم فني العارفون به وبقى منه ما 
يوجد في كتب الخلااف» توفي رحمه الله سنة /ا6١اهء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
١‏ » وقد نسب إليه القول بهذا البغوي في شرح السنة 47/48 . 


(2) المهذب ”5/7". 
(5) أخرج هذه الآثار ابن أبى شيبة فى المصنف ."07/١١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف .77١/١١‏ 


(©) علقمة بن قيس» فقيه العراق» خال إبراهيم النخعي» وعم الأسود بن يزيد 
كان فقيها إماما بارعا ثبتاء وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة 7هء له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ .58/١‏ 

() الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» الإمام الفقيه العابد» عالم الكوفة» وابن 
أخي عالمها علقمة» وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة هلاه» له ترجمة في 
تذكرة الحفاظ .6١/١‏ 

(0) مسروق بن الأجدع., الإمام الكوفي الفقيه» كان أعلم بالفتوئ من شريح. 
وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة 017هء له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
١‏ . 

(8) عبيدة بن عمرو السلماني» الكوفي» الفقيه العلم» كاد أن يكون صحابيا 
أل رع ةب بو ودر م الاو ابره اله ع لي لك مقا 


كتاب الفرائض م١١٠١‏ 


إذا كانت الأخوات منفردات وجَّدّء مثل قول علي في ذلك؛ لأن 
الأخوات له سهام مذكورة في الكتاب» فورَكهن بالتسمية» والجد لا 
تسمية لهء» وأعطئا الأخوات فرائضّهن» وما بقي فللجد. 

وإذا كان إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتمعين» نَظر إلى أحوال 
الجدء فَوَجَدَ له أحوالاً مغل أحوال الأب» ووجد من أحوال الأخ أن 
ميرائه مذكور في الكتاب» ووَّجَّد الأخ من الأب والأم آكدّ حالاً من الأخ 
من الأب» فسوَّئ بين الجد والإخوة من الأب والأم مادامت المقاسمة 
خيرا لدامن الننلسن ]ذا لو.يكن هنالكابذ و سهم. 

فإن كان أخت لأب وأم. وأه''ا لآأب»ء و0 جعل للأخت من الأب 
والأم النصف» وبقى بعد ذلك حكم التعصيب, فوَجَّد الأخ عصبة. 
وكذلك الجدء. ووجد الجد آكد حالاء فجعل ما بقى للجد؛ لأنهما جميعا 
عصيتاة: و الخد هما أقو يها + واكك هالا . | 

راذا كان هعالة ذو ستوو». واخوة وأخوات» كذ أعظر] كل اذى منهم 
سهمهء وجعل ما بقى بين الجد والإخوة والأخوات على روايتين: 

روف التفعيى المقابيسة بتهيء اذ يه اله اسم كيرا الهم 
السدسء علئ نحو قول علي" ". 


وروئ إبراهيم أنه قاسم بينهم مادامت المقاسمة عير عدن لقعا 


توفى رحمه الله سنة "لاهء له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .6٠/١‏ 


)١(‏ في الأصل: (أخت)» لكن سيذكر المؤلف بعد قليل أنه: (أخ). 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة "06/١١‏ ولا٠"ء‏ سنن البيهقى 959/5-:50. 


٠٠١+‏ كتاب الفرائض 


بقي» أو سدس جميع المال» مثل قول زيد"'". 
ظ ولا يَعتد بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب 
والأم في القسمة”''» كما يفعل زيد؛ لأن الإخوة”” من الأب في قول زيد 
يدون إلئ الإخوة والأخوات من الأب والأم مافي أيديهم» ولا معن 
لمقاسمتهم»ء وهم لا يأخذون شيئا. 

ولا يفضّل أمّاٌ علئ جد )» قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في 
مواضع» فلا تُفضّل عليه» كما لا تُمَضَّل على الأب. 

فإذا كانت أم» وأختء» وجلا: فون قوله: أن للأخت النصفء وللأم 
ثلث ما بقي» وما بقي فللجد””". 

وفقه روانة ل 1 أن للأخت النصفء وما بقي بين الأم والجد 

وول هذه الرواية؛ أن للجد أتعوالا مقن ضرال الآتي» إلا أنه قد 
تباعد حال الجد؛ لأنه في دَرَجِتَيْنَء والأم في درجة» فسوئ بينهما. 

وإذا كان زوج» وأم» وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. 


() ينظر الحاشية السابقة. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 518/5٠١‏ ذكره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) في الأصل هكذا: (لأن الإخوة امسوم (بياض) والإخوة من الأسا فى 
قول زيد)» وينظر في تصويبها فتح الباري .77/١7‏ 

(:) مصنف عبد الرزاق .759/١٠١‏ 

(4) كما في مصنف ابن أبي شيبة .507/1١١‏ 


(6) كما فى مصنف ابن أبى شيبة .7١ 5/١١‏ 


كتاب الفرائيض 158 


وز كانعدوضه واغيقي وك فين وله أن للحت الصف وما 
بقي فبين الأخت والجدّ نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص 
السنة''» وليس في الجدٌ نص رواية في التعصيب إلا أن للجد أحوالا 

وإذا كانت بنت» وأختان» وج فون قوله: أن للبنت النصف» وما 
بقي فبينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن زادت الأخوات فمن قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت» 
للذكر مثل حظ الأنثيين مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي. 

وإذا كان مع البنت أخ واحدء وجَلً: فإنه يعطي البنت نصيبّهاء وما 
بقي بين الجدً والأخ نصفين. 

وإذا كانا أخويّن: فما بقي فبينهم علئ ثلاثة» وإن كانوا أكثر من ذلك: 
أعطئ الجد ثلث ما بقى» وما بقي فللإخوة. 


بع ين تند د نا 


)١(‏ كما هو عند البخاري فى صحيحه 75/١7‏ وذكر قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللاخت. 


6 كتاب الفرائض 


باب ميراث ولد الملاعتة, وولد الزنئ 


قال أحمد : ولد الملاعنة» وولد الزنيا» لا نَسَبْ لهما من جهة أب» 
نيما وله كن لذ أب لقو بول تابه هو يقد قير له ارمق افيه وام 

فإن كانت أمّه عبّاقة لقوم : كان الباقي بعد السهام لدرالهياة لأنهم 
عصبّتهء لأن ولاء الآم لهم. 

وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردَأ عليهاء وعلئ إخوته لأمه.» على 
قدر مواريثهم» كمّن مات وترك ما وإخوة لأم. 

مسألة : [ادعاء الملاعن الولدَ المنفي] 

قال : (وإذا ادّعئ الملاعن الولد المنفي: يثبت تسبه. وضرب الحد). 

وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه» وما نفئئ”" حق لغيره» فجَحَده 
ثم أقَرَ به» صدّق على نفسه فيه. 

وأيضاً: فلا خلاف”" أنه يُضِرب الحد» ووقوع الحد به يُبطِل حكم 
اللعانء وذلك لأن النّعان حَدٌّ أيضاً مادام حكمه باقياً» ولا يجوز أن 
يجتمع عليه حدان. 


)١(‏ في الأصل: (بقي). 
0 المغني 5/9 7. 


كتاب الفرائيض ١١١‏ 


مسألة : [ادّعاء الملاعن الولد المنفي وقد مات. ولم يخلف ولدا] 

قال : (فإن كان الولدٌ قد توفي قبل ذلك» ولم يخلف ولداء فادعاه: 
لم يصدّق علئ الدعوة» ولم يَرنه). 

وذلك لأن سه لا يرجع إليه بعد موته إذا لم يكن هناك حي يتعملق 
عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته. 

ألا ترئ أن مَن ادع لقيطاً بعد موته» لم يُلتََّت إلى دعوتهء ولو ادّعاه 
وهو حي: صلق » وكذلك لو باع غلاماً قد وَلِدَ عنده عن حَمّل كان في 
ملكه» فادّعاه: صدق» وفسحُ البيع» ولو مات في يد المشتري ثم ادّعاه: 
لم يكن لدعوته حكم» ولم يفسّخ البيع. 

مسألة : [ادّعاء الملاعن الولد المنفيً الذكرّ»ء وقد مات وتَرَّكَ ولدا] 

قال: (وإن كان الولد ذكراًء فمات وتَرَكَ ولداء ثم ادّعى الملاعن 
الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه). 

وذلك أن هافنا ولذا هنا يضو امات عليه بيه وهو افق لايس 
مَّقَامٌ الابن» وألحقناه به بالفراش المتقدام الذي نفاه باللعان» فمتئ ارتفع 
حُكم اللّعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: تبت بالفراش المتقلام 
الذي كان يوجب ثبوته. لولا اللعان. 

وليس هذا بمنزلة من باع جارية» فولدت عند المشتري لأقل من ستة 
أشهر» ثم كبر الولدء وَولَد وَلّدآء ثم مات الولد الأول» ثم ادّعاه البيع: 
فلا يصدّق؛ لأن هذه ا مبتدأة يحتاج إلئْ إثباتها ءا في الولد المييكة) 
ثم يثبت من الثاني بعده» فإذا لم يكن الولد الأول حيّاً لم يثبت. 

وإنما كانت دعوة مبْتدأة؛ لأن فراش الولك لم يكن يوجب ثبوت 
النسب لولا الدعوة» ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته» وفراش 


التكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان» فإذا بطل حكم اللعان. 
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: تُبتْنَاه بالفراش المتقدم. 
مسألة : [ادعاء الملاعِن الولد المنفي وهو بنت مانت وتركت ولداً] 

(ولو كان الولد المنفي بنتأء فماتتء وتَركَتْ ولداء ثم ادّعئ الملاعِن 
الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن مِن قول أبي حنيفة أن الدعوة 
جائزة» ومردٌ النسب إليه. 

قال#وقال ابو دوق وعدن لداعو ماظلة بسكو 

قال أحمد: وليس كذلك الجوابء بل هو على القلب من هذا"'"'؛ 
لآن:فن قول أبى شحيفة: أنه لآ يتصضدق» :ولا ينبت التسبمنه» و 
قولهما: أنه يصدّق» ذكره محمد في كتاب الدّعوئ. 

وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به من غير الجهة التي 
يرجع إليه نسب ابنه» إنما يلحقه بالفراش» وكذلك نسب ابن الابن”''. 
ونَسَب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش» بل بالوالدة. 

فلما كان الوجه الذي منه يَلحق نسب ابن البنت» غير الوجه الذي منه 
يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدّعوة واستلحاق النسب» 1 
كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله. 


)١(‏ في المختصر المطبوع ص59١‏ ذكر الطحاوي لأبي حنيفة قولين: أحدهما: 
أن الدّعوة جائزة» وقول آخر: كقول الصاحبين أنها باطلة» وما رجحه الجبصاص أن 
قول أبي حنيفة هو عدم الجوازء وقولهما الجواز: هو ما ذكره الإسبيجابي أيضا في 
شرحه ”/ لوحة/ ”5. 

)١(‏ أي وكذلك نسب ابن الابن يلحقه بالفراش 


كتاب الفرائض ١٠١89‏ 


يَصَدّق على الدعوة. 

زوج أغر: وهر أن ابن البقت لو ثلث سه منةة لم يَصِر من قومه؛ 
لأن الولد يُنْسّبٍ إلى قوم الأب دون الأم» ألا ترئ أن الهاشمي إذا تزوج 
أعجمية» أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشمياء ولا يكون 
أفيجها. 

ولو كانت الأم هاشمية» والأب أعجمياً: كان الولد أعجمياء ولم يكن 
اهيا 

فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يصلدّق على إلحاق 
النسب مع موت الأب من جهة البنت» إذ لا يتصل النسب إليه فيه. 


عد 2 د 2 26 


١١6‏ كتاب الفرائض 


باب مواريث المجوس"' 


مسألة : [ميراث المجوس فيما بينهم] 

قال : (ولا يَتَوَارَث المجوسٌ بالتكاح إلا ما كان منه صحيحا). 

لأن ما لم يُقرّ عليه بعد الإسلام: فهو فاسدء ولكتهم مخاون نوها 
يعتقدون». كبا حا ينوم وبين سيان ير 2 

اويرث بوجود النسب الذي بينه وبين الميت. فلو ترك المجوسى 


ا وعم 0 التي ولدنن وهي أرشياً أخحته ده كان أبوه بروج ِ-5" 
فأولدفنا إيافة و رلته فلك المنال بالامق مة» ونصف المال لأنها أخته لأبيه. 


وسارقي بو الماك بل مايه 

وإنما وَرثْتْ بالقرابتيّن؛ لأن إحداهما لا ثُنافِي ميراث الأخرئء ألا 
ترىئ أن القرابتيّن لو كانتا لشخصين : 0 بهماء كذلك إذا كانتا لشخص 
واحدء ألا ترئ أنه لو تَرَكَ ابي عمء أحدهما أخ لأم: فالأخ”" للأم يأخذ 
سهم الاخ من الام. ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب» فيكون بينهما 


)١(‏ روئ الطبري في تفسيره جامع البيان ١7١9/1١17‏ عن قتادة: أن المجوس 
يعبدون الشمس والقمر والنيران» وفي كتاب الجلل والنّحَل للشهرستاني 70/١‏ ما 
يدل علئ أنهم طوائف,» وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارئ. 

)١(‏ في الأصل: (لأن الأخ). 


كتاب الفرائيض ١1١‏ 


مسألة : [تَرَكَ مجوسي امرأة هي ابنثه. وهي أخته لأمه] 

قال: (وإن تَرَكَ امرأة هي ابننّهء وهي أختّه لأمه. كأنه تزوج أمه 
فأولدها إياها''': كان لها النصف لأنها م ولا شيء لها لأنها أخته 
لآمه؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنت). 


)١(‏ في الأصل: (إياه)» والتصحيح من المختصر ص ١5١‏ » ويقتضيه السياق. 


١١ 


كتاب الفرائيض 


[مسألة : | 


(وإذا ترك الرجل ابنتهع أو أن أو أخحّه لآمةة أو أنخاه لأمه ولم 


يترك وارثاً سواه ين عصبة ولا غيرها : كان له من الميراث ما فَرَّضّه الله له 
منهء وكان ما بقي منه رد عليه برَحمه). 


قال أحمد : هذه المسألة ميدة مه على مسالة توريث ذوي الأرحام. 1 
من وَرّث الأرحام» فإنه يرى | الريك وك كن لايرف توريث ذوي الأرحام: 
فإنه لد تترى الرة: 

[أدلة توريث دوي الأرحام] 


والدليل علئ توريث ذوي الأرحام : 


يو 

قول الله تعالئ: 'لِرَجَالٍ تَصِيبُ يما 

سه لْوَلِدَانِ ل ا ال 206 2 1 2 7 ام 6 و 

ترك الودلداين وا فربون ولليساء نصِيب مما ترك ١‏ لدان و بورح مما كَل مه أو كثر 
ا تدجو عر ”يي )١(‏ 

تصِيبامفروضًا * ء! 


روخ لغ 
والأفربوت 


٠ 2‏ فوجبا ل بالآية بادوا موقو 
قرم قاد الدلالة عله 


كتاب الفرائض ١١‏ 


فإن قيل: إنما عَنَىْ به من سمّاهم في آيات المواريث؛ لأنه قال: 
#نَصِيبامَفْرُوضًا #» وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض. 

قيل له: ليس في آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الآية؛ َ 
ال ا 
المذكورين في في آية ا . ع النصيب المعرزوافت بعد 0 
لرجَالٍ نس تسد 2# إلما :هو تأكيد لوجوب النصيب المذكور. أذ جعلة 
ل ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة. 

ودليل آخر: روفو قر لة تقال : ولوأ يك يحضم أَوْللِسَعْضِ في كنب الله 
دنه يل نه علي 204 

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولئ بالميراث في كل حال» إلا 
فوضعا نقضة اللالئل : 


ك6 


2 


فإن قيل: لما كان: #8 أَوْلَبَعْضِ فكت ألو 4: وَجَبّ اعتبار من نص 
عليه في الكتاب في الأرحام» وهو ما بيْن في آيات المواريث. 

قيل له: ليس في قوله: #فِْكتٍ أل 4: ما يوجب الاقتصار بهم على ما 
ذْكِرَ في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضأء فإن وَجَبْ 
اعتبار الآيات التى فيها ذكر المواريث لأنها فى كتاب اللهء وجب أن 
قد نياك ساني | 


)١(‏ الأنفال: هل/ا. 


١1‏ كتاب الفرائض 


وأيضاً: فمعنئ قوله: #وْكِ هه 4: في فرض الله» كما قال: «ككبَ 
نعل 4'"': يعني فرضه وقال: بعكم الام كما كِب عل 
لذت ون مَنْنِكُمْ 4”". ونحوها من الآي» فكذلك قوله تعالئ: في 
كن أله 4: معناه في فرض الله والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» ا 


ويحتّج فيه بعموم قوله:# يوَصِيك أَسّهُ حك لدو مغل حَظِِ 


1 2 لكين 02714 


دسيالب 


واسم الأولاد يتناول أولاد البنت» فوجَب لهم الميراث بالعموم حتى 
تقوم الدلالة علئ أن غيرهم أُولىئ منهم. 

* ومن جهة السنة: حديث عمرء والمقدام بن معدي كرب عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: والتغال راوث 2 اريت لي 

فإن قيل ذلا قال نوارك دن لأ ؤارت لهد ققد نفر' أن يكوان ؤازنا. 


() النساء: 75. 

() البقرة: 1817. 

.١١ النساء:‎ )9( 

(5) سنن الترمذي 57١/5‏ وقال: حديث حسن صحيحء سنن أبي داود 
0/7 وسكت عنهء سنن ابن ماجه .9١5/7‏ صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص١٠”7ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 2٠/١7‏ ونقل ابن التركماني في 
الجوهر النقي ١١5/7‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح. 


كتاب الفرائض ١1‏ 


قيل له: هذا كلام جاهل بمعنئ الخطاب ؛ لق انق هه أتدوزارت 
مَنْ لا وارث له غيرّه» كما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في دعائه: «يا عِمّاد مَنْ لا عِمّاد له»"''» ومعناه: من لا عماد له 
غيره» وهو أظهر من أن يُحتّاج فيه إلىئْ الاستشهاد. 

وعلئ أنه كيف يُشْكِل منه مع قوله: «هو وارث»» فتراه أثبتّه وارثأء ثم 
أخرجه من الميراث بقوله: لا وارث له. 

حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين 
قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا شريك عن ليث 
عن متحمك ون المتكد رهن إلى هرون 1 لحي ميل اللا عليه ولع اقال: 
(النخال رايع 

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا الجيعن كن الى قال: حدثنا 
أبو عمر الضّرير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن يحبئ بن حبّان عن عمه واسع بن حَبّان «أنْ ثابت بن الدخداح 
نات افقال وول الثةضلق الله عليه وسلم لعاصم بن عدي» هل تعلي له 
شيئا في العرب؟ 


)١(‏ عزاه الإمام السخاوي مرفوعاً لمسند الديلمي» وضعَهء كما في القول 
البديع ص57 . 

(؟) سنن الدارقطني 487/5 البيهقي 5١5/57‏ قال البيهقي: «هو مختلف فيه 
علئ شريك» وليث بن أبي سليم غير محتج به».اه» وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
«ليث قد أخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري... وأقل أحواله أن يكون 
حديثه هذا شاهدا لحديث المقدام أو غيره». 


١١7‏ كتاب الفرائئيض 


قال: يا رسول الله! كان رجلا آي" فتزوج عبد المنذر أختف 


فولدت له أبا لبابة تجن .سيول الله صلى الله عليه وسلم فير انه دن 
لمابة. 


قال انو عو : وهو ابن ين 

ويدل علئ صحة القول بالرد» وتوريث ذوي الأرحام ما حدثنا 
محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسئ الرازي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة الثعلّبي عن 
عبد الواحد بن عبد الله النَصْرِي عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم قال: 


ا ل 5 له أصل» كما في سئن الدارمي 0775/7 وفي النهاية 
5١‏ فسره بأنه الغريت. 

(0) سنن الدارمي 2775/7 سنن البيهقي 5١57/5‏ قال: وهو منقطع. وقال في 
5 :« ا«وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة [- ويقال ابن 
الدحداح -] قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائفض اه. 

وتعقبه ابن التركماني 7١7/57‏ فقال: «ذكرَ صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: 
وبعض أصحاينا را ل ره أن ابن الددحداح برأ من جراحاته» ومات على 
فراشه من جرح أصابه» ثم انتقض به مرجع النبي صلئ الله عليه وسلم من الحديبية» 
ثم نقل ابن التركماني تصحيح ابن الجوزي لقول من قال إنه مات زمن الحديبية» لا 
زمن أَحُدء وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الإصابة 141/1. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :١14١/7‏ ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام 
قوله صلئ الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم»» كما هو عند البخاري في صحيحه 
2/7 صحيح مسلم 770/7. 


كتاب الفرائض /0 ١‏ 


«المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعت به)”'. 

فأخبر أنها حرجي دراك ابنهاء تي يذلاك وجوب الردء فذل 
علئْ توريث ذوي الأرحام؛ لأن كل من أوجب الرد» ورّث ذوي الأرحام. 

وول غلنة أنضا : ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا موسئ بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو محمد عيسئ عن 
العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
اللّه عليه وسلم «أنه جَعل ميراث أبن الملاعنة لأمهء ولورثتها من 
ل 

بس ب ا 
إلا بالردء وإن أَنْبت 0008 ا 

ومن الوجه الآخر !أنه جحل ميراثة لورثتها من بعدهاء وفي فى ورثتها 
الخال والخالة. فدل على توريثهما إذا لم يكن غيرهما. 

* فإن احتج علينا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
موسئ بن حماد البَرْبَرِي قال: حدثنا الربيع بن تَغْلِبِ قال: حدثنا مسعدة بن 
اليَسّع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : «سئل النبي 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سئن أبي داود 757-770/7 وذكره ابن حجر في الفتح 7١/17‏ علئ أنه 
من شواهد الحديث السابق: «المرأة تحوز...»2 وأنه يقوئ الحديث بتعدد طرقه 
وشواهده. وكذلك قال ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود 5//ا/ا١.‏ 


١١‏ كتاب الفرائض 


صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة» فقال: سارّني جبريل: 
وقال: لا شيء لو 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا أبو عمر 
الضرير قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ قال عبد الباقي: وهو المخزومي - 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر «أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم كان يأني قباء علئ حمار أو على حَمّارة» فلقيّه رجل فقال: يا 
رسول الله! ما تقول في الخالة والعمة؟ 


3 


قال: يا رب خالة وعمّة» ثم قال: لا شيء لهما». كذا عن ابن عمر” . 

قيل له: هذا الحديث يُروئ عن عطاء مرسلاً عن النبي صائ الله عليه 
وسلم. وحديث مسعدة ضعيف. 

ولو ثْبَتَ موصولاً كان حَبَرنا أولئ مِن جهتين : 

إحداهما: أن خبرنا مثبت» وخبرّهم نافيء والنفي والإثبات متوا 
اجتمعا في الأخبار كان الإثبات أولئ بهما. 

والجهة الأخرئ: أن خبر النفي واردٌ عل الأصل» وقد كان الأصل 


)١(‏ سنن الدارقطني 14/5 قال: لم يسنده غير مَسّعدة عن محمد بن عمروء 
وهو ضعيف» والصواب: مرسلء المستدرك للحاكم 87/54 من عدة طرق» وكلها 
فيها ضعف. كما بيه الذهبي في تلخيصه. وابن حجر في التخليص الحبير 8١/7‏ 
دين أنه ماايخلن طرق من ظراقه اليوقيه علة من .فبعقته أو إوسال أودوار معدولة 
ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار 5 «وكل هذه الطرق لا تقوم بها 
حجة).اه» وقد ذكر الجصاص عقب هذا الحديث أنه ضعيف. 


() المستدرك 7”57-757/5. وهو أحد طرق الحديث السابق. 


كتاب الفرائض ١‏ 


في المواريث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والحجلف'''» دون الأنساب» 
إلى أن أنزل الله تعاليل: لوأوُْوأ الرحاور يَتَصْهع أَوْلَ ببعْضٍ فك أله إن لَه يِل 
تَىْءِ عَلِيم) 4" وإثبات الميراث بالقرابة طارئ علئ نفيهء فكان أولىئ؛ 
لأنّا قد علمنا نفيّه بَدْءاَء وأن الإثبات حادث بعد النفي» ولا نعلم بعد 
ذلك حدوث إسقاطه بعد ثبوته» فصار الإثبات يقينا من هذا الوجهء 
ومقوطة ونه زاف كو كه 

وأيضاً: يحتمل أن يريد بقوله: لا شيء لهما: يعني مع ذوي السهام 
المذكور سهامهم في الكتاب مع القرابات. 

ويحتمل: لا شيء لهما: أي لا فرض لهما مسمى فيه. 

فإن قال قائل: الدليل علئ أن ذوي الأرحام لا يستحقون الميراث: أنه 
معلوم أن كل إنسان فبَيْتَه وبين آدم , بنو أعمامه وعصباته مّن يحجب ذوي 
الأرحام من الميراث وإن لم يكن معلوماً عي عندناء إلا نا قد علمنا يقينا 
أن ذوي الأرحام غير مستحقين معهمء فلو أعطيناهم: كنا قد أعطينا مَن 
قفا ألة كين محف 

فيل له: ومن أينَ قلت إن لكل تَسبَاً إل آدم عصبة من جهة الأب 
وقد يجوز أن يكون في آبائه ملاعنة» أو ولد زنئ» فلا يكون له نسب من 
جهة الأس» فهذه قضية فاسدة من هذا الوجه. 

وعلرة أنه لو كان هذا الاأعقار .ضنضيها» لوحب أن لا سعسته بيت 


)١(‏ وهو ما يسمئا بميراث الولاء» وسيأتى بيانه فى باب الميراث بالموالاة. 
)١(‏ الأنفال: ه/. 


00 كتاب الفرائفض 


المال» لأن بيت المال لا حظ له في الميراث مع العصبات. 

ثم كان ينبغي أيضا أن لا يستحق مولى التعمة الميراث؛ لأنه لا ميراث 

فإن قال قائل: فقد سلما لك أنا لا نتيقن أنه له عصبة» لجواز أن 
يكون في آبائه ولد ملاعتةء أو ولد زنئ لا تَسَّبْ له من قبّل الأب» وإذا 
كان كذلك»ء وقد يقن مع ذلك أنه لابدً ين أن يكون له قرابة وإن لم يكن 
لَه عصية . فلو ابعل دوو الأرحام فو اله كها 7 26 المال» 
لحصل") اليقين بأن هنالك كا بعينه. 

ولا يلزمنا علئ ذلك ما لزمكم؛ لأنا لا نتيقن العصبة» فحاز أن تجغلة 
معد ع اليد انان وإ ل تعرف قد وازذا بد لكا نين آذ 
له عصَبّة من بني تميم» وإن لم نعرفه بعينه» فلما جاز أن يستحق ميرائه 
فيك المالة مع علمنا بكون العصبة. كذلك يستحقه بيت المال إذا لم 
نعرف ذوي الأرحام بأعيانهم. 

* ويدل عليه مِن جهة النظر: وهو أن من جعله لبيت المال فإنما جَعَلَه 
لجماعة من المسلمين لأجل إسلامهم. وذوو الأرحام معهم إسلام 
ولنوم كانوا أرلن» لآن .ذا اسان أرن هن اق السب الزاتحد .يقل 
الأخ من الأب والأم. مع الأخ من الأب. 

وأبفا لهل كان الفجد بوارنا: للخل يما لمق الولاعة بوكذللك. :اند 


)١(‏ في الأصل: (لحصول). 


كتاب الفرائض ١١‏ 


الابن» وجب اسكوف الج أبو الأم مِن أهل الميراث» وكذلك ابنة 
الابنة»ء لأجل ما لهما من الولادة» فإذا ثبت ميراثٍ الجد أبي الأم وابنة 
البنت: ثبت ميراث سائر ذوي الأرساء عن سي الفرنمن الميثك: لأن 
أحداً لم يفرّق بينهما. 
قال أحمد : وكان أبو حازم''' يرئ توريث ذوي الأرحام إجماعا 
حدثني بعض شيوخنا مِن أصحاب أبي حازم أن أبا حازم '' أشار على 
المغتظيك ,والله"" رةه أموال صارّت في بيت المالء من أموال الأموات 


ا 


بالخاءء كان من أفاضل القضاة. ثقة ووعاء غالماً بفتون الحساب. والفراتض + ولى 
قضاء الكوفة وغيرهاء توفى رحمه الله ففى بغداد سنة 7ه له ترجمة فى الفوائد 
البهية ص"8. 

(؟) سيأتي في القصة التالية أنه إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى 

() في الأصل: (من أصحاب أبي حازم أن المعتضد بالله أمر برد...) والسياق 

(85) أحمد بن طلحة بن جعفر»ء أبو العياس» المعتضد بالله » خليفة عباسي . ولد 
ونشأ ومات فى بغدادء بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة 1/9١ه»‏ كان عالما 
شجاعاً مهيباً حازماء من أكمل الخلفاء المتأخرين» وكانت الخلافة قد وهي أمرها 
وضعف», فأعزها الله بالمعتضد». وكانت أيامه طيبة» كثيرة الأمن» وقد نشر العدل». 
ورفع المظالم عن الرعية) وكان يحج ويعزو». ويجالس العلماء والمحدثين» وغني 
يك مال الاب ل سكاف عناء عدرل اذ يقن فى الخلافة حو إلى ضفر سين ترف 
شذرات الذهب 1594/7» الأعلام .١50/١‏ 


١‏ كتاب الفرائض 


- ولهم ذوو الأرحام ‏ إلى الأرحامء ففعل المعتضد ذلك» وأنشأ به كثبا 
إلىئْ الآفاق. وهي مشهورة في أيدي الناس”'". 

قال تاك عليه عم" أفسانا ناد هذهة. .وقال: ده سببالة ننه 
خلاف بين السّلّف. وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بحكم 
حاكم» فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختّلف فيه السلف. 
وساغ الاجتهاد فيه. 

قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين - وهم 
الخلفاء الأربعة”"- شيء من أموال الأموات الذين لهم ذوو أرحامء 
فصار ذلك إجماعا منهم. ولا أعد قول زيد بن ثابت خلافا عليهم. 
فصار فسخِي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 
فتفذ وجاز. 

فصل : [إذا تَرَكَ أ 

قال أبو جعفر : (فإن ترك أَمَّهء وأخَاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرض» 
ولأخيه لأمه السدس بالفرض» وما بقي فَرَدٌ عليهما علئ مقدار 
هوا رهما ): 


)١(‏ ذكر هذا أيضاً عن المعتضد بالله الطبري في تاريخه »55/٠١‏ وابن الأثير في 
الكامل /1/ 5/87. 

(0) يريد - والله أعلم - أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كانوا يرون 
توريث ذوي الأرحام» كما روئ ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 270/١١‏ 
سنن البيهقي 27١1/-71١7/57‏ عمدة القاري 7559/71» ولكن منهم من روي عنه أكثر 
من قول. 


كتاب الفرائض ١‏ 

قال أخونن - يصير المال بيلهما على ثلاثة. كاه للأمء وثلثه ‏ للاخ 
للدم. 

محري ا أو واي > اياي 
يستيحق ميد وبي يات وتواميه ينات 

* وليس هذا بمنزلة : (الزوج والزوجة في أنهما لا يُرَدُ عليهما)”'': مِن 
قبل أنهما يستحقان الميراث بسبب منقطع بعد الموتء ألا ترئ أنهما لا 
يستحقان الرد لو لم يكن غيرهما. 

فشآلة: [من لآ بره غلية] 

قال أبو جعفر : (ولا يرد علئ غير ذي سهم مع ذي سهم). 
أو من ذوي الأرحام : 

فإن كان عَصبّة : فإنما يستحق فضل السهام بالتعصيب. 
الأسباب» فلا معنئ للرد عليه وهو ممّن لا يرث فى هذه الحال. 

مسالة:* [لو ترك ابن ابنته. وبنت ابنة أخرئ] 

6 (وإن ترك المتوقئ ابن ابته. ا فإن 


.١6١ ما بين الهلالين هو من مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


١١‏ كتاب الفرائيض 
ذلك علا أندانهما: 

وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين). 

قال أحمد : لا فرق بين أن يكونا ولو ضرق .و ائهدة او انعم عيذ 
أصحابناء كما لا يختلف حكم العَصّبات في أن يكونا مِن أب واحدء أو 
مِن آباء بعد أن يتساووا في الدرجة. 

قال أحمد : وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنيفة 
ومحمدء والمال بينهم للذّكر مثل حظ الأنثيين في قول الجميع منهه”", 
وقد ذكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف» وكذلك رواها محمد بن 
سّمّاعة عن محمد أنه قولهم جميعا. 

* وكذلك الجواب عندهم في ابن أخت لأب وأم. وبنت أخت لأب 
وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الغلثان» ولينت 
الأخت الثلث في قولهم جميعاء ذكره محمد في كتاب الفرائض. 

والأصل في ذلك أنهم [إذا]''' اتفقوا في الآباء والأجدادء واختلفوا 
في أبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم. للذكر مثل حظ الأنثيين 
إلا في أولاد الإخوة والأخوات من الأم» فإن المال بينهم بالسويّة.» على 
أي وجه كانواء مِن ذكور وإناث. 

فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وإنما مسألة الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجدادء واتّفقوا في أبدانهم : 


.8/7١ ومثله في المبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟) ساقطة من اللأصل.‎ 


كتاب الفرائئض ١)‏ 


ور حيتئل محمد أقرب البطون اختلافا إلى الميت» إلا أنه يجعل 
كل تقع عليه القسمة من البطون على عدد من ب يستحق الميراث من 
آخرهم 03 فإن اختلفوا في أجدادهم وآبائهم وأبدانهم: فالمال على 
أجدادهمء وإن اتّفقوا في الأجداد والأبدان واختلفوا في آبائهم» فالمال 
على آبائهم. 

وكذلك إن كان بطن واقع'". فإنه تقسم الأموال علئ البطون 
المختلفة. 


)١(‏ في الأصل: (واختلفوا فيعتبر). 

(0) «وصورة ذلك فيما إذا ترك: ابنة ابنة ابنة ابنة ‏ وابني ابن ابنة ‏ وابنة ابن ابن 
ابنة - وابنة ابنة ابن بنت: 

فعند أبي يوسف القسمة علئ الأبدان» فيكون المال بينهم أرباعاً بالسوية» وعند 
محمد: يعتبر أولاد الأجدادء فإن أول من وقع به الخلاف الأجداد. واثنان من 
أجدادهما ذكرهء يعنى: ابنة ابن ابن ابنة» وابنة ابنة ابن بنت» والأخريان أجدادهما 
ل كرف القسمة للذكر مثل سطظ الاين علزا شنةه أربعة للبنتين أجدادهما ذكرء 
وسهمان للآخرين» ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما علئ الآباء أثلاثا. 

فنصيب ابنة ابن الابنة ثلثا الثلثين» والأخرئ ثلث الثلثين» وذلك الثلث يقسم 
بين الآخرين علئ الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين» فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث 
الثلث» والأخرئ ثلثا الثلث» ثم ما يصيب كل أب فهو منقول إلئ ولده»ء فإن بين 
الأبدان موافقة» ولا حاجة إلئْ قسمة أخرئ».اهء كما في المبسوط للسرخسي 
وفيه تفصيل وذكرٌ لصور عديدة من هذا الباب» وينظر شرح السراجية 
للشريف الجرجاني ص98. ظ 

(9) هكذا في اللأصل؟ 


١*5‏ كتاب الفرائض 


وهذا العا قول أبي حنيفة المشهور. وقول ا يو سف الأول» ثم 
رَجَمَ أبو يوسف فقال: المال علئ أبدانهمء اتمّقوا في آبائهم أو اختلفوا. 

وكذلك قولهم في ولد الإخوة إذا اختلفواء وكذلك ولد الخالاات 
والعمانقت وهو على ما ذكرنا من قولهم فيه. 

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: اتّفاق الجميع 
علئ أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أولئ منهم بآبائهم. ألا ترئ أنه لو ترك 
ابن ابن» وبنت ابن: كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنئيين» وكذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن دك ولد أخحت لأسب وأم وولد أحت لأب»ء 
النصف. ولولد الأخت من الأب السدس»ء ولولد الأخت من الأم 

.ب 8 3ه ' : 

السدسء وما بقي فهو رد عليهما على قدر مواريثهم. فيكون المال بينهم 

وقال أبو يوسف: الميراث لبنت الأخت من الآب والأم. وتسقط من 
سواهاء وهو قوله الآخرء وهذا علا ما بِيَئًا من قول محمد فى اعتبار مَنْ 
يدلى به فجَعَل لكل واحد منهم ماكان لأمه لو كانت حيّة. 

ووعة قول أي يوسكم أن الأمهات ع يأعدن والسميةه رو 2 لا 
يأععذون بالقربف»ء فكان الأقرب أولىل» وهو ابن الأخت من الأب والأم. 
كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم أولئ بالتعصيب» وقد 


)١(‏ في الأصل: (وهو). 


كتاب الفرائيض ١/‏ 


قالوا جميعاً في ثلاث خالات”' متفرقات: أن المال للخالة من الأب 
والأم. 

مسألة : 

قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ من الأم 
السندس. وما بَقِيَ فلبنت الأخ من الأب والأم» في قول أبي حنيفة 
ومحمد). 

وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم» والأخ من الأب لا 
يرث مع الأخ من الأب والأم. 

ويرث الأخ من الأم معه السدس» وكذلك كان ما استّحفه الأولاد 
عل ذلك: 

* (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم). 

على ما بِينًا في أولاد الأخوات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ عمّة وخالة: كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلث). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن يكون المال للعمّة؛ لأنهما قد 
تَسَاوَنَا في الدرجة» فالعمّة من ولد العصبة» ألا ترئ أنه لو ترك بنت عمء 
وبنت عَمَّةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبة» إلا أنهم تركوا 


)١(‏ في الأصل: (أخوات)» والتصويب من مختصر الطحاوي ص/151١»‏ وهو 
ماامتتيية الشياق ايشا 


١‏ كتاب الفرائض 


القياس. لما روي عن على رضي الله نه © وعمرء وعبل اللهضية لبسو 


أن الثلثيّن للعمّة» والثلث للخالة. 

ولآن ظراتهما من المبح مهن حيتت نه الا توف انه لى ترك ابويق كان 
المال بينهما أثلاثء كذلك العمة تُدلي بالأب» فتستحق نصيبّه» والخالة 
تدلي بالأم» فتستحق نصيبّهاء وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «الخالة والدة)”'". 

يسالة : 

قال أبو جعفر : (وإن ترك خالة »واب عمنه:: كان المال للخالة): 

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة» ومواريث ذوي الأرحام 
مستّحقة بالقرب» كما شُنْتَحَق بالتعصيب» فلا يرث الأبعد مع الأقرب. 

* وكذلك: (العمّة هي أَولىئ من ابن الخال)؛ لقربها. 

مسألة : 

قال: (وإن تَرَكَ ثلاث عَمَّاتٍ متفرقات: فالمال للعمّة التي مِن قِبّل 
الأب والأم). 

وذلك لأن لها فَضْل مزية الأم؛ كما أن العَمَّ من الأب والأم أولئ 
بالعصيي هو الي ذالات: 


(0) ستن الذاوفى 5555/7 /ا1 ست البنيقن 117/5 
(؟) صحيح البخاري "٠54/05‏ بلفظ: «الخالة بمنزلة الأم» ضمن حديث صلح 


الحديبية. قال الحافظ افق حجر في الفتح /5/1 0 : (وفي حديث علي ء ومرسل 
الباقر: الخالة والدة» اه. 


كتاب الفرائض ١)‏ 


وقل روف عن على رضى الله عيه نحو 9 فى ثلاث خالات 


قال : (وإن تَرَكَ خالاً وخالة متساويَيْن في القرابة منه: كان المال بينهما 
للذَكَرٍ مثل حظ الأنثيين). 

قال أحمد : وهذا لا خلاف بينهم فيه»ء وهو صحيح على الأصل الذي 
قدّمنا من اتّفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم مت اتفقوا في الآباء 
والأجدادء واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي مسألتنا قد اتفقوا فِيمَنْ يُدلون به إلئْ الميت» وهي الأم. فكان 
المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

[مسألة :| 

ولو تَرَكَ ابن خالة» وبنتَ خال: كانت المسألة علئ الخلاف؛ لأنهم 
قد اختلفوا بآبائهم» فيكون لابن الخالة الثلث» ولبنت الخال الثلثان» في 


وفي قول أبي يوسف: المال بينهما علئ أبدانهماء للذكر مثل حظ 


وه قزل حمق فى اعقاره أقرت الطوة العفلاها إلا اميت أن 
يُدلون إلئ الميت بمّن قَرْبٍ منه» وليسوا عصبة» ولا ذوي سهام» فوّجَبُ 
اعتبار مّن يُدلون بقربه من الميت دون أبدانهم» إذ ليس هم بأبدانهم 


)١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


١‏ كتات الفرائئض 


يستحقون الميراث» لا مِن جهة التعصيبء ولا السهام. 

مسالة: 

قال أبو جعفر : (ومَنْ تَرَكَ جَدَه أبا أمه.ء وبنت أخيه لأمه : فإن أبا 
حنيفة كان يقول: المال للجد أبي الأم» وقال أبو يوسف ومحمد: هو لبنت 
الأخ للأمء لأنها من ولد الأم). 

قال أحمد : وكذلك روي عن أبي حنيفة في بنت أخت لأب وأم» أو 
لآأب»ء وجل : أن المنال: للعجد أ بي الأم. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ابن عدر وجد ٠‏ لآبي الم : 
أن المال لانن البتيعة .ووو أ لير م سما أبي حنيفة : : أن 
الغال لكر 

فأما وجه قوله: إن الجَدَ أبا الأم أؤلئ من أولاد الأخوات». فهو أن 
الجد له ولادء وليس لهؤلاء ولادء فينو أوكر وهو متدية علا أصلههودفى 
أن الحد ا الأب ل بالعيوات من الإخوة والأخوات. لما اختص به من 
الولاية دونهم. 

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخوات. 


)١(‏ موسئ بن سليمان الجوزجاني» حفن الفقه عن الإمام محمدء وروى كتبه. 
عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل» توفي رحمه الله بعد المائتين» له ترجمة في 
الفوائد البهية ص7١5»‏ تاج التراجم ص 4/. 

(؟) وقد صحح رواية الحسن بن زياد» وقدّمها علئ رواية أبي سليمان: الزيلعي 
في تبيين الحقائق 757/5» وقال ابن عابدين في حاشيته 97/57/: وعليه الفتوئ. 
ونقل عن العلامة قاسم أنه صح رجوع أبي حنيفة عنه. 


كتاس الفرائض ١١‏ 


وأما وجه قوله فى أن ولد البنات أولئ من الجد أبي الأم في رواية 
الحسن بن زياد : فهو أن ولده أقرب إليه من أبيه» كذلك ولدتولتة أقرب 


ألا ترئ أن ابن الابن وإن سَفمل» فهو أولئْ بالتعصيب من الجد أبي 
الأب. 


وأها:وسهه روانة محمد فى ' أن الجن ارك :| لأنه أفرب] ” 
وو-حه قول أبي يوسف ومحمد في أن ولد الإخوة أول من الجد أبي 
الأم : فهو أنه من ولد الأمء والحد انق الآم من ولد الجد» وكلهم يدلي 


26 31 5 


)افق الأصل ترك بياض بقدر كلمتين بعد كلمة: (أولئ)» وكتب في الحاشية 
كذاء وقد عللته متمماً للعبارة» بما ذكره الموصلي في الاختيار 9/8 .٠١‏ 


0 كتاب الفرائيض 


باب الميراث بالموالاة”" 


قال أبو جعفر : (وإذا وال الرجل الرجل» ثم مات الموالي ولم يترك 


وارثاً مِن عصبةٍ» ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه). 


والأصل فيه قول الله تعالئ: # وَالَدِنَ عاقدت”" أَبَمنْحِكَُ هَعَانُوفُ 


لا 

نزلت في إيجاب المواريث بالحِلّف والمعاقدة» دون الأنساب» إلى 
أن نزل قوله تعاليا: ‏ وأُولُوا اتام عه وَل بسَعْضِ 4 فجعل ذوي 
الأرحام أُوْلَى من الحليف المعاقد. 

فإذا لم يكن ذوو رَحم: افتتفف البخليت الميرافء كنا ان لانم أو 

من ابن الابن» لا أن ميراث ابن الابن ساقط» فإذا عدم الابن: ورث ابن 


() مولى الموالاة: هو الرجل يسلم على يد الرجل» ويواليه ويعاقده على أن 
يرئه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنىئ» كما في تبيين الحقائق 178/57» وهناك شروط 
في هذه الموالاة بسطها ابن عايدين رحمه الله في حاشيته 80/5؟١.‏ 

(0) هكذا في الأصل: (عاقدت) بالألف. وهي قراءة غير عاصم وحمزة 
والكسائي». ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص١١7»‏ وأما قراءة حفص: (عقدت). 

( النساء: 777. 

(؟) الأنفال: 7/6,. 


كتاب الفرائض ١‏ 


الابن» كذلك ما و 

وأيضا: روئ تميم الداري «عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل 
يسلِم على يد الرجل : أنه أولر' اتام ان وا - 

وظاهره يمتضى أنه أو بميراثه بعل موثه». كما قال الله تعالى : وأولوأ 
دراه بَعَصْهَ أَوْلَ ببَعْضِ فكت أو 4”".: وعَتّ به الميراث» إلا أن الكل 
متّقون!*' علئ أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث» فخصصنه بالاتفاق. 
وبقى حكم اللفظ فى إيجاب الميراث فى حال الموالاة والمعاقدة. 


وأبفيا: فإن من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله. 


)١(‏ فلا يعتبر هذا من النسخ» وقد بيّن المؤلف رحمه الله هذه المسألة بتوسع في 
كتابه أحكام القرآن 5/7/ا-8لا 186/7. 

(0) سنن أبي داود 777/7 وسكت عنهء سنن الترمذي 577/5 قال: وهو 
عندي ليس بمتصل» سنن ابن ماجه »51١94/7‏ المستدرك »5١9/7”‏ وذكره البخاري 
تعليقاً في صحيحه 50/١7‏ قال: ويذكر عن تميم الداري رفعهء قال: و لك الناس 
بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. اه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح :51//١7‏ (وصحح هذا الحديث أبو زرعة 
الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل».اه 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :١187/5‏ ١لا‏ ينحط عن أدنىئ درجات 
الحسن»» وينظر مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للإمام الباغندي ص/658١-‏ 
5 بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فقد أفاض في تخريج هذا الحديث وبيان حكمه. 

() الأنفال: 7/6. 

(5) مراتب الإجماع ص8١٠١.‏ 


١:‏ كتاب الفرائئض 


وقال عبد الله بن مسعود: (يا معشر هَمُدَان: ما قبيلة العرب أولي' بأن 
يموت الرجل منهم» ولا وارث له غيركم» فإذا كان كذلك فليضع أحدكم 
اله و ا 

وإذا كان ذلك مِن أصلناء جاز له أن يوالي غيره» فيجعل له ماله بعد 
الموتء كما جاز أن يوصي له به. 

وكذلك قالوا: إن له أن يرجع بولاية إلى غيرهء ما لم يعقّل عنهء كما 
يرجع في الوصية» فإذا عَقَلَ عنه. فقد تعلّق بالموالاة حُكْمٌ لا يمكنه 
فسخهء فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله. 

وعلئ هذا قال أصحاينا فيمن أقر بأخء ولا وارث له: أن تَسَبّهِ لا 


0 5 3 5 
يست » ويستحق فيراثة تعاب اتمويك” 1 


ند ع تن يت د 


2191/1١ الآثار لأبي يوسف ص77١ (0)785 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.5١1//94 المحلى لابن حزم‎ 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله فى كلام الشارح.‎ )( 


كتاب الفرائقض ١)‏ 


باب ما يجوز مِن الدّعوئ"'' للرجل والمرأة 


و هو الر 2 1 سر سدا بو 
-39995 1 عكفسه 
متعجيت عن سو رن . 


قال أبو جعفر : (ولا يجور و الرجل إلا في أربعة: أن يقول 
هذا أبني ‏ أو: هذا ا أو : هذا مولاي الذي أعتفي: أو: هذه 
روجتىي بعد أن يكون في دعوة ره [أو الأ مهوي اله 
005 


قال أحمد : الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول علئْ نفسهء غير 

ئز على غيره» وإقرار الرجل بالبنوة والأبوة إنما هو عل نفسهء لا يتعلّق 
ثبوته عليه بغيره» فجاز حكم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال 
وغيرهاء وكذلك إقراره بالولاء والترويج. 

فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحدهء فينبغي أن لا يصداق 
عليه إلا بشاهديْن. 


)١(‏ أي ادعاء نسب لأحد من الناس» «والدعوة بالكسر في النسب» والدعوئ 
بالفتح مثل ذلك»2» كما في مختار الصحاح» والمصباح المنير 00 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 

(') ساقطة من الأصل» وأثبتها من المختصر ص .١67‏ 

(5) أي محتملاً قوله لذلك غير مستحيل» كمن ادعئئ ولد وكان هذا الولد أكبر 
بيد فلا يصدق» والله أعلم. 


حل كتاب الفرائض 


قيل له: لو صح هذا الاعتبارء لما صح الإقرار بالبيع وسائتر العقود؛ 
لأنها لا تصح بإيجاب أحدهما إلا بقبّول الآخرء ونحن لا نعلم أنه كان 
هناك عقد متقدم فيه إيجاب وقبول» فلو جاز إقرارهما: يكون عقد فيه 
إيجاب وقبول في أمة زعما أنهما عَقَدَا فيها بيع أو هبة فيما بينهما. 

كذلك يجوز إقرارهما بعقد نكاح صحيح؛ لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصحة. ولا يجوز حملها علئ الفساد إلا أن يُعلم. 

وأنغناه فلم كان الك ا المعتوي. علنه و العقتج: .وحن أن كود 
إقرارهما فيه جائزاًء كما جاز إقرار الإنسان بسائر العقود» إذ كان مالكاً له 
في الحال. 

* ودليل آخر لجواز دعوئ المقِرٌ علئ الوجه الذي نجيزها عليه: وهو 
أنه لا سبيل إلىْ معرفة ثبوت النسب من الرجل إلا من جهته؛ فصار قوله 
فيه كالبيّة» كالحيض لما لم يكن لنا سبيل إلى معرفته إلا من جهة المرأة: 
صار قولها فيه كالبيئة» وقد بينًا ذلك فيما تقدم. 

والمرأة مصدّقة في جميع ذلك إلا في دعوئ الولدء فإنها لا تُصدّق 
إلا بشهادة المرأة» تشهد على الولادة. 

وفارقت الرجل من وجهين: أحدهما: أنه قد يمكننا الوصول إلئ 
صحة دعواها من جهة غيرهاء وهي القابلة التي تحضر الولادة. وكلنت 
التكافها عن حسيه الإمكافة ,ولا بركلك الرجانة لآلهم لا يحضررة 
ذلك الموضع. 

والوجة الآخره أنها حائلة الي غلا غيرهاء. آلا ترف آنا إذا تنا 
النسب منها بقولهاء ولها زوج» وجب إثباته من الزوج» فكان فيه حَمْل 
ابيع هل القيد 


كتاب الفرائض /1 ١‏ 


وهنا هو 'معد قز ل حمر وو الخطات اننا كتي يه إلن أمزاته: إن لا 
ا 0 20 

ولس نهدا د تويعودا فق الرعدل » لانه الس بقى. إقات لقي 
للولة مك المسعطار غيوهة لتر آنا ذا اسه وده وله افر امال 
يثبت من امرأته إلا أن تُصّدّقه؛ لأن الرجل قد يكون له امرأتان» وثلاث» 
وأربع» ويستفرش بولك اليمين» وليس في إثبات النسب منه حكم بين 
بإثباته مِن امرأةٍ بعينهاء وفي إثبات النسب من المرأة: إلزام الولد زوجها؛ 
لذأنيا لأ كرون نراق إلا ار اعد 

فإن قيل: فقد ثبت النسب منهاء ولا يلحق بغيرهاء بأن تلده من زنى» 
ولا زوج لها. 

قيل له: قد يكون ذلك,». ولكنه لا يجوز لنا حَمّل أمرها على الزنئ؛ 
لآن أمون التسلعية هيو له عار 'الضحة والتهواز» جع شان عيرهتها. 


2 2 3 


)١(‏ في الأصل: (الحمل)» والتصويب من سنن الدارمي ”779/7؛ «والحميل: 
هو الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلئ بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول النسب» 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يصدق 
إلا ببينة»» كما في النهاية لابن الأثير 57/1١‏ 5. 

(؟) سنن الدارمي 779/7» الآثار لمحمد بن الحسن ص .١909‏ 


يل كتاب الفرائفض 


باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول 


مسألة : 0 00 0 بزوجة ايد 
لآبيهء ار ب بويا واي يي 
لها منها سهمانء وله سبعة أسهم). 

وإنما شاركثه في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقوله. مِن قبل أنه 
اعترف- بشيئين : غيل خرهن: زوجيه كاقيقء والآخر: أن لها بعض ما في 
يذه » فلا يصق على الزوجية» ويصدق علا ما فى يده؛ لأنه ماله قن 
به لغيره. 

وليست صحة وجوب الشركة فى المال متعلقة بثبوت الزوجية» 


وى سر 


فصدق فيما يملكه. ولم يصق فيما لا يملكه. 

والدليل علئ صحة ذلك: اتفاق الجميع علئ أنه لو أَقَرَ بأن امرأته 
أخته» وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب» ويثبت التحريم. 

وكذلك لو اشترئ عبداء ثم أقَرَ أن الببّع كان أعتقّه: أَعْيّق العبدء ولم 
يرجع علئ البيّع بالثمن» فصدق على نفسه فيما يملكه» ولم يِصّدّق فيما 
لآ يملكه من الرجوع بالثمن» كذلك ما وصفناه. 

ولو أقرّ رجل أنه باع عن من داره من فلان» وأنكر المشتري 
وحَلّف: أخذ الشفيع نصيب المقر بالشفعة وإن لم يثبت البيع. 


كتاس الفرائض ١6‏ 


ولك لواف نح الواركان .بان عار الميت «نجاذ إقرازه عار تفده 
ولم يجز على أخيه. 

وقد قال مخالفنا في العبد المحجور عليه: إذا أقر بسرقة عشرة 
دراهم في يده: أنه يُقطع. ويّدفع الدراهم إلى المولئ» فصلقه على 
نفسه في القطع» ولم يصداقه علئ المولئ فيما في يدهء وهذا أبعد مما 
ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة 
المال. 

فإن قيل: فلو أقرَ أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في 
يده» لم يستحقها إلا بتسليم الثوب إليه. 

قيل له: ليس هذا مما قلنا فى شىء» وذلك لأن إقراره تَضَمن ثبوت 
الما علةيدلا عن اتوي ولا يستحق الثمن إلا بسلامة المبيع له فكان 
ذلك في مضمون إقراره» فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له. 

وليس النسب الذي اعترف به عوضاً من المال الذي يأخذهء وكان 
بالتحريم الواقع من جهة الأخوةء أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب. فلذلك 
ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية. 

* وأما وجه قوله: فإنه يقاسمها ما في يده علئ تسعة: فون قبل أنه 
عم أن لها القد ع راقن من قطان بيقر شيعة تبيخ الاق الا رض 
فاضرب أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصيرٌ ستة عشر» لها سهمان» 
ولكل ابن سبعة. 

فالجاحِدٌ غاصب فيما تضمنه إقراره من نصيبهاء فصار الباقيى بعد 
نصيب الأخ بينهما على ما استحقاه في الأصل» ولا يكون هو أولئ 
بدخول ضرر جحود الجاحد عليها من الابن المقِرّه وضَرَبَتْ فيما في يد 


المقِر بنصيبها من. الجملة» وهو سهمان» وضرب فيه المقر بنصيبه» وهو 
سبعة » فكان ما فى يذه بينهما على تسعة 

مسألة : [إقرار أحد الابتيّن الوارئين بأخ من أبيه] 

قال أبو جعفر (وإن ثم يقر بزوجة» ولكنه أقرَ بأخ له من أبيه» كذ 
الآخر فيه : قاسم ل ا مانا لئة:هن الميرات نصفيّن). 

وذلك لأنه رَعَم أنه شريكه في المال على المساواة. فلا يستحق هو 
شيئاً إلا وله مثله وإم الجاحة صاريو لما جحت فصار كمال بين 
رجحل 0 فكوة: الاق ينها عار سيدا كال 
ا 

[مسألة] : 
البيثت أوصئ لهذا الرجل بثلث ماله». وضداكة المو صا له د 0 
أن الفووعة لاهن المدر قلت عاافي يلدة: 

وسوئ بن أبي له بين كرا بالوصيةء وبأخ. فقَال فيهما 
يما إواخة المت لداكلت نا فى يدي المزرة. 

وجهة الفرق بينهما على مذهب أصحابنا: أن المقِرَ بالأخ قد تضمّن 
إقراره إيجاب الشركة بينه وبين المقّرٌ له في جميع المال» وإيجاب المساواة 
بيلهما فيما يستحقانه, ف يحض قن برد و ديقت اق بد لابوا لاخر سياد اله 
فبه » فلذللك أ خل تضقة تصنت هنا فى :ناد 


كتاب الفرائض ١١‏ 


الحو بالوصية لا يتضمَّنْ إقراره إيجاب المساواة بينهما وإن كان 
الو َىْ له بالثلث في هذه الحال لو صّحَّت وصيثه: انشعو قلف المال؛ 
واستحق المقِرٌ الثلث» من قبل أن الوصية مقصورة علئ الثلث. لا في 
جميع المال» ولا حق للموصئ له في الثلثين. 

الأرق أنه لو ارهد ارساتن:: لكل والح عنهينا بالقللة غلا بدداة: 
أنهما يقتسمان الثلث بينهما نصفيّنء ولم يكن لهما حق في الثلثين. ا 
كذلك الوارث ؛ لأنْ حقه ثابت في جميع المال. 

ألا ترئ أنهم لو كانوا جماعة 1 تساووا فعا فى العال»..وله 
يفضّل واحد منهما على صاحبه. 

وأفةالو أوضك لجناعةه لكر واعع من بالذلك: كان الثات بمقسوما 
نيهي والثلثان للورثة لا يشارك أحد من الموصئ لهم سائر الورثة فيما 
بأخخذوثة, 

فقد بين أن الإقرار بالوصية لم يقتض إيجاب الساواة بينه وبين 
الموصّئ له» ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما يأخذه امقر 

]ذا كان هذا مكذاء قلداه إن الم بالوضية آق؟ لفاطلك المال)::نضصمه 
وهو السدس في يده ونصفه فى يد أخيه. فأعلمه السدس الذى حعيكه 
إقزازة» ولا يأخذ فنه أكثر 8 لأنه يقول له: لا حق لك في أكثر من 
الثلقش:: وذلك العليك الذي أقررت لك به نصفه في يدي. فأملية ]نتاف 
والنصف الذي في يدي أخي موقوف علئ تصديقه. 

وأما ل للأخء فإنه زعم أنه شريكه. ومساو له في جميع المال» 
فلا يستحق أحدهم شيئاً إلا وللآخر مثلهء فلذلك كان الأمر فيه على ما 
و ناا 


١‏ كتاب الفرائض 


قال أحمد : وقالوا في أحد الابْنَيْن إذا أقرَّ بدَيْن على الميت» وكذبه 
أخوه: أنه يأخذ جميمٌ دينه مما حصل في يده كأن العيث زو ترك سات 
درهمء فأخذ كل واحلر من الابْيْن مائة درهمء لي أق اتجراهما بينانة در 
على الميت. وكذيه الأخ: أن المقّه له يأخذ جميم المائة التي صارت 
0 

والدَيّن مفارق للوصية والميراث» وذلك لقول الله تعالىا: # من بَحَدٍ 
وَصِيِّةَ يُوْض يبآ أو دن 14 '. فأوجب الميراث بعد الدَيْنْء فلا يجوز أن 
سدق شيعا من الراك وعناك تن 4 اميف ركو قد ا مسحو ف الميراك 
مع الدَيّْنء والله تعالئ إنما أوجبه بعد الدَيّن. 

فإن قيل: قوله: # أو دَبْنٍ #: لفظ مذكور يتضمَّنَ استحقاقَ جواز 
الميراث بعد قضاء جزء من الدَّيّن الذي علئ الميت» ولا يصح لك 
الاحتجاج بالظاهر مع قضاء جزء من الدين. 

قيل له: قد تضمنت الآية المنع من استحقاق الميراث مع بقاء الدَيْن؛ 
لأن قوله: ##ين بَمَدِ ©: يقتضي الترتيب» ومادام هناك دَيْن باق» فهو 
ماوع ين اكات المال مع بقائه. 

15 جزء من الديّن غير مُخرج مخالفنا من مخالفة حكم الآيةء إذ 
كانت الآية متضمنة لمنع الميراث مع بقاء شيء من فق القع فلنلذ كانه ان 
كثيرا. 


كتاب الفرائض ١‏ 


ما تضمنه إقرار المقِرء ولو أن غاصباً عصّبّ بعض مال الميت: كان الباقي 
مصروفا في دَيُنه دود ورثته » كذلك لمر برضم أن الأخ الجاحد غاصب 
في حق الغريم» وأن حق الغريم ثابت في جميع ما أخذه. فلذلك سَلَّمَ إليه 
جميع دينه من نصيبه. 
بينهماء أما الأخ ففي جميع المال» وأما الموصئ له ففي الثلث» والغريم 
أرقت ينه ويدة ا لر ارك شتركة بدالا فلذلك اختلمقا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : : (وإذا إذا قن بأخوين لأبيه» فود قا أخوه في أحدهماء 
وكذببه في الآخرء فإن أبا يوسف قال: بأغخك المعند وا يدن المدر نهها رع ها 
فى يذله» فيضمّه إلىئْ ما فى يد الذي أقرَ به خاصة» فيقسمان ذلك نصفين» 
ويرجع المكذب به إلئ الذي أقر به خاصة» فيقاميمه ما في يده نصفين. 

قال: هذا قياس قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: : يأخذ المصدّقٌ به من يد المقر بهما ححُسّْسَّ ما في يدهء 
فيضمّه إل ما في يد المقِرّ به خاصةء فيقاسمه إياه نصفين» ويرجع 
ا من ان و لاعن اتبيه ل ا 

قال: وقد روئ الحسن بن زياد هذا القول عن ع حنيفة» وهو 
الصحيح على مذاهبهم. وَهَذ] الجوات:[3 كان المقر نهما متكاةة. *0) 


.١55 أي كل واحد منهما يدفع صاحبه» كما في مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


00 كتاب الفرائض 


وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحد من الاثتّيّْن نصف المال: 
فاعترف المقرٌ بهما جميعاً أن كل جزء من المال حُكْمّه أن يكون بينهم على 
أربعة» لكل واحدٍ منهم''' الربع. فقد اعترف للمتّفق عليه برع ما في يده» 
ع ما في يد أخيهء وقد صدقه فيهء فأخذ الربع الباقي له في يده. 
ويضمه إلى ما في يد المصّدّق به خاصة» فيكون بينهما نصفين؛ لاتفاقهما 
جميعا أن كل كيه يخصل الالحدهما ) قيما كساويان فنه 

وقال محمد: يأخذ المتّمَّقّ عليه حمس ما في يد المقِرٌ بهماء وذلك 
لأنه اد لكل واحد بسي عن سال فزعم أن لمق عليه سهمين: 
أحدهما في يدي . والآخر في يد أخي . وقد صداقني أخي فيه نط 
عني مخاصمته. فيضرب ما في يدي بسهمء وأَضرِب أنا لنفسي بسهميّن. 
وللذي أقررت به وحدي سهمَيْنَء فيكون ما في يدي بيننا علئ خمسةء 
فيأخذ خمس ما في يدي» والباقي بيننا نصفيّن. ْ 

مسألة : [حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين] 

قال ا عع :؟ ازو[ة: كان المدر فهينا #تعياء ني لبها توما ان 
محمداً قال: يأخذ المكَذّبُ به من الذي أقرَ به خاصة ثلث ما في يده 
فيضمه إلى ما في يد الآخرء ثم يقاسمه والمقِرٌ به الآخر بالسوية» قال: ولم 
يحك محمد في ذلك خلافا). 

وذلك لأنه أقرّ له بسهمَيّن» فلما صدّفه الآخر: سقط مِن إقراره له 
نصف ما أقرّ به له وبقي من إقراره له سهم. ولنفسه 55 فلذلك 
قال: يأخذ مِن ثلث ما في يده. 


)١(‏ في الأصل : (منهما). 


كتاب الفرائض 5 ١‏ 


مسألة : [إقرار الورثة ئة بابن للميت غير معروف! 

قال أبو عر (ومن توفي . ورك ابتين معر وفيّن أو ورثة سواهم 
معروفين » فأقرُوا بابن للهالك غير معروف: قْضِي بنسبه من الهالك» 
وحصل ابئه. 

قال : وإن كان الهالك لم يترك الأواونا و احداء فق بابن للهالك. 
فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه من 
الهالك» وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف. 

قال : وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان وارث 
واحد» لا يعرف للهالك وارث غيره» وأقر بابن للهالك» فضي بنسبه من 
القاللكة دوسي إقرار بهذا المدت كزقزاز ووه لو كانوا للزالك مهميعا): 

قال حبق : كان ابو اللحبيى سمه اله يقول» نحن قر لهي جميعا : آله 
لو وَقَمَ التجاحد من الورثة: لم يُقبّل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة 
رجِليْن» أو رجل وامرأتيّن من الورثة» أو مِن غيرهم. 

وإذا لم بيقع التبواحاة وأقروا جميعا بالنسب: ينك الست .فثة وإن 
كان واتعداء بعد أن لا يكون هناك 55-0 ا علىْ ما روئ أبو 
جعقر عن أى يويتك».وكان يجعل عا روئ عن أل يوسف قولهم جميعا. 

وما روئ محمد في اعتبار رجدَيْنَء أو رجل وامرأتين قولهم جميعا 
أيضا إذا تجاحدواء فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك. 

وكان يحتج لذلك: أن الورئة خصم على الميت يقومون مقامه في 
حقوقه» فيصير إقرار الورثة جميعاً كإقراره» إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه 
حق. 

فإن قيل: فلم صدقت الوارث على الميت في إثبات منه؟ 


١5‏ كتاب الفرائض 


فيل له: الميت لا يثبت لهء ولا عليه حقء وإنما يتعلق بالميت من 
الحقوق ما كان حقاً للحي» فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لحق 


الميت فيه؛ لآن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنياء فلذلك صدق 
الوارث إذا لم يكن حي يتعلق عليه الحق بِجَحّده. 


د عد زد عاد عد 


كتاب الخْبّتّى ١‏ 


و 
كتاب الخنثى 


مسألة : [ميراث الخيه(] 

قال ابو تجعفن * لقال آبو حنيفة» إذا هلك الرجل عن ولد حت وعن 
قو جك حو ل اجا عون ا لاد 

وقال أرى يرف الال يها هن ,متحت اللانق المعرروق: هذه 
أربعة» وللخنثئ ثلاثة» وقال محمد: للخنثى 2000 اثّىي عشرء 
وللاين سيدة): 

وجه قول أن حنيفة : أن 'تضبيت» البنك 5 بهء والزيادة عليها 
مشكوك فيهاء د ل ين لأنه لا يجوز توريئه بالشك. 

وأما أبو يوسف: فإنه ضرب للابن بنصيب ابن كامل» وهو أربعة» 
ولد بثلائة أرباع نصيب ابن » وذلك لأنه صرت : لها بنصففب ميراث 
ابن» سهميّن من أربعة» وبنصيب ميراث بنتوء سهماً واحداء فصار جميع 
ما يضرب لها ثلاثة» وضرب للابن بأربعة. 


وأمااشحدك: :فائة متت النفي ,مستعنا لسنة من انل عش فى بعال 


)١(‏ «الختتى: الذي له ما للرجال والنساءء والجمع: خْتَائئ بالفتح» كحبلى 
وحبالوا»» كما فى المغرب للمطرزي »777/١‏ «ويّلحق به من عري عن الآلتين 
جياه كيان تين الحقاف 115 


١‏ كتاب ١‏ لخئتى 


ويستحق في حال أربعة”'؛ لأنه إن كان ذكراً: فله ستةء ولأخيه ستة» وإن 
كان أكل : فلة أربعة ...ولاه كمائية: فله في حال أربعة » وله في حال 
نبكة 6 فذلك عشرة له في حالَيْنء له نصف ذلك» لجسا نعي 
والابن 00 في حال ثمانية» وفي حال ستة» فذلك أربعة عشر في 
حاليّن: له نصفها سبعة. 

وق 2 عن اي نوت رج إإورهذا القول. 

ون شكتك قليف : إن أريعة نقد اللنشهة وما بينها عيين المكة متك 
فيه» وهو سَهْمَانَ» فثبَت نصفهء فيحصل له خمسة من النّيْ عشرء والابن 
فق يقكا اله سقةا: وما بينها وبين الثمانية مشكوك فيه» وهو سهمان» فثبت 
نصفه ويبطل نصفه. 

وإنما جعل أبو حنيفة ما فَضّل عن ميراث البنت للابن» ولم يقِفْه: لأن 
ميرائه متّيقن أنه نصيب ابنء والمزاحمة بينه وبين الخنثىئ في النقصان لا 
نعلمه. ا ولا يقفه ؛ لأن وقوفه معلوم بطلانه. إذ لسن فيه 
حق لأحد. 

مسألة : [معرفة حال الخنثوا ذكورة أو أنوثة] 

قال أبو واه نوكا رسيت إإدبال الي من عيت يوا 
الرجل : كان رجلا وإن بال من حيث تبول المرأة: فهو امرأة» وإن بال 
مكهها نيعا : فون أيهما راة” ل ل وإن بال 
منهما جميعاً معاً» فإن أبا يوسف قال: لا عِلْمَ لي به). 


قال خوك : قل روي عن أبي يوسف: أنه مِن أكثرهما و ور 


)١(‏ في الأصل: (في حال يستحق وقال أربعة). 


كتاب الخْبّتّى ١‏ 


وذَكرَ محمد في كتاب الخنثئ هذا القول عن أبي يوسف, ثم قال بعد 
ذلك: فإن بال منهما جميعا: لا علم لي بهذاء وهو قول محمدء ولم يذكر 
أكثر هما يو لا 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا بال منهما: فهو مشكل. 


وروئ أبو يوسف عنه فيما حكاه لمن فر الو أنه يعتبر أيهما 


وذكر محمد في كتاب الدعوئ: ىجان قينا حمها ١‏ تعبت به 
لأوّلهما تَرَل منه» ولم يَذْكّر فيه خلافاء ثم قال: نان الستهنا ميا فعا : 
لا يَسْبقَ واحد منهما صاحبه : قضِي به للأكثر في قول أبي يوسف ومحمدء 
وفي قول أبي حنيفة : لا حُكْمَ للأكثر» فجَعَلّه مشكلاً مع كثرة أحد البَولَيّن. 

* فأما اعتبار المبّال: فإن الأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنه. 
وابن عباس» وجماعة من السلف”" أن الخنثى يُوَررث مِن حيث يبول 

وروئ أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أنه سيل عن مولود وَلِدَ في قوم» وله ما للمرأة. وما 
للرجل» كيف يوَرّث؟ 


)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندي» القاضي أحد أصحاب أبي يوسف» روئ 
عنه كتبه وأماليه» كان ثقة» متعبداء واسع الفقهء توفي رحمه الله سنة/ 18؟هء له 
ترجمة في الفوائد البهية ص/ : ه60-0. 

(؟) مصنف عبد الرزاق 2708/٠١‏ مصنف ابن 5 كنية 4058/51.. سعد 


البيهقى 551/57. 


١ ٠‏ كتاب الِخَبْتّى 


قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: مِن حيث يَبُول)"". 

ولآن طون لون رول عا اس الس ا الأصلي. فاعتبرَ دون 
غيره. 

وإذا سق من أحدهها: فالاعتتاز بالسارق + لآن سقه يدل أشا عدا 
أنه المخرئ في أصل البثْيّة» وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن 
المجرئ] لعلةة أو سبب عارض. 

وأها ابو تع اه ال لف عاتم" 1 الستيوا يد ولم يعتبر كثرة 
البول؛ لآنه قد يقل وك ٠‏ لآأجل ضبق المخرج وسعيّنهء» فلا دلالة فيه 
علئ حالة في الذكورة والأنوثة. 

فصل : [زوال إشكال الخنث ببلوغه] 

قال أبو جعفر : (وقالوا جميعا”" إذا بَلّْ باحتلام: أو حيض» أو شيء 
مما يدل علئ واحد منهما: صار من أهل الدليل الذي وقف منه عليه. 
وانقطع عنه الإشكال). 

وذلك لأن هذه مِن العلامات التى يَخْتَصً بها أحدٌ الصنفين من 
الذكور والإناث» ولا يصح اجتماعهما فيهماء فمّن وجداّت فيه: حُيِمْ 


)١(‏ قال البيهقي في سننه :17١/7‏ إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق أبي 
يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. اه ولكن مما يقوي الحديث أن 
العمل جار عليه فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علوا 
أن الخنثئ يورث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .١١5/1/‏ 

(؟) أي جعله مشكلا. 

(9) أي الإمام وصاحباه رحمهم الله. 


كتاب الخبْتّى 5١‏ 


لةديما 'تقتضبة: 

والذي ذكره أبو جعفر من الاحتلام» إنما هو فيمّن يحتلم كما يَحََلِم 
الرجل» فيَحكم له بحكمه. أو كما تَحَتَلِم المرأةء فيُحكم لها بحكمهاء 
[حيث]"'' إن المرأة قد تحتلم. 

قاكة اوقا سود بن لبعد الإنكاك قدي له تلن افإذا كان 
البلوغ: ذهب الإشكال). 

وذلك لأنه لا يخلو بعد الظهور من إحدئ العلامات المبيئة لأمره. 
مِن ظهور لحيّةء أو جماع رجه الرّجل» أو احتلام كاحتلام الرجل أو 
المرأة» أو حيضء أو خروج ثديَيْن كثديي المرأة. 

مسألة : [خِتّان الخنئا] 

(فإن احتاج إل الختانء فإن كان له 17 اتويت له اد خحتانة 
فتَخْيّنهء وإن لم يكن له مالء ا 0 
خَنّانة» فتَحْيّنهء فإذا خَتَتَنْه» باعهاء ورد ثمئها في بيت مال المسلمين. 

قال : ولم يحك محمد خلافا بينه وبين أبي يوسف). 

ووجه ذلك: أنه إن كان ذَكَراً: لم يَجَرْ للمرأة أن تخيّته» وإن كان أنثئ: 
لم يكن للرجل أن يخيئهاء فاحتاط بأن تختئه مِلْك يمينه علئ الوجه الذي 
قال لئلا يوقع به محظورا. 

قال أبو جعفر: (وسمعت ابن أبي عمران يقول: القياس عندنا في 
الخنثئ إذا احتاج إلئْ الختان: أن ا الإمام امرأة» فَتََحْيّنهء فإن كان 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة» وكتب في الحاشية (كذا). 


١‏ كتاب الخْبتى 
ذكراً كانت زوجته وختلته وإن كان أنثى كان مناه نيا ذلك ): 

قال أحمد الام ان ااي امو لذن 
إذا ريكاب كان عفد التعام متكوكا فيدء إن ميم مياريت المرلاعياة 
لا يمكنها الخلاص منهء ولا يتَيّقّن وجوب المهر بالعقدء» ولا وجوب 
الميراث إن مات» وهو مشكل لا يدرئ هل ثُلزمه بعِثّقها أم لا؟ 

لذ اكتقرى له كارن : فإذا خَتننْه بعْتاهاء وبقي ثمنّها في ملكهء وإن 
كانت اشْتُرِيَتْ من بيت المالء بِعتّاها أيضاًء ورددنا الثمنَ في بيت المال» 
فكون افك كنا ونا بجيو له التلها رورن خين قير و نحن 

مسألة : [موقف الخنثئ في صلاة الجماعة] 

قال أبو جعفر : (وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال» وصفوف 
النساء» ولا يقف مع واحد منهما). 

وذلك لأنه إن كان رجلا: لم يجز له القيام في صف النساء» وإن كانت 
امرأة: لم يجز له القيام في صف الرجال» فوّجَب أن يقف بينهما. 


١ 07 ١ كتاب الوصايا‎ 


مسألة : [الوصية للوارث] 


قال آأبو جغعفر : (ولا وضيّة لوارث» إلا أن يجيرها الورثة بعد.:-موت 


الوصي » وهم مدا بالغون). 


1١) 


قال امد :قد وى" أن الوضية كاتض.بواخية للوالسيق والأفرنية 


هه 


قبل نزول آية المواريث» بقول الله تعال: « كُيْب عَليَكُم دا حَصَر أحدكُم 


2 0-8 بيه مءهر ‏ ا للش إ م اسه رصم 2س س ” 5 
لْمَوَتُ إن تَرَكَ حَيرًا الْوصِيّةَ لِلوَرِدَيْنِ وَالأوَيِينَ 4" ثم تسخ وجوبها بآية 


١ 7 -‏ 7 ا يلا ا رس 57 م 
المواريث» وهي قوله تعالئ: #إنِ أنروًا هَلَكَ لبس له ولد وَلهُء أحْتّ قله 


يِضَفٌ مَاررَكَ وَهُوَ يَرِثُمَآ إن لم يَكن للا ولد 4 إلئ قوله: #وَإِنَكانوَا إِحوَهُ رالا 


وآ واد د مِثْلُ حَظٍ الأشين 74" . 


فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث» فسقط به فرض 
الرهحة والسيرانة فى نمال جو لحك 


.١58ص نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ »١70/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
1/1 تقر ان كر‎ 

(؟) البقرة: .١18٠‏ 

.١7/5 النساء:‎ )9( 


١‏ كتاتت الوصايا 


* ومن الناس من يقول: إنها ثابتة للوالدين والأقربين من غير أهل 
الميراث. نحو أن يكونا كافرين أو عبدين. 

وآية المواريث التى ذكرناها ذة 5 نقضي ببطلان هذا القول من الوجه الذي 
ا 

ا يخ ناويا يد سيت 
من بعد وَصِيَّدَ توصى يها 00 ان فأجاز الوصيةء وجعل الميراث 
بعدها. 

وروئ ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اما حق امرء 
مسلم يبيت ليلتَيْن» ولقهال يوضن :3 لوو و و 

ال مي ا أن يوصي بجميع المال» قال : «العزف 
والعلث ثم" '» وهو اتَّقَاق من الأمة”*. 

* فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس». وعمرو بن 
خارجة» وأبو أَمّامة وغيرهم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
وْضِيّة لوارث». إلا أن يجيزها الورئة»”". فى لفظ حديث اين عباس» 
وعمرو بن خارجة. 


() صحيح البخاري 2360/6 صحيح مسلم .١159/7‏ 


.5١5/5 المغني‎ )( 


كتاب الوصايا 6 ١‏ 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا وصيّة لحربي وإن أجارٌ ذلك له الورثة) 

قال أحمد : وهذا إنما هو ذ في الحربي إذا كان فى دار الحرب؛ لأن 
اختلاف الداريّن يقطع العِصمّة» ويمنع ل له 
أعني : أهل دار الحرب, ودار الإسلام. 

والدليل علئ ذلك: أنا إنما نملك علئ أهل الحرب أموالهم بِالغَلبَة 
والحِيّازة» وكذلك هم يميكون عَلينا بالكل وحيازة الأموال في دارهمء 
فلو جاز أن يثبت يبت لنا حق في دارهمء أو يت لهم حق في دارناء لمع 
بوت ذلك من وقوع الولك بالغلّبة والقهر. 

ألا ترئ أنهم إنما مَلَكُوا علينا حين حازوه في دارهم» لانقطاع حقوقنا 
عن تلك الأموال» وكذلك نحن ملكتا عليهم لهذه العلة. 

* وأما الحربي المسستأمّن: فإنه تجوز له الوصية؛ لأنه في دارنا محقون 
الدم بالأمان» كما تجوز هبتنا له» ومبايعتنا إيأه. 

مسألة : 

قال: (ولا وصية لقاتّل من المقتول). 

وذلك لأنه حين مع عراس جز له زناه معظليها ددر اك و فين 
القتلء وكا معلوها أن الميرات اقل من الوصية» فالوصية أحرئ أن تكون 
ممنوعة. 

والذئل هلا أن حهة الميراتة» اك3. هن جهة لوعي أن الراك 
يدخل في ملك الوارث بغير قبُول» والوصية لا تصح إلا بقبول. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن علي المعْمّري 


١‏ كتاب الوصايا 


قال تحدثنا محمد .بن مصعب: قال: تحدثنا رقة عن مشر يخ عيك عد 
أنه قال: «ليس لقاتل وصية)"''. 

وقال أبو جعفر: (فإن أجازها الورثة: جازّت في قول أبي حنيفة 
وسجحيندة كنا لو أخنازوا الوضية للوارية مارت 

وقال أبو يوسف: لا تجوز لقاتل وصية وإن أجازها الورثة). 
حق الورثة» فلا تأثير لإجازة الورثة فيها. 


)١(‏ سئن الدارقطني 717/4 وقال: مبشر بن عبيد: متروك الحديث» يضع 
الحديث» سنن البيهقي 78١/57‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب 
إلئْ وضع الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته.اه» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 97/7: (إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحق» وابن 
الجوزي... مداره علئ مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اه 

وفي مجمع الزوائد 7١5/5‏ قال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه بقية» وهو 
مدلس»).اه. 

قال العلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السئن 7١9/14‏ بعد أن ذكر 
كلام الهيثمي: «والظاهر سلامة الطريق من مبشر بن عبيد» وإلا لصاح به الهيثمي 
أولاً» فإنه أضعف من بقية بدرجات» ولم ينقم عل بقية إلا التدليس» وأيضاً بقية قد 
صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيهقي وغيره» وبذلك تزول علة التدليس» 
فالظاهر أنه روئ ذلك عن غير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنهء فليس المدار 
على مبشر وحده. بل للحديث طريق غير طريقه. اه. 


كتاب الوصايا /اه ١‏ 


وأما الوارث فإنما منع الوصية؛ لأنه قد استحق الميراث» فلا يجوز 
تفضيله علئ سائر الورثة علئ ما سمي له من الميراث» لدخول النقص 
والضرر عليهم ممّن قد شاركهم في ميرائهم» فإن أجازّثها الورثة: جازت؛ 
لأن ذلك كان حقا لهم فَرَضُوا بإسقاطه. 

مسألة : [الوصية بأكثر من الثلث] 

.قال أنى سسعفر > (ومك أرهيرة وأكتر ين تاعدة. انا عناز ذللك للامووفتة فى 
حال حياته: كان لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته). | 

وذلك لأنهم اعازوا مالس يحل لهم في الحادة ولا يملكونه» فلا فلا 
تعمل إجازتهم» كم سلم الشقعة قبل حقد البيعة ومق الل العتيان قبا 
البيع. وأبرأ مين العيب قبل العقدء وبمنزلة الأمّة إذا اختارتت زوجها قبل 
العتق» فلا يصح شيء من ذلك» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء] 

قال : (والأفضل لمن كان له مال قليل» وله ورثة أن لا يوصي فيه 
بشيءء وأن يِبْقِيّه ميراثا للورثة) 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة وابن أبى خَلّف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن 
مت انان ٠‏ 
”'" مرضاً شديداً - قال ابن أبي خلف: بمكة» ثم [اتفقا]© - 


ب 


)١(‏ أي مرض أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(0) بياض فى الأصل» وأثبت ما هو فى سئن أبى داود 7585/7» والمعنئ: أي 
اتفق ابن أبى خلف وعثمان بن أبى شيبة راويا الحديث أن ذلك كان بمكة. 


م١‏ كتاب الوصايا 


أشققئ”'' منهء فعَادّه رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! 
إن لي مالا كثيراًء ولس يرلئ الااينة ل أفأتصّدق بِالثلكي. ؟ 

قالع لكر قال التلف : ال إنك الوط ضام م 
ين أن تدعَهُم عالَة يتكففون" “اناس 6 بوإنك تن فق نفقة إلا أجرات فيهاء 
حتئ اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. 

قلعاه زا ميرك الها اتخلق عو عم نر "1 قال أن لخلك عدي 
وتعمل عملا تريد به وجة اللّهء لا تزداد به إلا رفْعَة ودرجة» لعلك أن 
ُخلّف حتئ ينتفع بك أقوام» وبْضَرٌ بك آخرون. ْ 

قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. و0 تردّهم على أعقابهم. 
لكو انان د ار كان يرق له .رسول الله ضتلئ الله عليه وسلم 


)١(‏ أي قارب وأشرف على الهلاك» كما في النهاية 584/7» معالم السئن 
للخطابي .١50/5‏ 

.١9٠/5 أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم اه. كما فو فى النهاية‎ )١( 

(") «عنّىْ به أنه يموت بمكة» وهي داره التي هاجر منها إلا المدينة» وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث - 
ذلك في حجة الوداع - فأخبره النبي صلئ الله عليه وسلم أنه يتخلف بعده حتى ينفع 
الله به أقواماء ويضر به آخرين» وكذلك كانء فإنه بقى بعده صلىئ الله عليه وسلمء 
وفتح الله علئ يده بلاد العجم» وأزال به ملك الأكاسرة» وذلك من علوم الغيب الذي 
لا يعلمه غير الله تعالئ». اه من كلام الجصاص في أحكام القرآن 41//7. 

(4) حيث مات سعد بن خولة في مكةء وهو من المهاجرين» فتمنّئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم ألا يموت سعد بن أبي وقاصء» كما مات ابن خولة. ينظر معالم 
السنن .١58/5‏ 


كتاب الوصايا ١4‏ 
إن شاف وك 

قال 34 اشر وس ها ها قلا 

أحدهما: قوله: «الثلث» والثلث كثير». 

وروئ أبو عبد الرحمن السَلّمِي عن سعد عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم نحو هذه القصة في أمر الوصية وقال: «الثلث» والثلث كثير»» قال 
أبو عبد الرحمن: فون ثم كانوا يستحبون أن يَدَعُوا من الثلث”". 

والثاني: قوله: «إن تَثْرك ورثتتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهِم عالة 
يتكففون الناس. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم: «إنما 
الصدقة عن ظهْرِ غِنَىء وانذا ين حول 

فإذا كان أهله محتاجين: فالبَاْء بهم بإيصال المال إليهم أفضل مِن 
الصدقة به عل الأجانب. 

ويدل عليه أيضاً: حديث عبد الله بن عَمْرو عن النبي صل الله عليه 


)١(‏ هذه رواية أبي داود في سننه 2784/7 وقد تقدمء وأنه مخرج في 
لاحي 

(؟) ذكر هذه الرواية المصنف أيضاً في أحكام القرآن 2941/7 والرواية هي في 
نتن «التسائى 75*75 مخ كتات: الوضية » ولكن لسن فنها قول أبن عبد الرحمن 
كك ّْ 

() هذا لفظ الإمام أحمد في المسند 200١/7‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 
6/٠‏ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ» وابدأ بمن تعول». 


وسلم قال: ١كفى‏ بالمرء إثما أن يُضيّعٌ 0 ان 

مسألة : [استحباب الوصية لمن كان له مال كثير] 

قال أبو جعفر : (والأفضل لمن كان له مال كثير الوصية بما لا يتجاوز 
النلكو هجا لمحي د 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: امسق 
امرء مسلم يبيت ليلتَين» وله ما يوصي فيه» إلا ووصيته مكتوبة عنده» ". 

فَحَمَلْنَا ذلك علا الغِنئ وكثرة المال؛ أن علق جع قل بول علا 
أن الأفضل تَرْك الوصية إذا لم يكن الورثة أغنياء. 

مدل كله ايف : حديث أبي هريرة عن النبي صائ الله عليه وسلم: 
«إنَ الله جَعَلَ لكم ثلث أموالكم في آخير أعماركم» زيادة في أعمالكم»”. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبد الله عَبَيْد الله بن حاتم" 


)١(‏ «يريد من يلزمه قوته» والمعنئ: كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل 
فيه عن قوت أهلك» تطلب به الأجرء فيتقلب ذلك إثمأ إذا أنت ضيّعتهم» اه. من 
كلام الخطابي في معالم السئنن 551/7. 

551١/7 وسكت عنه» وعزاه المنذري في المختصر‎ 771١/7 سنن أبي داود‎ )١( 
للنسائي ولعله في الكبرئ». وأخرج مسلم في صحيحه 595/7 بلفظ: «كفى بالمرء‎ 
إثما أن يحبس عمّن يملك قوتّه».‎ 

() تقدم. 

(؟) تقدم. 

(5) في الأصل: (عبيد بن حاكم)» وقد جاء في المطبوع من أحكام القرآن 
5 الحديث نفسه بالسند نفسه» وفيه (عبيد الله بن حاتم). 


كتاب الوصايًا ١5١‏ 


العِجلي قال: حدثني عبد الأعلئ بن واصل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح 
قال: حدثنا مبارك بن حسّان قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 

ايا ابن آدم! اتنا ليست لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً مِن 
مالك حين أخَذْتْ بَكَظَيك”". لأطهّرك وأزكيك» وصلاة عبادي عليك 
بعد انقضاء أجلك)”". < 

فهذه الأغبا ندل عل اسععات الوضنة لد كان ذا مال كثير. 

مسألة : [إجازة بعض الورثئة للوصية بأكثر مِن الثلث] 

قال: (ومّن أوصئ بأكثر مِن ثلثه لأجنبي» فأجاز ذلك بعض ورثته بعد 
موته» ولم بجر بقيتهم: جاز له من ذلك الثلث مِن مال الموصيء وكان له 
مِن نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم يجرٌ لهء ولم يَجِرْ له ما 
صو للكت 

وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازة» وما زاد عليه فهو موصئى به 
ومن كل واحلر من الورثة بقسطهء وإجازته نافذة في نصيبه» غير جائزة في 


هو 


نصيب الآخرين. 
مسألة : [موت الموصى له قبل الموصي] 
قال : (وإذا أوضئ لرجل . ثم مات الموصى له قبل الموصي : 


)١(‏ الكظم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس» كما في القاموس المحيط 
(كظم)» والمراد: ما جعل الله للإنسان من الوصية النافذة بعد الممات. 
)١(‏ سنن ابن ماجه ٠/١‏ قال البوصيري في الزوائد: فى إسناده مقال. 


١‏ كتاب الوصايا 


سير ير 


بُطلت وصيته). 

لآن صخة الوهنة متعاقة يموت الموضي». الا قر أن الموضى له أن 
يرجم في وصيته'''» ويتصرّف فيما أوصّئ به بسائر وجوه التصرفء فلما 
كان كذلك. وكان الموصئى له ميتا قبل موت الموصي» لم تصح له 
وصلته. 


بدا 


[مسألة : موت الموصئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية] 

قال: (وإن مات بعد موت الموصي» نبل أن يقل الوضية: كانت له 
الوصية). 

وذلك 1ن لومي قن مها ون بدهة الموصى :وا تل حتدون مالك 
وبقي موقوفاً علئ الموصئ لهء فأشبه المشتري إذا اشترئ علئ أنه 
بالخيارء وعليه قلنا: ا ال ٠‏ بقي موقوفاً علئ 
ا وكان فوت المتترى مينقطا لخباره» وكيا للقراف عذللك 
العوم :لله لا كانت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الناس 
فمه رحب أن تكونهر وها الوفية 


لة : اسه قَدْر الوصية] 


ل 


() في الأصل : (ألا توق أن الموصى الميث له أن يرجع عا مورتعدركت فيما 
(؟) أي بقي البيع موقوفاً علئ المشتري» لآن له الخيار» والله أعلم. 


كتاب الوصايا ١‏ 


وذلك لأن هذا اا معلومء بل يقع على 
القليل والكثيرء وهو شيء مستّحق من مال الورثة» فكان الخيار 
إليهم في أن يعطوه ما شاؤواء كرجل أقر لرجلٍ بشيء» فيكون القول 
ل" فى بقاري رانلل 11 1ن انه مدر لاقت ناه 
ل ا 0 أنا لا تُلزم المقِرٌ إلا ما تيقن 


سير 


فنا وغيو له فن 
ا ال ا كنا ده لان الأعنل أنه عير كانت 
عور للم وق 
مسألة : [أوصّئ لرجل بسهم من ماله] 
وي الا اسبحيمم 


وبي 


ع 
م 


وقال أبق رسفت ومعحمد: له مثل أخس سهام الورثة فى هذه الوجوه 
قال اميك اسم السهم تاو نصيي كل واحدو من الورئة؛ لأنك 
تقول : لعلان سهم من كذاء وكذا سهماً؛ فإدا كان كذلكة أعطيّ مثل 
نصيب أحدهم» ولم يجاودٌ به أبو حنيفة السّدس» لما حدثنا عبد الباقى بن 
قانع قال: حدثنا موسئ بن سهل بن عبد الحميد بالبَصّرة قال: حدثنا سهيل 
بن إبراهيم الجارودي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العَرْرّمي عن 
أبي قيس عن هْرَيْل بن تتُرَخْبيل عن عبد الله بن مسعود «أنْ رجلاً جَعل 


)١(‏ كلمة: (قوله): ساقطة من الأصل. 


١":‏ كتاب الوصايا 


لرجل على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم سهما من ماله» ولم يدر 
ماله)76" , 
, . 3 اال 
وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود مِن قوله ''» وروي عن إياس 
ابن معاوية” ' أن السهم في كلام العرب السدس. 
وأيضا: فلو كان اسم السهم يقع علئ أكثر من السدس» وعلى 
السدسء كان النّظَرٌ يوجب الثانى”'؛ لأنه متيئقن» وما عداه مشكولك فيه 


* وفي قولهما: مثل نصيب أخس الورثة ؛ اليم سياه إلا أن 
يزيد عل الثلثء فلا يعطا أكثر منه؛ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثليت: 


)١(‏ «أخرجه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس... وقال: حديث لا نعلمه يروئ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجهء وأبو قيس: ليس بالقوي... » وذكره عبد الحق 
في أحكامه من جهة البزار وقال: العرزمي: متروك».اه كما في نصب الراية 
4 . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .١7١/1١‏ 

() قاضي البصرة» العلامة» كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقل» ثقة من التابعين» توفي رحمه الله سنة ؟؟1١ه»‏ له ترجمة في سير النبلاء 
06 © تقريب التهذيب ص1١١‏ (2»)097 وينظر لقوله مصنف ابن أبي شيبة 
١‏ 7.. 

(5) في الأأصل: (الأول). 


كتاب الوصايًا ١‏ 


مسألة : [لو أوصئ بوثل نصيب ابنه] 

قال أب تعر زوم أرص ارجل مكل تصيبه ابن «وليين له.وارت 
او ل ويد مع افا ل رلا فد رز يه 
الثلث). 

وذلك: أن مكل التصيي يكن أن كر عاديا اللتضبي». فاغد 
نصيباء ويزيد عليه مثله''": فيكون هو الوصية» وذلك نصف المال. 

وليس هذا كوصية بنصيب الابن: فلا يجوز؛ لأن نصيب الابن هو 
ميرائه وملكه» فلا تجوز الوصية به. 

مسألة : [لو أوصئ بنصيب ابن. ولا ابن له] 

(ولو أوصئ له بنصيب ابن» ولا ابن له: كان له بحق الوصية مثل 
الذى كان يكون للايق لوكان ل ون تك 

وذلك لأن معنن ذلك: نصيب ابن لو كانء فليس ذلك وصية 
بالميراث» وكذلك لو اوضر سصيب اين لو كان 

مسألة : [لو أوصئ لرجل بربع مالهء ولآخر بنصفه] 

قال : (ومّن أوصئ لرجل بريُع مالسو لكك يتضةه وجا رف الورة. 
أغذا وعكييا 2 

وذلك لأن المال ينَّسع لهماء وقد أجارّئه الورئة» لأن الوصيتيْن 
صحيحتان» وإنما لم يكن تنفيذهما إلا من الثلث لحقّ الورثئةء فإذا 
أجازثها الورثة: تفذت. 


)١(‏ أي يبقئ بعد النصيب: المثل» وهو الوصية» وهو نصف المالء» والله أعلم. 


١5‏ كتاب الوصايا 


* (وإن لم يجيزوا: كان الثلث بينهما علئ سَبْعةٍ في قول أبي حنيفة؛ 
لأن الموصئ له بالنصف يَضْرب بالثلث . أريعة نيع اناو عفر والقوض” 
له بالريع» يَضرب بثلاثة من اثنَيْ عشر). 

بالقاى ونرب عن لعن بارا عا الللزوه ع الل ال 
زاد عليه فهو نصيب الوارث» ولا تجوز الوصية بمال الوارث» ولا يضرب 
الموصىئ مى له بما لاا تصح الوصية. 

وقد بِنّا هذه المسألة ونظراءهاء في غير هذا الموضع من الكتاب. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضربُ كل واحد بجميع وصيته في 
الثلث». فيكون الثلث بينهما علئ على ثلاثة»"''. وجعلاه كالقول في 


الفرانض 0 
فيضاربون 9 
وأما الوصية بأكثر من الثلث» فليست بصحيحة؛ لأنه حق الوارث». 


مسالة : [الوصية بما جاور الثلث] 


. ًّ : - عِ ع فى لس 2 ظٍ 
قال أبو جعفر : (ولا يضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصي له 


.١108ص لصاحب النصف اثنان» ولصاحب الربع منه سهم» ينظر المختصر‎ )١( 

(0) أي كل واحد منهما يأخذ حصته علئ قدر سهامه التى أوصي له بهاء كما 
0 سهامه في الفرائض كاملة» أما أبو حنيفة رحمه الله فقد أسقط لمن أوصي له 
بالنصف ما زاد من نصيبه علئ الثلث» والله أعلم. 


كتاب الوصايا / ١‏ 


بشيء ما" جاوز الثلث منه» إلا بالدراهم المرسلة'''» وبقيمة نفسه إن 
كان معبّقا في المرض» أو موصى 0 سانا في البيع). 


)١(‏ في المختصر ص988١:‏ (بما). 

(؟) «المال المرسّل يعني المطلق» غير المقيد بصفة الثلث أو الربع»» كما في 
المغرب 2”74/١‏ وذلك «كأن يوصي لزيد يعشرين+ ولعمرو بأربعين» وهما ثلثا 
ماله» فالثلث بينهما أثلاثًء لزيد عشرة» ولعمرو عشرون»» كما في اللباب للميداني 
6 .,. 

(9) وصورة ذلك: «أن يوصي بعتق عبدين» قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر 
ألفان» ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: عَتَمَا جميعاء وإن لم يجيزوا: فإنهما 
يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاء فالثلث 
للذي قيمته ألف» ويسعئئ في الباقي. والثلثان للآخرء ويسعئ في الباقي؛. وهو ألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسعئى الذي قيمته ألف في خمسمائة: نصفب 
قيمته» والذي قيمته ألفان» في ألف وخمسمائة: ثلاثة أرباع قيمته» لأن القياس أن لا 
يضرب بما زاد علئ الثلث» وهو ألف. فيكون بينهما نصفان». اه من الجوهرة النيرة 
5:؛ وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه لبيان المراد. 

(5) حاباه» محاباة» سامحهء مأخوذة من حبوته: إذا أعطيته» كما في المصباح 
المثير (حبا). 

«وصورة المحاباة: إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر 
ستمائة» وأوصئ أن يباع أحدهما بمائة لفلان» والآخر بمائة لفلان» فهنا قد حصلت 
المحاباة لأحدهما بألف. وللآخر بخمسمائة» وذلك كله وصيةء لأنه في حالة 
المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين 
العبدين» ولم يجز الورثة» فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث» ويكون الثلث بينهما 


١6‏ كتاب الوصايًا 


قال أحمد : ذَكَرَ أبو جعفر الدراهمّ المرسّلة» والمال المرسّل كله 
بمنزلة الدراهم. عذل عشرة أنرايه وأربعين شاة» ونحو ذلك. 

وفرّق بين هذه الوصاياء وبين الوصية بجميع المال» وذلك لأن ما 
زاد على الثلث إلى النصف, أو الجميع» فهو نصيب الوارث» فلا تصح 
له المضاربة بهاء وأما الوصية بالمال المرسل» فليست وصية بمال 
الوارث. 

ألا ترئ أن ذلك قد يجوز أن يخرج من الثلث”''» فلا يكون للوارث 
فيه حق» وكذلك يضرب برقبته في العتق في المرض» وفي الوصية 
بالعتق؛ لأن حق الوارث ساقط عن الرقبة عن العتق» وصار إنما يضرب 
بقيمتهاء والقيمة بمنزلة الدراهم المرسلة» فيضرب بها. 

وكذلك المحاباة في البيع؛ لأنه وصية بالثمن» لأن الورثة لا حقّ لهم 
فق أغيان التركةع إلا انه لو ترلء هيدا واخذا+ بوأوضرا تمعد فلان سا 
قيمته ) جازت الوصية بالبيع وإن لم يكن للورثة أن يمنعوا منه. فلمًا لم 
يكن لهم في عين الرقبة الموصئ ببيعها حق» وكانت وصية صاحب 
المحاباة إنما هي بالثمن» صار بمنزلة الوصية بالدراهم المرسلة. 


اثلؤثاعلرا قدو وصيعوماء اخدفيا تقرس قلةرالفهه والاعر وتسيانة: 

فلو كان كسائر الوصايا علئ قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصى 
له بالألف بأكثر من الثلث». اه من الجوهرة النيرة 8940/57. 

)١(‏ أي إذا اتسع الثلث لما نص عليه في الوصية من عشرين أو أربعين أو نحو 
ذلك. 


كتاب الوصايا ل 


كلها"''), كقول الفرائض. 

مسألة : [الوصية بالحمّل وللحَمُل] 

قال أبو جعفر : (والوصية بِالحَمّل وللحمل جائزة» إذا عُلِم أنه كان 
حَمّلاً يوم الوصية”"). 

وذلك لأن الوصية بالمجاهيل جائزة» ألا ترئ أنه لو أوصئى له بثلث 
ماله» جازت مع جهالة مقدار ماله وقت الموت. 

ويدخل فيه ما يستحدث ملكه إلى وقت الموت». وهو مجهول. 
فكذلك الوصية بالحمل. 

ولأنها تتعلق علئ الأخطار أيضاء ألا ترئ أنها تنتظم ما يستفيده بعد 
الوصية إلئ وقت الموت» نلعا انع بعلن [لاخطانة جازت بالمجاهيل ؛ 
والح وين حرف اشع م الاخطار جانك الككل ايها 

وكما جاز أن يوصي لغائب» ويكون بعد الموت موقوفا على قَبُوله 
وكما يوصي لزيد إن خرج إلئ مكة» ونحو ذلك. 

وأيشنا :كوا نجاة أن كيف الهيراث للحمل» جازت الوصية له؛ لأنهما 
جنا حعلفان: «الفوت ». وصضحة الديراك :فى الحكزء. بزلال عل ضحة 
الوصية به أيضا. ْ 


)١(‏ وبذلك يوافق الصاحبان أبا حنيفة رحمهم الله في هذه المسائل الدراهم 
المرسلة» والمحاباة» والسعاية» حيث يقولون اتفاقاً بأنه يضرب بجميع وصيته» كما 
بين هذا الإسبيجابي في شرحه على مختصر الطحاوي ؟/ لوحة/ 07. 


فم «كأن وضيع مف لآها عمق ستة أشنهو من يوم الوصية » لو زوج الحامل ان 
كما فى اللباب 61 .. 


١‏ كتاب الوصايا 


مسألة : [لوأوصئ لرجل بِأْمَقِ ثم أوصئ بها لآخر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ بِأْمّةِ لرجل» ثم أوصئ بها لآخر: كانت 

وذلك لأنه ليس تمتنع الوصيتان جميعاً لهماء عل جهة الاشتراك 
فيهاء وليس في اللفظ دلالة على الرجوع عن الأول. 

ألا ترئ أنه لو أوصئى لرجل بثلث ماله» ثم أوصئ لآخر بثلث ماله: 
جازت الوصيتان جميعاًء ولم تكن الثانية رجوعاً عن الأولئ وإن لم يملك 
إلا ثلثا واحدا. 

[مسألة : !| 

قأل لأؤلو :قال+ الأمة التى كيت ضيف يها لتلان > فقن أوضيت بها 
لفاذفه كان دوعا عن الأو ٠‏ بوزقاناً لقان 

ولك لكله: تنما ك اها فى لفل بواستا تق 1 ها اللقائةة .يبا لسايع. ول 
علو الرجوع: كاذ تعطييه ناهر هذ لكل 

وليس هذا بمنزلة قوله: وقد أوصيت بها لفلان: فتكون بينهما نصفين؛ 
لأن الواو للجميع» فصار كأنه قال: هي لهما جميعا. 

مسألة : [تصرف الموصي فيما أوصئ به ببيع ونحوه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصى بِأْمَةٍ لرجل» ثم باعهاء أو تصلق بهاء أو 
أخرجها عن ملكهء بوجهٍ من الوجوهء أو كانت حنطة فَطَّحَنّها: فهذا رجوعٌ 
عن الوصية). 

وذلك لأنه قد فعل ما لا يصح معه بقاء الوصية؛ لأن حصولها في 
ملك الغير بالبيع والهبة» وكونها مكاتّبة يمنع صِحَّة الوصية بهاء فلا فَرْق 


كتاب الوصايا ١/١‏ 


بين أن يقول: قد رجعت عن الوصية» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع 
الرجوع. 

ألا ترئ أن المشتري إذا كان بالخيارء لم يختلف حكم قوله: قد 
أجزت البيع» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الاختيار في باب لزوم 
م اد 

وكذلك الزوج إذا طلّق امرأته رجعيّا فلا فرق بين قوله: قد راجعتّهاء 
وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الرجعة» مثل الوطءء واللحيونة والفئلة 
للشهوة. 

والأصل في ذلك كله: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد 
بن يحيئ الأول الحلواني قال: حدثنا محمد بن الحكم أبو عَمْرو 
الشهرروري قال: حدئنا محمد بن سَلّمة عن محمد بن إسحاق عن هشاء 
بن عروة عن أبيه عن عائشة «أنّ انبي صلئ الله عليه وسلم قال لبريرة: إن 
رْبّكوء فلا خيار لك)"''. 


وفى بعض الألفاظ : «إن وطئك» فلا خيار لك)” ". 


)١(‏ سنن أبي داود 717/7 وسكت عنهء قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
75> وفيها عنعنة ابن إسحاق. اهء وقد ذكر الحديث البيهقي في سننه 2570/17 
والزيلعي في النصب 7017//7. وابن حجر في الفتح 5١17/9‏ ولم يتكلموا عليه 
بشيء» بل قال ابن حجر: «روئ مالك بسند صحيح عن حفصة أآنها أفتت بذلك». 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من 
الصحابة» وقال به جمع من التابعين. اه.) 

(؟) سنن البيهقي 555/1 وذكر له أحاديث أخرئ تشهد له. 


١7/5‏ كتاب الوصايا 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رضاها بالوطء»ء ومطاوَعتها إياه 

وا وي يي محداريه 

ا ا 5 لم ا 5 مره وفت رت لم نصح 


لو 
وكذلك سائر الأفعال الحادثة في الموصّى به إذا أزالت الاسم وعظم 
المنافع. 


ألا ترئ أن الغاصب يستحقه على المالك بإحداث هذه الأفعال فيه» 
ون 2 2 0و 3 ع تم 
ويبطل حقه عنه) فحق الموصئ له أولئ بأن يبطل عنه بإحداث هذه 


الأفعال فيه. 
مثل أن يوصي بهذا الكفَرئ”". الذي في هذا النَّخْل لفلان» فيصير 
ير" قبل أنبيموت: الحوضي 


أو يوصي بهذا البيض نان فتحضته دجاجةء ويخرج منه فرايج: 
فإن الوصية تبطل في جميع هذه الوجوهء لزوال أسم ما علقت عليه 
الوصية» مع عظم منافعه. 

قال أحمد : قال محمد فى الزيادات: لو قال: أوصيت بهذا الرمه 


)١(‏ الكقَرئ: بضم الكاف» وفتح الفاءء وتشديد الراء: كم الدخل» لأنه يستر ما 
في جوفهء كما في المغرب 750/”7. وفي مختار الصحاح (كفر) «الكافور: الطلع. 
وقيل وعاء الطلعء وكذا الكفرئ» أه. 

(0) البَسيْر: أوله طلْعء ثم خلال: بالفتح» ثم بَلّح: بفتحتين» ثم بسر ثم رطب » 
ثم تَمرء كما في مختار الصحاح (بسر). 


كتاب الوصا 


15 


١7 


لقان قفيان كيرا فل أن يحورت الموضن + كادف الوضية باظلة »بولك 
أستحسن أن أخير هذا. 

قال ولو قال أقضيق هذا الحتي لتلانه نما ريا قبل أن تفوت 
الموصىء كان الوعيية باطا. 

قال: ألا ترئ أن رجلاً لو غصب رجلا عِتّباء فجعله زَبِيباً: لم يكن 

ول فضي رطا شهراه تنا كان مناحب: ١‏ لي الخانة إنشاء 
أخْحَدَ العمرة وإن شاء ضَمَه :مكل رطبة: 

قال أحمد : ففرق بينهما في الوصية» مِن حيث افترقا في الخغصب. 
مِن قِبّل أن زوال عظم منافع العين» يقطع حق المغصوب منه في أخذه. 
عا عسي اها باقن سسائل الاصي: 

والأصل فيه: حديث النبى صلئ الله عليه وسلم في قصة الشاة 
المقيو 93 اطيئوها الأبيرة 14" كانت خضيا: 

وإذا كان هذا لآم صصح فلنا فى مببالة الطب إذا ضان تمرا فن 
يد الغاصب: إن حق صاحبه قائم في أَخخْذه. مِن قِبّل أن عُظْمْ منافع الرٌطب 
قائم في التمرء مِن كون الدّبّسء والخل» والنبيذ منه» كما يكون من 
ارط 

وأما الب إذا صار زبيباًء فقد زال به عَظْم منافعه» فانقطع حق 


)١(‏ تقدم. 


:7و١‏ كتاب الوصايا 


مسألة : [تصرف المريض مرضّ الموت] 

قال (وتضير ف» المريقى. ]ذا اتصضدل هد المويت بجدولة الورضية فنها 
يعتبر فيه الثلث). 

ل ل ا ل بن أبى وقاص حين قال: 
ادق بجميع مالي؟ فقال: لض إلى أن وده إلى الغلع7', 

وجعل النبي صلئ الله عليه وسلم عِتَقّ الذي أعتق ستة أعبدٍ له في 
مرضه » من الثلث”"". 

وفي حديث أبي هريرة ا ل لي 0 «إنَ الله جَعَل 
لكم ثلث أموالكم في آخير أعماركم. كاده في أعمالكم» ". 

فجَعَل تصرقه في ماله في المرض من الثلث. 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالئ: 
((يأ ابن آدم! اثتتان ليست لك واحدة منهماء جعاة الك تضينا مز نالك 
حين أخذت بِكَظَمِك لأطهّرك وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 

احير أن الذي لهنين ماله فى المرضى » الضييد مله وول دهي 

وقال أبو بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه لعائشة: «إني كنت 


)١(‏ تقدم. 
(؟) صحيح مسلم 1788/7. 
(؟) تقدم. 
(؟) تقدم. 


كتاب الوصايا ١>,‏ 


نحلتّك جداد عشرين ومنقاً بالعالية» وإنك لم تكوني حَرْتِيه» ولا قبضتّبه» 
وإنها هو مال الو اروف 

فأضاف المال إلىا الوارث» وأبان أن هبته فى المرض لوارثه غير 
جائزة» وذلك بحضرة الصحابة بين غير نكير مِن أحلر من السلف عليه 
وفيه الدلالة من وجهيّن عل ما وصفنا: أحدهما: أنه لو جازت الهبة في 
الحال الو كتهاة لقولدة إن اهب الناسن إلي كن 

والثاني: قوله: «إنما هو مال الواورت” ؛ فأقنافنه امال إلئْ الوارث 
في حال مرضه.» لثبوت حقه فيه. 

فصل : [المرض غيرٌ المميت غالباً بمنزلة الصحة] 

قال: (والمرض الذي لا يخاف فيه الموت» مثل الفالج. لل 
الذي قد تطاول» بمنزلة الصحة). 

لأنه ليس الغالب منه خوف الموت» فهو بمنزلة الصحة» وإن لم يكن 
أحد مِن الناس علئ ثقةٍ من الحياة طرفة عَيّنِء في صحة أو مرضء إلا أنه 
َعْتبّر فيه الغالب مِن أمره في العادة. 

* قال : (والمرأة إذا ضربها الطلق: بمنزلة المريض). 

لأن غالب حالها الموت في العادة» كالمريض الملائف7. 


ك5 كتاب الوصايا 


7 و 2م 7 8 5 ع 
* (وكذلك من قدم للقتل في قصاص أو رجم). 
[مسألة : ] 
قال : (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفة» إذا 
ان الردة تريل ملك وقد بِيَنًا ذلك في مواضع. 


(وقال أبو يوسف: هو كالصحيح)» بمنزلة من وجب عليه القصاص. 

(وقال محمد: هو كالمريض)؛ لأن خوف التلف عليه أغلب مِن خوفه 
على المريض» إذ هو مباح الدم فى حال الردة. 

مسألة : 

قال: (ومّن أوصئ بوصايا فى مرضهء وأعتق عبيدا له: بدئ بالعتق 
علىئ سائر الوصايا إن لم تخرج من الثلث» تددم أو تأخر). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن عن حَيُوَة'' قال: حدثنا يحيئ بن سعيد عن «سعيد 
بن المسيب قال: «مَضَتٍ السنّة أن نَبْدَأ بالإعتاق في الوصية»”". 

وأنضيا: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ» وسائر الوصايا يلحقها 
الفسخ. صار العتق آكد منهاء ومتئ اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما 


)١(‏ في الأصل: (حمزة)» والتصويب من سنن البيهقي 0771/7 تهذيب 
0 ست الب لبيهقي “ااا ولم يتكلم عليه بشيء. 


كانت لمانا 1 


جميعاًء وأحدهما ينفسخء والآخر لا ينفسخ: فالذي لا ينفسخ أولئ 
بالثبات. وما ينفسخ أولى بالبطلان. 

ألا ترئ أن رجلاً لو أعتق عبد رجل بغير أمروء وباعه آخرء فأجاز 
الأذ انعا المتق ريط لبعد " 

وكذلك ب ركل رجلاً بعتق عبدهء وآخرٌ ببيعه» فأوقَعًا الأمريّن معا: 
جاز العتق» وبَطّل البيع. 

مسألة : [تقديم الوصية بالمحَابّاة علئ العتق] 

قال: (ولو أعئّق وحابي' فى المرض». فإن بدأ بالمحاباة فهي أولئ: 
و1120 باحق اتساماق قوق الى تيه 

وقال أبو يوسف ومحمد: العتق أولئ» قد 

وذلك إذا لم يَسَعْهِما الثلث. 

وجه قول أبى عيقة أن المهاناة ضقن الأدمى»: قن ثيك بعر فى 
فصارت مثل الذي لق به المريقي» انكو ارلرة هنا اذا ب | نواه إد كاذ 
مخرجه مخرج المعاوضة. 

الققوف أذ مم انك ىن مره يات كان مصيدنا عل الوزلة» وجول 

في الحكم كأنق نلف لد لزلا ذلك القااسا إقراره اللاامن العللفة 
كذلك المحاباة» لما أشبهت الدَيْن من هذا الوجهء وجب أن يبدأ بها على 
العتق إذا بَدَأ بها. 

فإن قيل: فالجزء الذي فيه المحاباة» ليس بإزائه عوض. 

قيل له: هو قد جَعَلَ الثمنَ عوضاً لجميع العبدء واخرجه مخرج 
المعاوافة ه برك للك لذن المع به جود اننال بكرن ةلا عن اتبيه الا 


بر 
قدّم أو أ 


ام 


١7‏ كتاب الوصايًا 
أنه لما أخرجه مخرج ما فيه عِوّضء كان أؤلئ» فكذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل: فالعتق لا يلحقه الفسخ. والبيع يلحقه الفسخ. 

قيل له: الدين مما يلحقه الفسخ. ومع ذلك فهو أولىئ من العتق الذي 
لا يجوز فسخه 

فإن قيل: لو كانت المحاباة بمنزلة الدَيّنَء لجازت على الورثة» ولم 
كن مو الننغ كي أن الدين لسى عه القلتت: 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع الجمع بينهما في وجوب 
البلاء ردقل" الففق: 

ألا ترئ أن العتق في المرض من الثلثء ومع ذلك يبدأ به علئ 
الوضية عالمال»: تاكن خاله: كذلك: الوكاناة لما تاكدك يها وضفنا بره 
شبهها بالدين» من الوجه الذي ذكرناء وجب أن يبدأ بها على العتق إذا بدأ 
بها. 

وأيضاً: فإن المحاباة لما ساوت العتق في باب أن كل واحار منهما قد 
صح في المرض» انقطع حق الميت في الرجوع فيهاء ثم وجدنا للمحاباة 
فضْل مزية من جهة وقوعها علئ العوضء» ومن جهة البَدْء بهاء وعدم 
ذلك في العتق» وجب أن تكون المحاباة مقدّمة عليه. 

ألا ترئ أن الجميع''' متفقون على وجوب تقديم العتق علئ الوصية 
بالمال» لوقوعه وصحته في حياته. وانقطاع حقه في الرجوع فيه.» كذلك 
المحاياة» لما صار لها مِن المزية ما وصفناء كانت أولى' من العتق. 


)١(‏ أي الإمام وصاحبيه» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 11/4 


فإن قيل: فالصدقة في المرض لا رجوع فيهاء ولم تكن في معنى 
العتق. 

قيل له: يصح الرجوع في الصدقة بعد الموت» إذا لم تخرج من 
كاب اا 

فإن قيل: المحاباة قد يصح ذف فسخهاء والعتق لا يصح فسخه» فالعتق 
ا 

قيل له: المحاباة لا يصح فسخها من جهة الميت» ولا من جهة 
الورثة؛ لآن للمشتري أن يقول: أنا أزيد في الثمن إلول تمام ثلتي القيمة» 
فلا يكون لهم سبيل إلئْ فسخهاء وإنما يصح فسخها من جهة المشتري. 
لا من جهة الميت أو الورثة» وإنما يحتاج إلى أن يعتبر ما يصح فسخه من 
جهة الميت أو الورئة» فيستدل بانقطاع حقهم في الفسخ على تأكده» فأما 
وقوع الفسخ من جهة الموصى / لهء فلا اعتبار به 

* وأما إذا بدأ بالعتق» ثم المحاباة: فإنهما 5598 لأن العتق له 
مزية البَّدْء» ووقوعه قبل الموت» من غير حق فسخ فيه لأحد» والمحاباة 
لها مزية العوّضء. فإنها لا يلحقها الفسخ أيضاء فتساويا جميعاء ولم يكن 
لأحدهما مزية على صاحبه» فلذلك تحاصا. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن المحاباة قد يلحقها الفسخ» إذا لم يرض 
المشتري بزيادة الثمن» والمعّق لا يلحقه الفسخ بحال» فكان أولئ منهاء 
كما كان الحق أولرا هن الوسية بالهال: 

مسألة : [اجتماع عدة فرائض في الوصية] 

قال : (ومّن أوصئ بوصايا لقوم بأعيانهم»ء وأوصئ بزكاةٍ عليه. 
وكفارات أيمان» وحَج» والثلث يقصرٌ عن جميع ذلك: ضرب بالوصايا 


ا كال 


كلها في الثلثء. فما كان منها حقاً لآدمي ذُقِعَ إليهء ثم يُنْظَرٌُ إلى القرب» 
يبدا منها بالزكاة. م يثنَىْ بالحج المفروض عليهء ثم يثلث بما أوصئ به 
من ذلك في كفارات أَيْمَانه بدأ في ذلك بالأولئ مِن الأشياءء على ما هو 
ارلا هنا الوا ا 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أنه يِبّدَأ بالزكاة» ثم بالحج الفريضة» وذكرَ 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله أنه إذا اجتمع في فى الوصية فرائض ذكرهاء 
بدى بالأوّل فالأوّل في لفظه”". 

فأما وجه المسألة في أنه يَضْرب بجميع وصايا الميت في الثلث أوَلا: 
فلآن الوصية للآدمي لا تمنع المضاربة معه في القرّب الموصئ بها. 

ألا ترئ أنه لو أوصئ بثلث ماله للمساكين» وأوصئ بثلئه للآدمي أن 
الثلث مقسوم بين المساكين؛ اموه اله بالئلنة» فكذللك سائر القرت 
مع الآدمي. تصير كل واحدة منها بمنزلة إنسان» قد أوصئ له بعينه بثلث 
المال. 

فإذا تضاريوا بهاء اسثوفي ما كان من حصة الأدمي: فدفِع إليهء ثم 
نُظِرَ إل ما بقي لجهات القرب. فيصير كأنّ الميت أو صَئْ به '' في هذه 
الوجوهء فَيْبْدَأ أوّلاً بالفروض ؛ 7 أهم وأولىئ من النوافل» قَدّم أو أخَر؛ 
لأنا لا نحمل أمْرَه عليا أنَّه قصل :د تضييع الفرض بتقديم النافلة» ولأن من 


)١(‏ قال - الموصلي في الاختيار 7/8/: «ومّن أوصئ بحقوق الله تعالى! قدُّمت 
الفرائض» وإن تساوت: قدّم ماقدمه الموصي إن ضاق الثلث عنهاء وقيل: يبدأ بالحج 
ثم الزكاة» وقيل: بالزكاة ثم بالحج» اه. 
(0) أي بالمال الباقي. 


كتاب الوصايا ١8١‏ 


شأن المؤمن أن تأدية الفرض أهمٌ عنده من فعل لنافلة وإن أَخّره في لفظ 
الوصية عنها. 

* وذكرَ أبو حنيفة تقديم الزكاة علي حَجَة الفريضة» ووجهه: أن 
الزكاة في الأصل مما جُعِل أَخذها إلىئ الإمام» وقد كان النبي صاى الله 
عليه وسلمء وأبو بكرء وعمر يأخذونهاء كما يأخذون صّدّقة المواشي'''. 
إلئ أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: «هذا شهر زكاتكم» فمن 


ره 
.و 
إيما 


5 ه00 1 ٍِ 1 واس بك إلى ١‏ 
كان عليه دين فليؤده. لم يرك بقية ماله)” أ 


فوكل الأداء إلئْ أرباب الأموال» من غير سقوط حق الإمام في 
أخذها. 

وقائل أبو بكر الصديق فى سائر الصحابة أهل الردّة على منْع 
الزكاة””"» فصارت لها هذه المزية» فكانت أؤْلئ بالتقديم من الحج؛ لآن 
الإمام لا مَدخل له في جَبّْر الناس علئ الحج. 

نم بعد الزكاة حَجَّة الإسلام؛ لأنها فرض» ثم الواجبات» من كفارات 
الأيْمَان ونحوها. 


. ١17 

)٠(‏ الموطأ ,»557/١‏ الأموال لأبي عبيد ص 7460 »)١7517(‏ سئن البيهقي 
14؛»؛ وقد أخرج البخاري في صحيحه ٠١5/1١7‏ سندة إل الساتبه: من ننيك آنة 
سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر النبي صلئ الله عليه وسلم اه فقطء ولم يذكر 
لفظ الحديث. 

(*) صحيح البخاري 7717/7. 


600١ 


١/1‏ كتاب الوصا 


* وإنما قَدّم الحج علئ كفارات الأيْمان» لما جاء من الوعيد في ترا 
الحج. ولم يَجىء مثله في كفارات الأيُمان وهو ما روي عن النبي صلئ 
الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ مات ولم يَححَ حَجَّةَ الإسلام» فليّمُتْ يهوديا 
أو لعدوايا 1 

000 هشام”'' في نوادره عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة: أنه 
يَنْدَأ بما يَدَأ به الميت. 

قال احمد + هذا أصح علئ أصولهم مما رواء أبو جتعثر. 

# ثم يبد من الواجبات بعد الحج. ٠‏ بما بَدَأ به الميت في لفظ الوصية؛ 
لأن بَدأه بها في لفظ الوصية يدل علئ أنها كانت أهم عنده من غيرها. 

ثم بعد ذلك بما بَدَأْ به من النوافل» حتئ سنْتَوْفَئ وصاياه إن أمكن. 
وإن لم يمكن اقتَصِرَ بها على ما أمكن, كما وصفنا. 

مسألة : [مراتب الأوصياء] 

قال انو حفر :: '(رالأوضيء الأحراذ الالغوث هارا ثلاث مواق: 


(0) سنن الترمذي ١75/7”‏ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول». والحارث يضعف في الحديث 
اهء ورواه البيهقي في سننه 775/5 من طريق آخر ثم قال: وهذا وإن كان إسناده غير 
فوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه علئ أبي يوسف ومحمدء قال عنه أبو 
حاتم: صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه وله كتاب النوادر عن محمد» وصلاة الأثرء 
توفي رحمه الله سنة ١١75ه»‏ له تر جمة في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 2١06‏ 
الفوائد البهية ص777 وفيه اسم أبيه: عبد اللهء الأعلام ///17. 


كتاب الوصايا ١‏ 


فوصي مأمون على ما أوصي به إليه» مُسنْطلِع"'' بالقيام به: فلا ينبغي 
للحاكم أن يعترض عليه. 

ووصي مأمون غير مضطلِع بالقيام به: أيّده الحاكم بغيره. 

ووصي مَحُوفٌ على ما أوصي به: فيخرجه الحاكم من الوصية» ويقيم 
فيها من يمن عليهاء ويَضطَلِع بالقيام بها). 

والأصل في ذلك: أن الوصيً منصوبٌ لحفظ مال الميت» والاحتياط 
اعفاد 


١ 0 8‏ ديس كص سوه سس د ماس ص صمس 7 مه 2 5 

قال الله تعالىئ: # ولا نبوا مَالَ اليو إلا يال هىَ لْحَسَنْ 2# © . وقال: 
2-9 1 و اس سر 7# اس 49 8 211 عورم رعط له 60. ع توم 
وأنت تفوموا للمَسَْبا لَقِسَطِ © ". وقال: 9ويسكَلونك عنٍ الستمئ قل إصلاح هم 


0 

فإذا كان الوصى مضطلعاً بهاء مأموناً عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ 
لأن الميت قد أُوْصَئ إليه وصية للقيام بأمرء فلا يرال عنهاء إلا بسبب 
يوجب زواله. 

وإن كان مأموناً غير مضطلع بالقيام بها: أيّده بغيره؛ ئلا يقع عليه غبن 
فيما يتصرف فيه» ولا يجري به عليه تضييع. 

وإن كان مَحُوفاً عليها: أخرجه الحاكمء وأقام فيها من يُؤْمَن عليهاء 


)١(‏ أي قوي عليه» كما في القاموس المحيط (ضلع). 
(؟) الأنعام: ؟15١»‏ من سورة الإسراءء آية رقم/ 75. 
(05) الكفناء/11 1 
(5) البقرة: ١؟57.‏ 


:م١‏ كتات الوصايا 


لأن الحاكم منصوب لحفظ أموال الناس وحقوقهمء وخاصة الأموات 
والصغار منهم. فإذا خافَ من الوصي الخيانة: أخرجه من الوصيةء 
وامكلها إل خيرة: 

مسألة : [الوصية إلئ العبد] 

(ومّن أوصئ إلى عبده» والورثة صغار: فالوصية جائزة إلى أن يَبْلمُوا 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الصغار يولّىْ عليهم» ولا ولاية لهم في أنفسهمء فإذا له 
يكن فيمّن خَلفَ الميت من الورثة ذو ولاية في نفسهء جاز أن يلي عليهم 
التصير قي كنال علبهع. اليد لو أوضئ إليه: 

* (ولو كان فيهم كبير: لم يجز). 

لأن الكبير يلي على العبد. ويتصرف فيه» فلا تصح للعبد ولاية ولا 
صرف مع كونه مولَئ عليه محجورا. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية إلئ العبد). 

لأن موت المولئ يوجب حَجْراً عليه» فكيف تثبت له ولاية وهو 
محجور عليه؟. 

مسألة : [وصية الوصي إلى غيره] 

(وللوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصي ف لبدو أطلو تلاك له 
الوصيء أو لم يَطْلِقه). 

وذلك لأنه قائم مقام الميت» فيتصرف في ماله من طريق الولاية» أل 
ترئ أنه يتصرف في حال انقطاع أَمّْر الميبت وتصرفه» فصار بمنزلة الجد. 


وإن استحق ق الولاية علئْ الصغير بواسطة هو الأب: جاز له أن يوصى 


كتاب الوصايا ١/6‏ 


إلى غيره» فيقوم وصيّه في مال الصغير مقامه. 

وليس الوصي في هذا كالوكيل» في أنه لا يجوز له أن يوكل غيره فيما 
5 إلا أن يُطْلِقَ له فيه؛ لأن تصرف الوكيل من طريق الآمرء ع 
طريق الولاية. ألا ترئ أن وكالته تبطل بانقطاع أمر الميت لموته. 

ويدل على ما ذكرنا أيضاً من حال الوصي: أنه يتصرف على الصغير 
في سائر وجوه التجارات». وفي الكتابة . وما شابههاء فصارت الوصية إليه 
وح ا 0 ومن وجه التصرف عليه: أن يوصي 
بما أوصي به إليه إلى غيره. 00 مايا0 
الوصية إلى غيره. 

وَقارَف 0 أيفا عن هنذا الوعدة لأن الوكين لا يوكل خيرم 

57 علئْ اختللاف حكمهما في التصرف: أن لفظ الوكالة على 
اللا مك تمر كد فى الحو اد توف أن تقال اريخا * 
وكلُْكَ بمالي: كان وكيلاً في حفظ ماله ولم يملك به البيع والشراءء أو 
سائر وجوه التصرف عليه. 

ولو قال له: قد أوصيت إليك بعد موتى: جاز له التصرف فيه على 
العمومء فأشبه من هذا الوجه الإذن للعبد في التجارة» أنه لما صح 
اتللون الفط و ل كرو هوي اتسدرلت .هنا د له أنازن ا ن لغيه ابضا فى 
التجارة. 

كذلك الوصي لما استفاد جواز التصرف بإطلاق لفظ الوصية. كان له 
أن يوصي إلى غيره. 


١/85‏ كتاب الوصايا 


فإن قيل: فقد تصح المضاربة بإطلاق لفظهاء بأن يقول: دفعتّه إليك 
مضاربة» ومع ذلك لا يدفعه مضاربة إلى غيره. 

قيل له: لا تصح المضاربة بهذا اللفظ. وإنما تكون إجارة فاسدة. 
يستحق فيها أجر المثل» وإنما تصح إذا قال: بالنصف أو الثلث ونحوه. 

وأيضاً: فإنه قد دخلت تحت اللفظ جميعٌ وجوه تصرّف المضارب» 
وإنما لم يجز له دفعه إلئ غيره مضاربة» لما فيه من إثبات شركةٍ للثاني في 
مال رب المال» وليس ذلك من التصرف الذي يقتضيه عقد المضاربة في 
شيء. 

فأما ما كان من طريق التصرفء فله أن يفعلهء ألا ترئ أنه لو دفعه إلى 
غيره مضاربة فاسدة: لم يضمن2. وهو متصرف فيه» كما يتصرف في 
المضاربة الصحيحة؛» إذ لم يكن فيه إثبات شركة للغير» وليست من طريق 
التصرف. 

نيتالة: | نضر نك انج الورض و دون الآخر] 

ويس لحن الوصتن ان يسدرئ للووثة إذااكانوا هارا إلا 

الكِسُوة والطعامء وليس له أن يشتري لهم خادماً إن احتاجوا إليه. إلا بأمر 
صاحبه» في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال أبو جعفر : وقال محمد بن الحسن فى نوادره: ليس لأحدهما أن 
يفعل شيئاً دون صاحبهء إلا ستة أشياء» فإنها تجوز له دون أَمْرِ صاحبه: 
دحي 

١‏ شراء كفن للميت 1- وقضاء ديونه “- وإنفاذً وصيّته فيما أوْصّئ به 
مِن صدقة» أو نحوها 5- أو شيء لرجل كان له بعيّنه في يل الميت. يدفعه 
إليه 4 وفي الخصومة فيما يُدَعَىْ على الميت 5 وفي الخصومة للميت 


كتاب الوصايا /ام/ ١‏ 


فيما يدّعيه له من الحقوق قبل الناس. 

فأما غير ذلك من شراء أو بيع : فإنه لا يجوز له دون صاحبه). 

قال أحمد : ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرواية. 
وهو مما يجوز لأحدهما أن يفعلّه» في قولهم جميعا. 

وليس ما ذكرة : في النوادرء مخالِفا لما في الأصول"''» وإنما هو تفسير 
ا د ادر 

(وؤقال اع يرمق نت اله الوص م انب كتزاليما تحهيعا). 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الميت لما أستَد الوصية إليهما 5 
فلم يرض إلا باجتماعهما على الرأي في التصرف» ولم يرض برأي 
أحدهما دون صاحبه. 


ع 


ألا ترئ أنه لو وكل رجليّن بالبيع: لم يكن لأحدهما أن يعقد دون 
الآخر. 

وأما شراء الطعام والكسوة. فهو ممأ لا بد للصبي منه. وفي تأخيره 
انتظارا للآخر: ضررٌ عليهء ولا ولاية لهما فيما فيه ضرر على الصغيرء 
فلذلك جاز لأحدهما أن يشتريه 

وأما الخادم» فليست الحاجة إليها ضرورة» وليس في انتظار الآخر 
ضرر على الصغير» ٠‏ فلذلك لم يجز أن ي* تشدرنة:ذون الأو 

وأما شراء الكفن. فلا يمكن تأخيره اننظاوا. اللكخر». لأله. مامون 


(1)انوهى الكت السثة لمعيد: الى :هى .ظاهر الرواية 4 أما الثوادق:فليسيت من 


١8/4‏ ظ كتاب الوصايًا 


وأما قضاء الدَيْنء فلأن الغريم لو قَبَضَه بغير إذنه: صحّ قبضه. 

وأما إنقاد الوصية» فإن ابن اد قل ذكرَ عن محمد وعن أبي 
حنيفة أنه جائز لأحدهما دون الآخرء ولم يفصل بين شيء منهماء وهو 
يقتضي جواز نفاذ الوصية لونسان بعينه» وللمساكين وغيرهم. 

توؤق ألو يومنت عن أن محنيقة لفيا : إن لاحن :ارمق قاذ وضدة 
الميت» سواء كانت لرجل بعينه أو للمساكين» ذكره أبو الحسن رحمه الله 
ا 6 
في كتابه ١‏ 

ووجه ذلك: أن الوصية إن كانت لرجل بعينه» فإنه لو استوفاها 
الرجل إذنه» جاز كما قلنا في الدينء وإن كانت وصية بالعتق» 
اد كرك "بو كا رصا م معنق دده فلأحدهما أنمستقة وون 
صاحبه. 

وإن كانت وصية لمساكين ونحوهاء فوجه جواز تصرفه: أنها لا يتعلق 
عر اسرد وإنما فيه تقل ملك الميت إلى المساكين. فصارت 
كالوصية لإنسان بعينه» وكين ود رسا وريهة حينه امس فلأحدهما 
أن بفعلة: 


)١(‏ إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه علىئْ محمد. وسمع من الإمام 
مالك. وأحمد بن حنبل» عرض عليه المأمون القضاء فامتنع» له النوادرء كتبها عن 
محمد» توفي رحمه الله سنة ١١1ه‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص9-١٠.‏ 

(0) لعله يريد المختصر لأبي الحسن الكرخي» والله أعلم. 

() في الأصل: (جاز أيضاً إل رجل). 


كتاب الوصايا ايل 


وأما الخصومة فلا تتأتئْ منهما لو حَضراء وإنما كان يخاصم 
أحدهماء فلذلك جاز لأحدهما أن يخاصمء ولأحد الوكيلين بالخصومة 
أن يخاصم دون صاحبه. 

ووجه قول أبي يوسف: أنهما يتصرفان من طريق الولاية؛ لأنهما 
يتصرفان مع انقطاع أمر الميت» وفارقا الوكيليّن من هذه الجهة. 

مسألة : [إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلئ الوصي الآخر] 

(وإق هات أهذ الوساو ولد أوضر ١‏ :صاب إلا مدر ا قال 
هو جائز. 

قال : وهو قياس أبي 00 

وقال أبو جعفر : قد روي عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه» أن ذلك 
لا يجوزء لأن الميت رضي برأي اثنين» ولم يرض برأي واحد). 

وجه القول الأول: أنه لما جاز له أن يوصي إلئ آخرء ويقيمه في مال 
اليك مهاه شيف كذلك يجان له أن عه ما كان لبه ]لل صباحة ْ 

ألا ترئ أنه قد كان له فى الحياة أن يوكل صاحبّه بالتصرف في الشراء 
ا 0( 

رجه القول» النانه "آذ :الفيك الأول إنما رعو حتصركف: انين 
واجتماعهما على الرأي فيه» فلا يجوز الاقتصار به علئ رَجل واحد. 


)0010 (وهو ظاهر الرواية... وعن أبى حنيفة رحمه اللّه : أنه لا ينفرد بالتصرف». 
كما فى الهداية ,25١/:‏ وظاهر الرواية هو المقدم في المذهب» وهو الذي اعتمذه 
ابن عابدين فى حاشيته .,/١60/5‏ 


مسألة : [تصرف الوصي قبل أن يَعْلّم أنه أوصِيّ إليه] 

قال: (وإذا أوصئ إلئ رجلء ثم ماتء فباع الوصي شيئا من تركة 
المبت» ولم يَعْلم بالوصية: جار بيعه» ولزِمنُه الوصية). 

وذلك لآن حق الميت قد انقطع. وبقي فوقوفا عل فرك الوضيء 
فأشبه البيّع إذا شَرط الخيار للمشتري» فإنه لما انقطع حقه» وبقي موقوفا 
علئ حق المشتري» كان تصرف المشتري فيه مبطلاً لخياره» وملزما له 
البيع» سواء علم أنه المشتري» أو لم يعلم. 

ألا ترئ أنه لو باع العبد المشترئ» وهو لا يعلم أنه الذي اشتراه: أنه 
يبطل خياره» ويلزمه البيع» كذلك مسألة الوصيء» لما لم يبق هناك غير 
حقه: نفد بيعه» ولزمتْه الوصية؛ لأنه يستحيل أن يجوز بيعه إلا وهو 
وصيء» إذ كان ررمي لاا يجوز بيعه. 

مسألة : [الوصية الخاصة] 

قال: (ومّن أوصئ إلئ رجل في خاص من ماله: كان وصياً في كل 
ماله في قول أبي حنيفة). 1 

وذللقه لآن: الوصى يتصرف من طريق الولاية» فصار ثبوت ولايته 
في شيء من مال الميت؛ موجباً له الولاية في جميعه» كما أن الأب 
لما كان تصرفه علئ الصغير من طريق الولايةء جاز تصرفه في جميع 
قالة 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو وصي فيما أوصئ به إليه خاصّة 
دون ما سواه). 

لأن الوصية إنما تجوز أن تختّصُ بوقت دون وقتء» وبحال دون 
حال. ألا ترئ أنه لو قال: فلان وصبي حتئ يقدم فلان» ثم الوصية إلى 


كتاب الصا انا ظ ١4١‏ 


عو 


فلان: كانت كما أوصئ في قولهم جميعاء فأشبهت الوكالة من هذا 
الوجهء فجاز أن يخصها ببعض التصرف دون بعض. 

فإن قيل: لما صحت بإطلاق لفظر من غير تعيين لوجوه التصرف. 
وجب أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرفء» كالإذن في التجارة. 
وفارّقت الوصية من هذا الوجه. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظهاء من غير تعيين 
وجوه التصرف» ولو خصها بالتصرف في بعض التجارات» دون بعض: 
فيح علر ا فا قرط هن التخصيض: 

قال أحمد : ذكرَ أبو جعفر أبا يوسف مع محمد» وهو مع أبي حنيفة 
في هذه المسألة. 

مسألة : [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية] 

(ومن أوصّئ إلئ رجل» فقبل وصيتّه في حياته» ثم مات الموصي: 
فقد لزمته الوصية). 

لاست درت وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن 
فسخها إنما كان يصح بمحضر بمحضر الموصي» كالخروج من الوكالة 
وفسخهاء ب 1 شر عر البران وكما لاا يصح فسخ 
المضاربة والشركة إلا بمّحضر مِن رب المال والشريك» فلما فات ذلك 
في مسألتنا بموت الموصصيء صمت الوصية» وَلزِمَنْه ولم يكن له سبيل 
إلئ فسسخها. 

فصل : [قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي] 

قال: (ومّن أوصئ إلئْ رجلء. ثم مات». فقال الوصي: لا أقبَل» ثم 
قبل: جاز قوله). 


١‏ كتاب الوصايا 


لأن الوضية: قد تمت .من جهة الموصي». .ويقة مرقزفة عار 
قبّول الموصئ له . فلم يصح فسخه لهاء وكما لو فسخ المضارب 
المضاربة بغير محضر من رب المال» لم يصح فسخه لهاء وكما لو 
فسّح المشتري البيع وله فيه الخيار بغير محضر من البيّع» لم يصح 
فسعححة . 

مسألة : [قبول الموصئ له للوصية بعد أن ردّها وعرّله القاضي] 

قال : (فإن أخرجه القاضي من الوصية حين ردَّها: لم يكن له أن يقبَلّها 
بعد ذلك). 

لأن القاضي قد قام مقام الميت في التصرف عليه» فجاز له أن يخرجه 
منها حين ردها. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين] 

قال: (وللوصي أن يبيع عروض الميت» لقضاء ديونه» بغير محضر 
من غرمائه). 

لأنه قائم فيها مقام الميت» فكما جاز للميت بيع ماله بغير محضر من 
الغرماء» كذلك الوصي؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه] 

قال : (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه). 

وذلك لأنه يتصرف على الميت علئ وجه الاحتياطء فلا يجوز له 
اناكقومالده ]5 كان متسيويا اتحفظه. 

وأيضاً فإن تصرفه في ماله من طريق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع. 
فأشبه الأب في تصرفه على الصغيرء أنه مقصور على ما يتَعَابن فيه. 


كتاب الوصايا ١7‏ 
مسألة : [تكرار لفظ الوصية] 
قال: (ومّن أوصئ لرجل بسدس مالهء ثم أوصئ بعد ذلك بسدس 
لآنه لما تمل اللفظ التكوان» ,واتحمل اماق الندس آخرء لم تعيت 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (وإذا أوصىئ له فى أحد الوصبتين بثلث مالهء كان له 
لأنه إذا احتمل دخول السدس فيهء واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة 
الشف وصسدلناه كيلا قر العلق. 
قال : (وللوصي أن يحتال بمال اليتيه”"©» إذا كان خيراً له). 


0 


لقول الله تعالى: # ولا كَقَرَبُوأ مَالَ اليب إِلَابالَقَ هىَ أَحْسَنْ 4”". فإذا رأئ 


ذلك خيراً لليتيم» فهو من الأحسن المأمور به. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : امن أخل على مليء فليَحتّل)”". 


)١(‏ كما لو كان لليتيم دين علئ رجل» فأحال هذا الرجل المستدين الوصي علئ 
رجل آخر: كان للوصي أن يحتال» أي أن يقبل هذه الحوالة إذا كان خيراً لليتيمء كما 
لو كان الميخال:غليه فلنا: 

(0) الأنعام: 167» الإسراء: 4. 

(9) تقدم. 


١]‏ كتاب الوصايا 


وعلئ عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره» ولأن الخطاب لمن له حق المطالبة 

وأيضاً: فإن الوصيً يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط» فإن 
كان ذلك إصلاحا لليتيم فعل» وكما كان له أن يبيع ماله» وينقل حق اليتيم 
من العين إلئْ الذمة بالولاية» جاز له أن يحتال به كالآب. 

مسألة : [أوصي بثلث ماله لرجلَيّن وكان أحدهما ميتاً] 

قال : (ومّن أوصئ بثلث ماله لرجلَيّنء فكان أحذهما ميتا: فالثلث 
للحي: عَلِمَ الموصي بموته» أو لم يعلم). 

وذلك لأن الميت لا تصح له الوصية بحال» فلم يزاحم به الحي الذي 
هو من أهل الوصية» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان» وللحائط» فلا يمنع 
ذلك من استحقاق الثلث. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت] 

قال أنو عفر » (ولو 'قال: اثلث مالك .بين قلاآن. وفلان» ,واحلاهها 
بيغا ل رك للع لال 0 

لأن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصفء. وليس ذلك كقوله: لفلان 
وفلان؛ لآن الثلث هاهنا موصئ به لفلان» والآخر ملحق به علئْ جهة 
المزاحمة به» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه. 

ويدلّك علئ ذلك: أنه لو قال: ثلث مالي لفلان» كانت وصيئه 
صحيحة بالثلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: لم يستحق 


.١ 1١ص «ونصفه الباقى لورثة الموصى». كما فى مختصر الطحاوي‎ )١( 


كتاب الوصايا ١6‏ 


الثلث بهذا القول. 


قال أبو جعفر : (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يَعْلَمّ بموته: 
فللحي نصف الثلثء والثلث الباقي لورثة الموصي). 

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته» فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث 
للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصية» وإذا علِم بموته: فوصيته 
لَعْو فلم يُعط الأول من وصيته شيئاً. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئى بثلثه لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي 
نصف الثلث”'"). 

لأن الوصية للوارث واقعة» وتلحقها الإجازة من بقية الورثة”"'. 

مسألة : 

قال : (ووصي الجدّ بمنزلة الجد) . 

لأنه قائم مقامه» فيجوز تصرفه حسبما كان يتصرف الحلد كما آل 
وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف» كذلك الجد. 


)١(‏ «وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصرا به لأحذ ورثته منفرداً»» كما فى 
مختصر الطحاوي ص157١.‏ 

(0) «وإن لم يجز سائر الورثة: بطلت الوصية في حصة الوارث» وبقي نصاف 
الثلث للأجنبي» ولا يكون جميع الثلث للأجنبي» لأن إضافته إلئ وارثه صحيحة» ألا 
ترئ أنه لو أجاز سائر الورئة جاز»ء وقد أوصئ لكل واحد بنصف الثلث» فيكون له 
ذلك»»؛ كما في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي 7/ لوحة/ /0. 


١045‏ كتاب الوصايا 


مسألة : [تصرّف وصىً الأب علا الكبير الغائب 

قال : (ولوصي الأب أن يبيع العروض علئ الكبير الغائب”''» ولا يبيع 
العتاذ): 

وذلك لأن ولاية الوصي في هذه الحال» مفصورة على حفظ مال 
المع دعي البصيرت” لآن تصرفه غير جائز علئ الكبير» وكل ما كان 
فيه حِفْظ لمال الميت: جاز تصرفه فيه؛ لأن فيه حقأ للميت» يجوز أن 

ولا يبيع العقّار؛ لأنه محفوظ لا يُخشئ عليه التَّلّفْء ومن أراد 
تحصين ماله رخص صَرّفه في شراء العتقار: وأما العروضى فيسرع إليها 
التَلّف»ء عل ل والدتائير أنمس وابغد فق التو والفساد. 

ا للوصي أن ينّجرَ في شيء من مال العيف إذا كان الوارث 
كبيراً وإن كان غائباً). 

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبيرء فإن تصرفه محصور على 
525553000 

مسألة : [تصرف وصى غير الأب والجد] 

قال : (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير 
الغائب). 


يعني مثل وصي الأمء والأخ. والعم. ونحوهم» وذلك لأنهم لا 


(الأاوهقا فمن ماع بوقد أرضة: لذ رمد ل :91 العوطتي ليت رولك كير 
غائب» كما فى مختصر الطحاوي صن / 157 


كتاب الوصايا /1 ١‏ 


يملكون التصرف على الصغير؟ لأن كل واحد منهم قائم 0 الميت 
الموصي» والميت لم يكن يملك التصرف على الصغيرء ف نوف احرف أن 
لا يملك». وإذا كان كذلك» كانت ولايته مقصورة على حفظ مال الميت» 
علئ النحو الذي بِينّاه فى وصى الأب على الكبير الغائب. 

مسألة : 

قال : (ولوصي الأب أن ينَجرَ في مال الصغير) . 

لقول الله تعالى: ## ولا تَفَريأْ مَالَ التي إِلَا بلي ه آَحْمَنْ #”''. وقوله 
تعالى : لوَيَحَلُوبَكَ عن ابت فل إِصْلاح م حَيْدُ 4" وقوله تعالئ: #وأف 
تفومواً موأ لل تم بأد 3 د 

وأشا: فإنه قائم مقام الأب. وكما كان للأب أن يتّجر في مال 
الصغير» كذلك وض 

مسألة : [الوصية بالمنافع] 

قال أبو 'جعمفر : : (والوصية بخدمة العبد» 0 الدار.» ويثمرة 
النَخل. وبغَلّة العبيد. والعقار - ئزة). 

قال أحمد : يعنى فى خدمة العبيد» وبسكنئى الدار إذا كانت الوصية 
بها لإنسان بعينه. 


."4 الأنعام: 157» الإسراء:‎ )١( 


(0) البقرة: .5١١‏ 
9ر6 النساء : 7و١ ١‏ . 


١4‏ كتاب الوصايًا 


فأما إن أوصئ بها للفقراء والمساكين: فإن الوصية لا تصح بهما في 
قول أبي حنيفة» وتصح في قول محمد. 

وأما َل العبيد» والدآر: فتصحٌ في قولهم جميعاً 

وفرق أب سحدنة بين الوصية بالمنافع لفقراء بغير أعيانهم . ونه ذا 
كانت بالمال» مِن قبل أن الوصية بالمنافع للتقوك. جكارية سرف الأناسة 
والغاوة إذ لم يستحقها واحد بعينه. 

الأاقرف آن الوصر؟ لى'ابكنها قرا أن اكد العبند. ساف :كان له 
أن يأخذها منهء فلم يستحق السكنئ والخدمة إلا على سبيل العاريّة, 
والعاركة لا وستعق بها شه ألا ترئ أنه لو أوصئ بعارية عبده أو داره 
لغير معيّن لم تصح 

وأما إذا كانت وصية لإنسان بعيّنه» فإنه يستحق المنافع» دون سائر 
الناس» وليس للوصي إخراجه منهاء ولا صَرفها إل غيرهء فجرئ مجرئ 
المنافع المستّحَقَة بالعقود الموجبّة لها 

وإنما جازت الوصية بالمنافع لما كانت لأعيان» لقول الله تعاليل: #منا 


4 4 سرع لل و 0 5 ٠.‏ 0 
بَحْدِ وَصِيِّةَ يوْصَن َآأَوْدَيْنِ 0# وعمومه يقتضي جوازها بالمنافع وغيرها. 
وكما جاز تمليك المنافع بعقلك الإجارة. جاز تمايكها ابييية 


وجهالتها لا تمنع صحة الوصية ؟؛ لأنها تجور بالمجاهيل» ألا توق ان 
الوصية بالثلث جائزة. وهو لا يدري كم يكون مقداره وقت الموت. 


)2000 النساء: 5 


كتاب الوصايا ١0‏ 


مسألة : [الوصية بثمر البستان] 

قال: (ولو أوصئ لرجل بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة: فلا شيء 
العو لمخيرفا): 

وذلك لآن هذه العين قد صحت الوصية فيها لا محالة» إذ كان الاسم 
يتتظمهاء وما يسْتقبّل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه» فلم يدخل 
في الوصية. 

* قال : (وإن مات وليس فيه ثمرة: فله ثمرته فيما يُستّقبّل مادام حياء 
ولا يورّث ذلك عنه). ظ 

وأتما كان اله المرقه اقما تشل من قل اندلا لي تكن نالفي عال 
الموت» وفي حال صحة الوصية ثمرةء لم تنصرف الوصية إلا في 
المستقبّل؛ لأنا متئ أمكدّئًا تصحيح الوصية عل حسب ما انتظمت من 
لفظهاء لم تُبْطِلْهاء وصّرفت الوصية» إذ كانت مما تصح الوصية به. 

ولا تورث عنه؛ لأن الوصية كانت لهء فلا يستحقها غيرة» ألا ترئ أنه 
لو أوصّئ لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه ورثته بعد موته. 

مسألة : [الوصية بغلة بستان] 

قال أبو جعفر : (ولو أوصئ له بِغَلّةَ بستان: له ثمرتها الموجود منهاء 
١ 00007‏ 


وأما القيرة"'': فاق اللفظ يتتاول» الموجود ينها .ولا يتصرف إلى 


)١(‏ أي لو كان أوصئ له بثمرة بستانه» كما في المسألة السابقة» لا بغلة بستانه. 


و؟ كتاب الوصايا 


العسته 4 الأ ودلالة ها قال 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز وصية المسلم إلئ الذّمّي). 

وذلك لأن الوصيّ يتصرف من جهة الولاية» ولا ولاء للكافر على 
المسلم» قال الله تعالئ: #أوَلَن عجَعَلَ اله كرس عل المْؤْمِنَ سَبِيلا 4" . 

وأيضاً: فإن الوصيّ قائم مقام الأب. ولو كان الأب كافراًء والصغير 
مسلما: لم تكن له ولاية عليه» كذلك الوصي إذا كان كافرا. 

وليست الوصية كالوكالة» لما وصفنا من أن الوصية ولاية» والوكالة 
اسهد لآي1 بوإنما يتصرف الوكال فنها:من جدهة الآير» الأ آم الموكر 
بأ 

قال أحمد : وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز 
علئ الصغير المسلم. دبال حم القاصي مي 

نود ايل علا أن قرلك: اجون وس المجاع إلوالا بي على معنىئ 
الكراقة 1 كينا كر 6ه 0 الذمي؛ لأنه يَستحل في دِيّنه ما هو 
محظور لي التبريعة. وتَصرّف ارح لعو الفرم لكر 
والمضارب». فإذا تصرّف: جاز تصرقه. كما يجوز تصرف المضارب 


)١(‏ أي ولفظ: (الغلة): يدل علئ الموجود منها والمستقبل. 

(؟) النساء: .١15١‏ 

(6) أي أنها تصح لكن مع الكراهة؛ وقد نص علئ صحتها غير واحدء كما بيّن 
هذا ابن عابيدين فى حاشيته 1/5 .,٠‏ 


كتاب الوصايا 5١‏ 


والشريك الدمن. 

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لآن الوكالة مقصورة على ما سمي 
فيها من التصرف. 

مسألة : [أكل الوصي من مال اليتيم] 

قال أبو جعفر: (وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا 
36 


وذلك لقول الله تعالئ: < وَلَا قروا مَالَ البح اياك لحن حَقٌ يِل 


سدم 4'''» وقال تعالئ: #ولا تأ وها إِسَرَاًا وَيدَارًا أن يَكيرُوأ ©" . 

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال. 

وقال: «وآت تَفومُوأ لبتي يلفس 74". وقال: طقل سكع َم 
حي *» وقال تعالئ: طلَاتَأكُلُوا َنوكي يَنَنَكُم بالبتال إلا كوت 
يحترةٌ عن وَاضٍ يِسَكُمْ 4*. وذلك ينفي أَكُلّ مال اليتيم قرضاًء وغيره. 

فإن قيل: روى ان ييه قال: حدثني يزيد بن أي 55 قال: حدثنا 
أبو الخير متك بن .غيل الله اليزني (أنه أن نافيا من الأنصار من أصحاب 


.75 الإسراء:‎ »١57 الأنعام:‎ )١( 
3 النشاء‎ )90( 

.١717/ النساء:‎ )2( 

.5١١ البقرة:‎ )( 

(0) النساء: 59؟. 


2 كتاب الوصايًا 
النبي صلئ الله عليه وسلم عن قول الله تعالئ: اوَمكعَيِيا ميسْتَمَفِف 
وَمَن كانَ هيا اَل بِآلْمَرُونِ 4" الآية» فقالوا: فينا نزلت» إن الوصي 
كان إذا عَمِل في نخل اليتيم» كانت يده مع يده)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون مراده أنهم كانوا يفعلون ذلك قَبْلَ نزول 
الآية» ثم نزلت الآية. فمنعوا. 

وعلئ أن الحديث لم يُرْوَ إلا من هذا الوجه» وهو إسنادٌ مطعون فيه: 
من جهة ابن لهيعة؛ لأنه ضعيف عندهم. 

والأصول أيضا ترد هذا التأويل؛ لأنهم لو أبيح لهم الأكل لأجل 
عملهم» لما اختَلّف الغني والفقير فيه» كما يختلفون في استحقاق أجرة ما 
يستأجرون عليه» فهذا تأويل لا معنئ له. 

وقد روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية غير ما في حديث ابن 
لهيعة» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيّبة قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارث قال: حدثنا أبو عامر الأسّدي 
قال: حدثنا سفيان عن الأَعْمّشُ عن الحكم عن مِقَسَّم عن ابن عباس قال: 


صبي 37 سي جو سي 239 2 محذ 
ىو - لي 00 


لما نزلت: # وم كان ييا ليسْتَعَفِفٌ * قال: أُمِرَ والي اليتيم أن يستَعْقيف 


حل © 


بعِنَاهء فلا يأكل من مال اليتيم شيئء ومن كان فقيراء فليقوت على نفسه 


(1) ينظر جامع البيان للطبري 770/85» وسيذكر المصئّف بعد قليل أن إسناده 
مطعون فيه. 


كتات الوصايا ” 


من مالهء حت لا يحتاج إلئ مال اليتيم»"''. 

وروي نحو هذا التأويل عن مجاهد”" أيضا من قوله. 

فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا 
يأكلون من مال اليتيم إذا عَمِلُوا في نخلهء حتئ نزلت الآية» فَتَهَنْهُم عن 
أكله. 

وقد دلَّت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم علئ صحة ما قلناى 
وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمّْدَآني قال: حدثنا ابن وَهْب عن سليمان بن بلال عن 
تُوْر بن يزيد عن أبي العَيّْثْ عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «اجْتَنبُوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ 

قال: الشْترْكُ بالله» والسّخرء وقتل التّمْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الرّخف, وقَذْفُ المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”"”. 

فعم عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم» ولم يُخَصّصْ فيه حالا 
فيد كاوها 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صليئْ الله عليه وسلم: «لا يَحِل مال امرئ 


)١(‏ المستدرك للحاكم ١7/7‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحه»ء وينظر الدر 
المتتوز للسيوطى 257/7 : 

9 )اتسين اين كقين 564/١‏ 

() هذه رواية أبى داود فى سننه 793157/7» والحديث فى الصحيحين: البخاري 
ل مجح ا 0/1 ْ 


5 كتاتتب الوصايا 


مسلم إلا بطيبة من نفسه»'". 

وحدثنا عبد الباقى , بن قانع قال: حدثنا الحسين بن عبد الحميد 
المؤصيلي وخلف بن عَمْرو قالا: حدقا لكا بن شدي قال حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبعي عن أبي عامر ازاز عن عمو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله «أن رجلاً قال : يا رسول الله! مم أضرب يتيمي”''؟ 

لقال بين كد غناو نه و1 "ا ب" بواق شالك سعالةه بول 
ان ال ً 


() تقدم. 

(0) في الأصل: (مما أضرب نفسي)» والتصويب من المعجم الصغير للطبراني 
ص ١١١‏ (2)775 وهو عند ابن عدي: (مم أضرب منه يتيمي)» وعند البيهقي من 
طريق ابن عدي: (مما)» ومن الطريق الآخر: (مم). 

(9) في رواية البيهقي 5/5 : «أفأصيب من ماله؟»» وبذا يتضح المعنى أكثرء 
حيث جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلئ الله عليه وسلم «غير واق...) 

(5) في رواية البيهقي 5 (أفأصيب من ماله؟» وبذا يتضح المعنئ أكثر» حيث 
جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلئ الله عليه وسلم «غير واق...) 

(5) معنئ: متأثل» كما قال ابن الأثير في النهاية :77/١‏ «غير متأثل مالاً: أي 
غير جامع» يقال: مال مؤثل: أي مجموع ذو أصل» . وقال الخطابي في معالم الس 
54 :: اغير متأثل: أي غير متخذ منه أصل مال). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل »١79407/5‏ والبيهقي في السنئن 4/5 من طريق 
انق علقيع نوو كل اله لل انهف |« «ظررق ان باالققك القسه و قال هذا موهاز:» وكات 
البيهقي أراد تقوية الحديث بذكر هذا الشاهد. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد 
الظمآن) ص١50‏ (2058. والطبراني في المعجم الصغير ص١١٠١‏ (42575. وقال 


كتاب الوصايا 0" 


فون قيل : روئ حسين المعلم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جه 
أن د قال : يا رسول الله ! إني فقير ليس لي شيء». ولي يتيم » فقال: 
كل من مال يتيمك: غير مسرفي, ولا مّاذرء وان 


فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر. 

قيل له: يحتمل أن يكون كان ولدهء وسمّاه يتيما لفقلده أمّه؛ لأنه قد 
يُسمّى يتيماً مَن فَقَدَ الم صغيراء ويسمّىئ به من فقدَ الأب؛ لأن اليتيم هو 
اند 

وكذلك سميت المرأة التي لا زوج لها: يتيمة» إذا كانت مفردة عن 
06 
وإذا كان كذلكء» اقتضىئئ ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لأنه قال: لي 
د فهو كقوله: لي ولد لا أمَّ لهء فأباح له الأكل من ماله؛ لأنه فقير» 
ولولده مال» فاستحق عليه النفقة من مالهء وكذلك قولنا فيه. 


> سس 


فإن قيل: قد روي عن ابن عباس : أنه إذا احتاج : : وضع يده. فاكل من 


الهيثمي في مجمع الزوائد 4 : «رواه الطبرانى فى الصغيرء وفيه معلئ بن 
إبراهيمء وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف ») وبقية رجاله ثقات». 

(1) شن أبن :داود 5917/7 وسكت عنهء سئن النسائي ١751/5‏ سئن أبن ماجه 
5 هد قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4 © (إسناده قوي». 

(1) اليثم بالضم : الانفراد»ء وهذا هو أصل المعنى» أو هو: فقدان الأب. كما 
في القاموس» وشرحه تاج العروس (يتم)ء وقال الراغب فى المفردات ص١06:‏ «كل 
منفرد يتيم»). 

(9) لسان العرب (يتم). 


55 كتاب الوصايا 


ظعافة رولا اتن ال 3 
1 17 5 سه (؟) : 3 و 1 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «يايرفا :. إني الالت مال الله 
بمنزلة مال اليتيم » إن لفت أخذت مله » وإن اورف رددته وإن 


مومه ير كوي 9ه 
استغنيت استعففت) . 


ره م 
٠9‏ 


وروي عن عَبِيّْدَةَ السّلماني وأبي العالية أنه يأخذه قرضا*. 


واستشهدوا بقوله: #هَادَا دمعتم لح أَمَوطج فَأَشَيِدُأْعَئِمَ 7# 

وقال الشعبي: «هو بمنزلة الميّتة» يتناولها عند الضرورة» فإذا أيسر 
تقاف وإذا لم يوسيرهء فهو في 00 

قبل اله .يحتجل أن تكوتوا اراضيو: أده قوقا تعدة. الغدرورة »بو كه 


0/0 أن أصح الأقوال عن ابن عباس أنه قال : أكل بقدر الحاجة. 

6 ١(أسم‏ حاجب عمر رضي أللّه - 2 بفتح تحتانية » وسكون راع وفتح فاء» 
وبيهمزه وتركها». اه من المغني في ضبط أسماء الرجال للفتنيى ص 7/0 ؟7. 

(9) سنن البيهقى 5/5», الدر المنثور 5 /5757. 

(؟) قول عبيدة أخرجه الطبري في جامع البيان 0700/5 وقول أبي العالية في 
الطبري 01//5؟. 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» البصريء الإمام الفقيه المقرئ» 
0/6 . 

(©) النساء: > 

(0) جامع البيان للطبري 5057/5. 


كانه الوصايا /ا ١ ١‏ 


يأخذه من مال غيره حين يخاف التَّلَف على نفسهء وكذلك نقول فيمن 
خاف علئ نفسه التَلّف من الجوع» ووَجَدَ مال يتيم» لم يجد غيره» فله أن 
كنار لو ع 

وقد روئ أبو جعفر في كتابه في أحكام القرآن'" عن أبي حنيفة: أنه 
يأخذه قرضاً عند الحاجة» ثم يقضيه» كما روي عن عمر وعبيدة وأبي 
العالية. 


ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة أبي جعمر » فأولىئ الأشياء بناء 
حَمُل معنئ الآية إذ كانت متشابهة علئ المحكم الذي لا تشابه فيه» وهو 
قوله: # ولا نَقَربوأْ مَالَ اليبو إِلَا بات هى لَحْسَنْ 4" وقوله تعالئ: # ولا 
تَأطُوها إِسَرَاكًا ويدَارًا أن مَكيرُوأ 7#" . 


ررح 


* قال أبو جعفر: (وروي عن أبي يوسف: أن قوله تعالئ: وود 
لمعف ا عر كر سوس ترد ملا أمكلوا أموالكم ينتحكم 
بالباطل لَه ككرت تحدرة عن راض سكم 04*, ذكره في أحكام القرآن''". 


)١(‏ مخطوطهء كما تقدم في ترجمته. 

(؟) الأنعام: »١67‏ الإسراء: 5. 

() النساء: ” 

(5) النساء: >" 

(6) النساء: 794. 

(7) ومثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فليأكل بالمعروف) تُسحتها: 


ا مه مر 


#إنَّ الَذنَ يأَكُلُونَ أَمَولَ الْسَسَدَى ظلْما *» كما في الدر المنثور 577/5. 
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مسألة : [تصرف الوصيِّيّْن في مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وللوصيّين أن يأخذا مال اليتيم. فيكون في يد كل 
واحدٍ منهما النصف إن كان مما يُقسَّمء وإن كان مما لا يسم : كان في يد 
كل و لحن منهما يونا بالفياناة: ولهما أن يودعاه إن شاءا ذلك). 

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظء فلهما أن يحفظاه عل 
عبيب الانكان: 


د عاد علد عاد عاد 
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كتاب الوديعة رعة 


4م 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (والوديعة آهالة غير مقوونة): 

قال أبو بكر أحمد ولا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار ا فل 
0 عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن القع قال: حدثنا 
فتسَة فتسة قال : حدثنا ابن لَهيعَة عن عَمّرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
ل 

١م‏ استٌودعَ وديعة» فلا ضمان عليه»”". 

وروى أبو الزبير عن جابر «أن رجلا استودع 50 ذهب ام انق 
متاعه» فلم يُضَمَنْه أبو بكر الصديق» وقال هي أمانة» ". 

ىف 7 
فإن قيل: روى الشعبي عن أنس قال ؛ «استَّحْمَلني رجل بضاعة ». 


.5"١١/5 بداية المجتهد‎ »55١/1١ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(0) سئن الدارقطني 5١/7‏ وقال: «عمروء وعبيد ضعيفان» وإنما يروئ عن 
شريح لضي غير مرفوع». .أهء سئن ابن ماجه 6١7/7”‏ وفي فى الزوائد: (إسناده 
ضعيف. لضعف المثنئ» والراوي عنه).اه» سنن البيهقي / 1 وقال: إسناده 

() سئن البيهقى ١894/7‏ من طريق سعيد بن منصور في سننهء» وإسناده 


ضعيف» كما في التلخيص الحبير 9//7. 
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فضاعت من بين ثيابى » فضمكتى عمرٌ بن الخطاب)"'. 
وروئ هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
(استودعت ستة آلاف». فذهبّت» فقال عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت : 
لف 650 
فقستي 0 


الفمان» فأ خذه:غهر باعتزاقه بالخلاف .و لزنه الضينان”. 


ويدل علئ نفي ضمانها: قول الله تعالئ: لاما عَلَ ألمُحَسِدِيت من 
سيبل 14 وهو محسن في حفظ مال أخيه المسلم إذا استحفظه إياه. 

وقال: #وتعاونوأ عل لير وألتقَوَ 4". 

مسألة : [ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع] 

قال أبو جعفر : (ومَن أَوْدَع رجلا شيئاء ثم سأله الردّ إليه» فأبَى ذلك 
عليه؛ ومنعه: ضمئه). 


وذلك لأنه صار غاصباً بالمنع» إذ ليس له الإمساك في هذه الحالء 


.590-1789/5 سنن البيهقي‎ .»١87// مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟)»يتظر التحاسية السابقة. 

(©9) وقال البيهقى فى سننه 1940/5: «يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط).اه 0 

.4١ التوبة:‎ )5( 

(0) المائدة: ”. 
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كما ليس للغاصب ذلكء فضَّمِنَ» وقد قال الله تعالى: # إِنَّأَلَهَ يمرم أن 
ووأ الامكي إِلح أَهلهًا #"''. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المبْحة رو فإن 5 
يردّها عند المطالبة بالردّء صار بمنْعه ضامنا. 

مسألة : [سفر المودع بالمال] 

قال : (وللمودع أن يُخرج بالمال). 

لأنه قد أمره بالحفظ علئ الإطلاق» فله أن يحفظه كيف شاءء في 
انر :و الحف . 

فا عمل قاد ورم بشر يدو الرلدد عق الى يوست عن أ حيفة :أن 
له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حَمُل ومؤثة. 

وقال أبو يوسف: إن كان شيئاً كبيراً يلزم في حَمْله مؤنة عظيمة: مه 
إن أخرجها إلئ بلد آخر. 

وروئ هشام عن محمد: أنه 00 ضمِنْ بالإخراج 
إل سفرء وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يضمن" 

مسألة : [دفع المودع الوديعة إلى عياله] 

قال أبو جعفر : (وله أن يدفعها إلى من شاء من عياله). 

(1)النتناء: زه 

(؟) تقدم. 


(") قال الميدانى فى اللباب :١99/”‏ «وظاهر الهداية ترجيح قولهماء بتأخير 
دليلهما». اه» والمسألة فى الهداية 1//7١؟.‏ 
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وذلك لأنه مأمور بالحفظ. وهو لا يصل إليه إلا بعياله» فقد تضمّن 
أمره بالحفظ دفعه إلى عياله. 

مسألة : [مخالفة المودّع المودوع] 

قال : (وإن نهاه المودع أن يخرج بهء فخرج به: ضمن). 

وذلك لأن لنهيه فائدة» فَعَمِل النهىء ألا ترئ أن حال السفر أكثر 
غَرَرأ من الحضرء فإذا رج به: لم يكن ممسكاً له بالأمرء فضون. 

* قال : (وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله» فدقعه إليه» فإن كان 
لا بد له منه: لم يَضْمَنء وإن كان له منه بلا: ضَمن). 

وذلك أنه إذا لم يكن له منه بدّء فنهيّه لَغْوٌ مع الأمر بالإمساك 
والحفظ . 13 عر ارا موده رلك بدللتم: ألا ترئ أنه لو نهاه أن يضعه 
في بيته » أو في صنْدوقه: لم يعمل نهيه ؛ كه كر إن الحقظ الاهد 
هذا الوجه. 

وإن كان له منه بل صار كالأجنبيء فَعَوِل نهيّه» كما يعمل في دفعه 
إل الاحنى: | 

قال: (فإن أُمَرَه أن يَجَعلها في داره» ونهاه أن يجعلها في دار 
أخرى: عمل نهيه). 

لأنه قد يُتَوصّل إلْ حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فيهاء 
والداران قد تختلفان في الحِرز والحصانة. 

ويدل علئْ اختلاف حكمهما: أنه لو سّرق من إحدئى الداريْن» 
فأخرجه إلىئ الأخرئ: قطِع» فصارتا حِرَدَيْن مختلفَيْن. 

55 ذلك مثل البَيْتَيّن في دار واحدة فلا يعمل نهيه؛ لأنهما لا 
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يتفاوتان في كونهما حِرزين» بل هما حرز واحد» فكأنهما بيت واحد. 

الأترى أنه لو سَرَقَ من أحد البييْنَء فأخرجه إلئ الآخر: لم يقطع. 
فكانا تحنيعا ست ذا واحداء قضاز فول قذي فى هذا اللعانب من اليف 
ولا تَضعْها فى الجانب الآخرء فلا يعمل نهيه: يدا 
الموضع رن ولا تَضَعْها في الجانب الآخر»ء أو قال: نكما 
بيمينك دون يسارك : لم يعمل نهيه. ولم يضمن لمخالفته إياه. 

مسألة : [حكم الوديعة إن مات المودّع مجهّلاً لها] 

قال أبو جعفر : (مَن مات وعنده وديعة لا تُعرف ا ولم يُعْلّمِ لها 
ضياع منه في حياته» .ولم يُعلّم ين الذي كانت في يده دَعوئ للضياع. أو 
الردٌ: فقد صارت دَيُنا في ماله). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الأصل أنها باقية في يده إلئ أن مات ؛ 
لأنّا لا تَعلّم الهلاك؛ بل قد حَكمْنا به مالا للميت؛ لأنّا في حُكمنا بجميع 
ما في يده ملكا له نقد ملكا الوقيعة: واتتحر: ان لكدوال لخر شير 
بدل» فلذلك لَزمه ضمانه. 

وأيضاً: فإنه حين أمكنه البيان في حياته» فلم يبيّنْء صار مضيّعاً لهاء 
والمودع يضمن بالتضييع. 

قال أبو جعفر : (ولو عَلِمَ سلامتها بعد موت المودع» ووقوعها في يد 
وصيّه: صار الوصي مَوْتّمَناً فيهاء وكان في الأمانة فيها كالميت في ذلك). 

اا وا ل لاي الريك لباءالا للبت 


ا قام مقاء الميت فى حفظهاء ل 10006 


5 عو همس 
فلم تضمن. 


م كتاب الوديعة 


مسألة : اح 00 

قال أبو جعفر : (ومّن استودعه ثلاثة تقر ألفّ درهمء ثم جاء أحدهم 
يطلب حصته فيهاء ولم يحضر صاحباه : لم يكن عليه أن يعطيّه منها شيئا 
في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : قد ذكرَ أبو الحسن رحمه لله في «المختصر) الدواب 
والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم» وذلك لأن كل جزء منه 
بينهم فليس يخلو ما يأخذه الحاضر مِن أن يكون نصيبه» فيتميّز بالأخذ 
نصيبه من نصيب صاحبهء وتقع القسمة فيه». وأن يكون كل جزء مما 
يأخذه بينه وبين صاحبه على ما كان» فإن أوقعنا القسمة» كنا قد قسمناها 
على الغْيّب من غير حضور وكيل لهم في القسمةء ولا يجوز للمودع أن 
يقاسم عليهم؛ لأنه لم يوكل بالقسمة. 

وإن كان ما يأخذه الحاضر بينهم علئ الشركة» فقد أعطاه نصيب 
الغائب بغير إذنه» وهذا لا يجوز. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد : يعطيه نصيبه)» على شريطة سلامة 
الباقي للغائبَيّنء فإن حَضراء فأخَذا نصيبّهماء ٠‏ سَلّم للأول ما أخذه. وإن 
لف الباقي قبل أن يقبضا حقهما كنار كا الأول نيما نهم 

كدين بين ثلاثة رجال علئ رجلء فحَضِْر أحدهم. فإنه يقضي له 
بنصيبه» فإن حضر الغائبّانء فأخذا نصيبّهما من الغريم: فذاك» وإلا: رَجَعَا 
على القابض فشاركاه فيما قبض. 

والالتفيال الآبى محيفة من مب التكين :أن ما رةه العاف جره 
العيّن: فهو بينهماء وما يأخذه من الديْن: فهو نصيبه خاصة,. إلا أن 
لصاحبه فيه حق الشريك. 
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ألا ترئ أن هذه العين كانت ملكا للغريم قبل تسليمها إلى الحاضرء 
اذا ملكي ]نامعل ١‏ أنه مو كانت يلكا له ولصاحبه فيه حق الشركة. 
لامتناع جواز قسمة الدين. 

وكان شحنا أبو الحسن رحمه الله يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة أَقِيَسٌ» وقول أبي يوسف أوسع. 

مسألة : [ضمان وديعةٍ أودعها المودّع آخرّء فضاعت] 

قال أبو جعفر : (ومن استودع رجلاً وديعة» فأودَعها المودَعٌ رجلا 
آخرء فضاعت منه: فإن لصاحبها أن يضمئّها المودّع الأول» وليس له أن 
يضمتّها المستودع الثاني في قول أبي حنيفة. 

وقال أبى يوسف وميخمد ١‏ يضَمتها آنهما ثناء» فإن ضمن: الأول: له 
يرجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: رَجَعْ علئ الأول). 

وجه قول أبي حنيفة : أن قبْض الثاني واقع للأول» بذلالة انما ل 
به من الضمان يرجع به عليه. ولا يجوز أن يتعلّق بقبض واحد ضمان علىئ 
انين وذلك لأن الضمان سببٌ يتعلق به حكم التمليك. ٠‏ فلا جائز تعلق 
هذا المعنئ علئ اتيْن بقبض واحدء كما لا يجوز أن يتعلّق بعقدر واحد 
كم الملك لاثثين في جميع المعقود عليه 

وليس هذا كالغاصب إذا أودع فيكون للمخصوب منه أن يضمن 
أيّهما شاء في قولهم» حو كل انها قيفي تملس التفيمان فيمه كد 
واحد على حدة» وفي مسألتنا قبض واحد. 

فإن قال قائل: هلاً ضمت المودّع الأول بالتسليم» والثاني بالقبيض. 

قيل له: تسليمه إليه لا يوجب الضمان ما لم يقبض الثاني» فعَلِما أن 
الموجب للضمان هو قبض الثاني. 
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ا : فلما كان قابضاً له سقط فيه اعتبار الضمان بالتسليم» و 
ا ل 0 
المدفوع إليهء كما وصفنا. 

كيل : فلو دقع إلى رجل دراهم يشتري له بها عبدأء فا شترى بها 
0 أو دابّة» أو شيئاً مما يخالف فيه الآيرء وسلمّها إلى البيّعء » كان 
للمركن انعضي اناه الوكانة وإن شاء البيع . ومعلوم أن الوكيل إنما 
ضَوئّها بقبض البيع . ع ل 
فقد صار قبضاً واحداًء موجباً للضمان علئ اثتيْن 


وكذلك لو أن رجلا أكْرَه رجلاً حتئ يسلّمٍ ماله إلئ رجل» فسلَّم فسلمه 
والقابض غير مكره: كان للك « أن يضمن أيّهما شاءء» ا 
الذي أكرى وإن شاء ضمن القابض» فقد تعلّق بقبض واحد الضمان علئ 
فقي 

قل له لسن هذا من اننا فى شع فخ قبل أنا قد يناف بئذ 
اعتلالناء أن المودع الى قابرض للأول» فامتنع أن يجب بقبضه الضمان 
على الثاني؛ وقد وَجَبّ به الضمان على الثاني» وفيما سألت""': البيّع 
قابضن لفمة هل الذول: 

ألا ترئ أن ما يلحقه من الضمان لا ير - جع به على الآخرء فلم يمنع 
وجوب الضمان علئ القارض بقبضه . وعلى الآخرء وكذلك القابض من 
المكر تكد لنشه باللسملي» إذ لم يكن تسليمة واقعاً ليه 

وفي اله المودع. التسليم وافع للآول» وقل وجب الضمان عليه 


)١(‏ أي وجواب ما سألت عنه فيما لو دفع إلئ رجل دراهم... كذا. 


كتاب الوديعة /1 5 


بقبض الآخرء فسقط اعتبار حكم التسليم» فلذلك افترقا. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم» والثاني بالقبض). 

مسألة : [شكٌ المودّع في مدَعِيَيْن لوديعة أيّهما أودّعه؟] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان في يده ألف درهم» فحضر وردان بر 
واحد يلعي أنه أُودَعَه فقال: أودَعني أحدكمّاء ولا أدري أيّكما هو؟ فإنه 
لك 0 ْ 

وذلك أن كل واحد منهما لو أقَرَ له به على انفراد» صح إقراره له. 

* (فإذا حَلَفَ لهما: بترئ» ولم يكن لهما غير الألف التي في يده). 

لأنه لم يقر بغيرها. 

* قال : (فإن أب أن يحلف لهما: كانت الألف بينهماء وغرمً لهما 
كايا »«ركافت سنهه]): 

وذلك لأن التُكول بمنزلة الإقرار» فصار كإقراره لكل واحدر منهماء 
ا » ثم يَخْرّم لهما ألفأ أخرئ؛ لأن كل روانم ونا شول: 
قد استهلكت علي ما أقررت به للآخر. 


ع 2 2 3 3 
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باب قب قسمة الغتائم والفيء"" 


مسألة : [قى الغنيمة الخمس] 

قال أبو جعفر : (وفي الغنيمة الخمس التي ذكر الله تعالئ فيهاء يوضع 
في مواضعه التي يجب وضعه فيها). 

وذلك لقول الله تعالى: '#وأعلموأ أ حاعييةة من شَيْء أن يله حمس 7#" 
الآية. 

فسألة: ا[كنبية الحددن | 
أنه يقسّم علئ ثلاثة أصناف». وهي: اليَتَامِئْء والمساكين» وأبناء 
لأسي 

قال : وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
00 الدرياء واليتامئ: والمساكي: 6 واد بن السبيل». 


(5)#الختيدة إن نا أحدين اموال التشركين عابو اما القى .فهو كل 
ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال»» كما في أحكام القرآن 
للجصاص 25/7 وينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2117/5 المغرب 
ا 

.5١ الأنفال:‎ )0( 


ده 14" 
قال أحمد : اختلف السلف”" في قسمة سهام الخمّس في الأصل : 
فقال قائلون: كانت القسمة علئ ستة أسهم: سهم لله»؛ وسهم للرسول 

صلئى الله عليه وسلم.ء وسهم دوي العروا وسهم لليتامئى» وسهم 

للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 
فقالوا: السهم الذي كان لله : يصرف إلى الكعبة. 
وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرد في الخمس» وذكرٌ الله له في هذا 

الموضع له وجهان: 
أحدهما: علئ جهة التبرّك بذكر الله» وافتتاح الكلام بهء كما يِبَّتَدأ 

باسم الله في سائر الأمور تبركاء فابتّدأ بذكر اسم الله لنفعل مثلّه في أمورنا 

تبركاً به. 
والاغوه أنه أخير أن الخكين :هع معدا أله بصروق فى جنهات: القرية 

إلى الله» ثم بِيّن جهات القربة إليه» وفسّرها بما ذكر بعدء قالوا: فقكانت 

القسمة في الأصل على خمسة. 
[قسمة سهم الرسول صَلئْ الله عليه وسلم] 
ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صالى الله عليه وسلم بعد موته. 
فقال:قائلون من السلف: هو لقرابته مِن بعده. 


وقال آخرون: هو لخليفته من بعذه. 


2575-5٠ /7 بَحَث المؤلف رحمه الله هذه المسألة في أحكام القرآن بتوسع‎ )١( 


0 كتاب الوديعة 


1 2 0 ِ ل 5 

صرف هذين السَهميّن في السلاح والكراع' في سبيل الله؛ يعني سهم 
اللّهء وسهم الرسول صالى الله عليه وسلم. 

سقط سهمه من جملة الغنيمة» ومن الصففي “. ولأن السهم إنما يستحقه 
عبار دوي ووو يي و 0 
ارم 6ه يستّحق أحل سهماء لاتفاق الجميع”*' علئ سقوط سائر ما 


[قسمة سهم ذوي القربى] 
ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى 


لكاداسن محا عر إنما كان ذلك لقرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم. الذين تصروهء فكانوا -010 السهكم لمعتيين لتر 


)١(‏ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» أبوه ابن 
الحنفيةء ثقة فقيه» من التابعين» توفي رحمه الله سنة مائة أو قبلها بسنة» له ترجمة في 
طبقات ابن سعد 7””8/0» تقريب التهذيب ص .)١1785( ١55‏ 

(7) «الكراع: سمي به الخيل خاصةء وعن محمد - بن الحسن -: الكراع: 
الخيل والبغال والحمير»» كما في المغرب .1١0/7‏ 

(*) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة» ومن هذا: صفية بنت حيي» ار ل ل بوك 
خيبر» كما في النهاية لابن الأثير ؟/ »*٠‏ المغرب 2595/١‏ وينظر سنن أبي داود» 
الخراج» باب ما جاء في سهم الصفي ”7917/7. 

(5) لم أقف على تخريجه. 


كتاب الوديعة ا 


والقرابة جميعا. 

وانغدال مق قال ذلك: بأن اعكمان ين غنان: وجبَير بن مُطْعِم لما 
سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصاصه بذلك بني المطلب., دون 
بني عبد شّمس » وبني توفل» وقالا: أما بدو هاشم فلا نكر فَضَلَهِم 
قَرَآيتِهم منك» ونحن وبنو المطلب سواء في 2 لايد 

فقال النبي صل الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهليةٍ ولا إسلام)”". 

فأخبر أنهم استحقوا السهم بالنُصْرة ة والقرابة جميعاً فلما لم يجتمعاء 
مسحو ات جه ماي ريا عل اين الود 
فحينئذ إنما يستحقه بالفقر دون غيره”"» ولا حقّ للأغنياء فيه. 


)١(‏ «كان عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس» وجبير رضي الله عنه من بني 
نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواءء الجميع بنو عبد مناف. فهذا 
معنئ قولهما: ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف»» كما 
في فتح الباري لابن حجر 50/7 ؟. 

(؟) أخرجه البخاري باختصار فى صحيحه 2755/7 وأخرجه أبو داود في سلنه 
877 سنن النسائي ١7١7/17‏ وفيه لفظ المؤلف: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ عن رواية أ داود والنسائي: 
«قال البرقاني: وهو علئ شرط مسلم). 

() وبهذا قال الكرخي» وقيل: هو الصحيح» كما في الهداية مع الفتح 
060”-7"58. وهو الذي نصره الجصاصء. والقول الآخر الذي سيذكره المصنف. 
هو قول الطحاوي. 

قال الخوارزمي في الكفاية 5//65 «قول الكرخي هو أنهم يستحقونه في زمن النبي 
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وقال آخرون من أصحابنا: إن سهم ذوي القربئ في الأصل لم يجب 

ا براي 0 
لوا: والدليل علئ ذلك أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعطئ بني 

الجكاي ولم يعط بني عب شَمْسء ولا بسني تَوْقَلء وهم جميعا في 
فجل وانعتر من القرارة» روزن كا سكت بالدب انيكس لحني 
لما ردهع 0 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن الخلفاء الراشدين» وهم الخلفاء الأربعة. 
لم يُعْطُوا مِن سهم ذوي القربئ الأغنياء منهم» وإنما أعطَوًا الفقراء”". 

قال انو ضاس يما كتايد اذا نكر '©: #وسالت عن سهد دوي افر 
لِمَنْ هو؟ [وهو لنا أهل البيت]”"» وقد كان عمر دعانا إلئ أن يكح منه أيمنا!* 


صلئى الله عليه وسلم بالنصرةء وبعده بالفقر أي يسقط الأغنياء بعد موته» ولا يسقط 
الفقراء»ء وهو الأصح. وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط أيضا». اه. 

)١(‏ كما سيأتي في الصفحة التالية. 

(1) تجدة بن عامر الحروري» من الخوارج» انفرد عن سائر الخوارج بآراء. 
وخرج على عبد الله بن الزبير» مستقلا باليمامة» ثم استقر في البحرين» وحارب 
جيش مصعب بن الزبير» وانتصر عليهء وأقام نحو خمس سنينء, ثم قتله أصحابه بعد 
أن نقموا عليه لأمورء وقيل: قتله أصحاب ابن الزبيرء وأخباره كثيرة» توفى سنة 
4هء له ترجمة في لسان الميزان ,١158/5‏ الأعلام .1١/4‏ 

(*) ساقطة من الأصلء وقد أثبتها من سنن النسائيء قسم الفيء 2١١9/1‏ وبه 
يتم تسلسل الكلام. 

(5) «الأيامئ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء الواحد منهما: أَيِم 
سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» اهء مختار الصحاح (أيم). 


كتاب الوديعة 7" 


وتكلاء :"وع ها ان ودعي دغ ارك وها عله إلا أنمعلية لخياء 
وَأ ذلك علينا قومنا)”". | َ 

وقال محمد بن إسحاق: «سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله 
عنه فقلت: ما صنَّعٌ على في سهم ذي القربئ حين وَلِي؟ فقال: سَلَّكَ به 
سبيل أبي بكر وعمر)””". 

وإذا ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين» صار بحيث لا يمتنع خلافه. 
لواحي قحلن اللارعداة و ١‏ اعليكم بسيّتِي » وسْنّة الخلفاء الراشدين 
مِن بعدي» تمسكوا بهاء وعضُوا عليها بالنّواجذ”)"". 

فلو لم يكن فيه غير اتفاق هؤلاء» لكان فيه غنّاء وكفاية عن الاحتجاج 
بغيره» وهذا عندنا مما لا يسوغ الاجتهاد في مخالفته. 

ويدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «اقتَدُوا بالِيْن مِن بَعدي 


)١(‏ في الأصل (يخدم)» والتصويب من سنن النسائي 2179/17 ويحذي: مِن 
أحذيته: إذا أعطيته» النهاية ."0//1١‏ 

(5) العائل: الفقير» مختار الصحاح (عيل). 

(') صحيح مسلم 1557/7 سنن النسائي 2١79/1‏ سنن أبي داود 85/7" 
وسكت عنه» ولفظ المؤلف قريب جدا من لفظ النسائي. 

(5) سنن البيهقي 2757/7 وتقل عن الإمام الشافعي ضَعْف هذه الرواية من 
ناحية المعنئ. 

(5) أي تمسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية .7١/6‏ 

(5) جزء من حديث رواه أبو داود فى سئنه ١5/٠0‏ » وسكت عنه» سنن الترمذي 
0؛ وقال: حديث حسن صحيح» 5 ابن ماجه ١1/١‏ المستدرك للحاكم 
0١‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحه 


7 ”5 كتاب الوديعة 


1 6 
ابي بكر وعمرا 


فما اتفقا عليه فهو الحق» بقول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: و للرسول وى ا لفَرقٌ والكي ل 
يقتضي عمومه وجوب السهم للفقراء والأغنياء منهم. 

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم» بل هو مُجْمَل" لا يصح الاحتجاج 


بهء لِمَا نبيئه إن شاء الله. 

وَعَلينْ أنه لو كان عموماء لكان ما قدّمناه من الدلائل يخصه:. 

وإنما فلن زنه لسن يعمو وان عكر موقوق العكم على اانه 
من قِبّل أن قوله: #وَلذى الْشُرْىَ #: لا يختصٌ بقرابة النبي صا الله عليه 
وسلم دون قرابة غيره» إذ كان الاسم يتناول الجميع» ألا ترئ أن قولَّه 


تعالئ: # وَإِذْاحْذ نا مئاق بن إِسْرءِ يلّ لا سبد ون إلا الله بالود إِحَسَانًا وَذِى 


لْمّرّقَ #*'. لم يختص بقرابة نبي» دون غيره من الناس. 
وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة» أو قرابة الغانمين» 


(1)منلن "الترمدى :8 1887 وقال:: ديف خسوء. :ستق ان ناح 0/1١‏ 
الميستدك /0 0 ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

.5١ الأنفال:‎ )5( 

() العام: هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظأ ومعنئ. أصول السرخسي 
اناغ والمجطل: لفظ لآ يني المراد: منه إلا باسطسان من المجيل 6 :وبال من 
جهته. أصول السرخسي .158/١‏ 

(5) البقرة: 87. 


كتاب الوديعة ينا 


أف امير الحيسن. 

وروع قتاذة هن التحيين أن اللعراد يه قراية اللغلواء 7 

فلما لم يكن في الآية دلالة على : تبخضيض نزابة النى عيلن اللاهلبة 
وسلم بذلك دون غيرهم. ٠‏ حَصَّ لفقل ْمَل مفتقراً إلى البيان» فسقط 
الاحتجاج بعمومه. 

فإن قيل: قد قد «أعطئ النبي صل الله عليه وسلم العباس من سهم ذوي 
القربى/» وكان من الأغنياء»”''. 

فدل أن الغني منهم يستحقه» وأنه غير مخصوص بالفقراء. 

قيل له: : ليس معنا يقي بأن العباس كان غنياً في الحال التي أعطاه النبي 
صلق الله عليه وسلم عن نهم دوي الخربي ولنس كونه كان خنا فى..وقت 
ماء عت أذ .كون ها أبذا: 

زأيضا : فجائرٌ أن يكون أعطاه ليفرقه علئ فقراء بنى ي هأاشم. 

وإن صح أنه أعطاه وهو غني. وأنه أَحَذْه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع 
يي من 0 

ومن الدليل على أنه مسبّحَق بالفقر دون غيره بعد النبي صاى الله 

عليه وسلم أ جد سائر من كمع ذوي القرل في اآية لم سكج 
إلا بالفقر» وهم اليتامئ والمساكين وأبناء السبيل» والمعنئ فيه أنه سهم 


.,/٠ جامع البيان للطبري‎ )١( 
«ذكره الشافعي» اه» وهو في‎ : ٠١١7/7 قال ابن حجر فى التلخيص الحبير‎ )0( 
.١5١ مختصر المزني ص‎ 


1 5*5 كتاب الوديعة 


بالك د و ترون مين لير أن ل لاا قر 

* ويدل عليه أيضاً: ما روي فى الأثر: ذأد آل محمين لا محرا 
الصدقة. جَعِل لهم سهم من الس 200. ْ 

ا ا الع لي لام ل ل ا ال 
وَجَبّ أن يكون السهم الذي أقيم مقامّه» مقصوراً علئ الفقراء منهم دون 
غيرهم. 

ويدل علئ ما ذكرنا أيضاً: ما روي أنه «قيل: يا رسول الله! ما تقول في 
الغنيمة؟ قال: خمسها لله رريف اندها للحي 2 

فقوله: «الخمس لله»: يدل علئ أنه مصروف في الفقراء ؛ لأن ما أطلق 


)١(‏ في صحيح مسلم 707/7 قال صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحِْيّة (وكان على الخمس) وقال له: 
أصلرق عنهما - لرجلين من آل النبى صلئ الله عليه وسلم - من الخمس كذا وكذا؛ 
اه. أي ادفع لهما الصداق من الخمسء ورواه الطبراني في الكبير مرفوعا إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء» إنما هي 
غسالة الأيدي. وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»» كما في نصب الراية 
بيحنش » وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو محصن» اه. 

وكذلك رواه مرفوعاً الطبري في جامع البيان .»0/١٠١١‏ وروآه أيضاً في الموضع 
نفسه أثرا عن مجاهدء وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه 7105/7 ورواه مرفوعاً ابن 
أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن» كما في فتح القدير لابن الهمام 55/7 ؟. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص4١»‏ شرح معاني الآثار 777/7» جامع 


البيان للطبري ١٠١/5غ2‏ وقد ذكره المؤلف بالمعنى. 


كتاب الوديعة يفف 


أنه لله من الأموال» فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراءء لقوله تعالى: 
وَءَانُوهُم ين مَالٍ أ ألَِىَ َاكَكُمَ 74". 

قيل: إن المراد به الزكاة. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في اللْقَطّة: «فإن جاءً صاحيّهاء وإلا 
فهي ذال الله يؤتِيه مَن ا يعني أنها تصرف إل الفقراء. 

مسألة : [5 نَسْمَة الّيء] 

قال أبو جعفر : (وأما الفيء فيّقسَم كله كذلك على ما ذكرناء مما 
َقْسّم عليه الْخُمّس من الغنائم» في كل واحد من القَولَيْن الذي 
ذكرنا). 

اا قال ابو يون تو وات المعائل التعن با للهفها 
الركفين: «إن الفيء شرا عندا جراد أرق لقول الله 


تعالى ٠‏ 8# مآ أفاء أَسَهُ عل رَسُولِ- من أهل الفريئ قله ولول ولذى الْمرَقَ 17# 
(1) تقدم. 


(") هارون الرشيد بن المهدي محمدء من أنبل الخلفاء العباسيين» كان ذا 
حج وجهادء وغزو وشجاعة ورأي» يحب العلماءء» ويعظم حرمات الدين» توفي 
رحمه الله سنة 517١1هء‏ له ترجمة في سير النبلاء 848 »© وكان الرشيد قد طلب 
من القاضي أبي يوسف رحمه الله أن يضع له كتاباً في الخراج» فألف له كتاب: 
(الخراج). 

(:) الحشر: /. 


ارا كتاب الوديعة 


قال: لالِلْمْمرءِ لْمُهَحِرِنَ *”'"2. ثم قال: 8 وَالَدنَ يبَوَمُو الدَارَ وَالْإِيمنَ ين 
َيهرَ4”” وهم الأنصارء نم قال: تالت جَآئو من بَحَدِحِمَ 74". فهذا 
0-06 بعدهم إلى يوم القيامة)!*) 

فجعل الفيء عائداً علئ كافة المسلمين» حسب منازلهم في 
استحقاقهم. 

وأجمع عمر بن الخطاب في جماعة مِن الصحابة على وَضّع الخراج 
على الأرضين» وقد كان خالفه منهم الزبيرٌ وبلال» فاحتجً عليهم بهذه 
الآية» فرَجَعُوا إلئ قولهء وتَبيّنوا طريق الحق فيه 

قال أحمد : فإذا كان الفيء عنده الخراج» فليس هو إذا مقسوماً علئ 
ما يسم عليه الحَمُسء دن حي لامك نالسرا والخراج 
مصروف فيما يعود تَفعه عليا كافة أهل الإسلام''. 


.8 الحشر:‎ )١( 

() الحشر: 4. 

١ الست‎ 6 

(5) كتاب الخراج لأبي يوسف ص .١9‏ 

(5) الخراج لأبي يوسف ص70 وما بعدهاء للا 

(5) هذا اساتوس اجام على الللحار يري كارت (أن الفيء يقسم كما 
تقسم الغنيمة)» ويبيّن الجصاص أن الخراج هو فيء أيضاء كما في أحكام 3 
4/9 ا و ضير في مصالح المسلمين» قال ابن عابدين في الحاشية ١ :١78/5‏ 
أخذ بالقتال والحرب: غنيمة» وما أخذ بعده مما وضع عليهم قهراً كالجزية ا 
فيء... يوضع في بيت المال».اه 


كتاب الوديعة نا 


فسالة : [مصارف الفيء] 

قال أب هقر (وننا د من مال المقركة ونام لوجي" علبه 
ِحَبْل ولا ركاب» أو مِن خخَراج الأرضين» أو من خخَراج رقاب المشركين. 
أو من المختلفين من أهل الذمة. وأهل الحرب في التجارات في بلدان 
العمليةة فَإِنّفي ذلك كله أرزاقَ القضات وسبت النقتوو واززاق 
المقاتلّة» وإصلاح الجسور والقناطر» وبناء المساجد» فما قَضَّل بعد ذلك 
قَسّمّه الإمام , بين المسلمين). 


قال أحمد : الأصل فيه ما قدّمنا'" من الآيات» وهي قوله تعالئ: 9# مآ 


- ضء واس 


أفاء لَه عَلَ رَسُولِه- من أَهْلٍ الْفْرَئ * إلى آخرها. 

فجعل الفىء عائداً علئ الكافة» فيتبغي أن يصرف في هذه الوجوه 
التى ذكرها. ظ 

وكذلك فعَل عمر”" بحضرة الصحابة» واتفقوا معه عليه. 

مسألة : [العَنيمة لمر شَّهدَ القتال] 

قال أبو جعفر : (ولا يدخل في ذلك العبد». ولا الأعراب الذين لا 
يحخضرون القتال). 

وذلك «لأن النبيَ صلئ الله عليه وسلم لم يكن يسّهم للعبدء وكان 


)١(‏ ما أوجف المسلمون عليه: أي أَعْمَلوا خيلهم أو ركابّهم في تحصيله؛ كما 
فى المغرب 7. 

() فى الصفحة السابقة. 

(9) مصنف عيد الرزاق »١675-١651١/85‏ سئن البيهقى .50١7/5‏ 


مس كتاب الوديعة 


يررْضنه 37 بي 

وفي حديث علقمة بن مَرْنْد عن أبي يزيد عن أبيه «أن النبي صائ الله 
عليه وسلم قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة 
حتىئْ يشهدوا القعال". 


مسألة : [إعطاء الإمام الناسَ عل قَدْر الحاجة] 


قال أبو جعفر : (ويعطئ الئاس مِن ذلك علا مقدار الحاجة). 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «والله الذي لا إله إلا هوء. ما 


أحدٌ إلا وله في هذا المال حق. أعطيّه أو مُنعَهء وما أحد أحق به مِن أحد 
إلا عبد مملوك» وما أنا فيه إلا كأحدهم. ركنا علو اانا وكات 
الله» سما مِن رسول الله» فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدمّه 
في الإسلام» والرجل وغتاؤه”'' في الإسلام» والرجل وحاجته)". 


)١(‏ الرضخ : العطية القليلة» كما في النهاية 77/8/57» المصباح المنير (رضخ). 
وهذا في اللغة» وأما في الاصطلاح فهو: عطية من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم 
لهء يجتهد الإمام في قدرهاء ينظر طلبة الطلبة ص184١.ء‏ والزاهر للأزهري ص185١2‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية 701//77. 

)١(‏ في صحيح مسلم ١557/7‏ بلفظ: «لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يُحذيا 
من غنائم القوم». وبلفظ: يرضخ: في سئن أبي داود ١17١/7‏ وسكت عنه. 
< (9) سنن البيهقي 46 أخرج عن عمر رضي للد ده الترية عار فزع تيا 

الوقعة»» وهو في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح.ء كما في الفتح لابن حجر 
0/5 0”7,. 
(5) العَنَاء : بفتح الغين والمد: هو النفع. تهذيب الأسماء للنووي 55/7. 
زة )اعمنك احيك 4117717 والافظة زيب سعدا فكةه سئن أبي داودء وسكت عنه. 


كتاب الوديعة قرف 


مسألة : [للإمام التفضيل بين الناس في العطية] 
رأ ذلك). 
قال أحمد: هذا موكوك إلارائ الإمام واجتهاده في توخي 
المصلحةء» وفدل روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسوي 
هه" اتوترأئ عمر ,رضي الله عنه التفضيل”" » ثم حكي عنه أنه قال: إن 
عشت إل قابل لأجعلن الناس يتان عدا يعتى نيعا واحخداء وهذايدل 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يسوي بينهم في العطاء 
وهذا عندنا عل أنه رأئْ المصلحة فى التسوية فى ذلك الوقت. 
قيال : [تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين] 


فر 


قال أو عفر 3 آم أرئدة العاسن النقية مهنا سوق :الا رضيين: 
فيقسّم بين الغانمين» ويُرْضَحٌ للعبيد والنّساء إذا حَضروا القتال بأمر 
الإمام). 


قال المنذري في تهذيبه 1: في إسناده محمد بن إسحاق اه. قال عنه ابن حجر 
في التقريب ص/557 (01/70): صدوق يدلس اهء وقد رواه هنا معنعنً» وأخرجه 
البيهقي في السئن 577/7” من طريق أبي داود. 

." 5/8/5 سئن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 1/7/5 7. 

(*) سنن البيهقي 1/7 ,. 


ضرص كتاب الوديعة 


وذلك لقول الله تعالى: #وأعلموا أَتَمَاعَنِمَسُم من سَئْء فأنَ يلو خمسسة, 104 . 
فَجَعَلّهُ غنيمة لهم. واستثنى منها مو يفيك أن الباقن عند 


لين للغانمين» كما قال الله تعالى : #وورِه ابوه فيه الث ل علِم 


ير ار 


أن الباقي للأب» وقد أكّد ذلك بقوله تعالئ: « كَكُلأْمِتَاجيِمَتَُ حل 
طسبا 7# 5. 

واس الع وشا رع ليم لكا وري عن برل اله 
صلئ الله عليه وسله”"". 

ومسألة سهم الفارس والراجل. قد بينّاها بعد هذا الموضع في أبواب 
المع بوكدلاك همال اعتبار حال الدخول في سهم الفارس. 

مسألة : [سهم من مات من الغانمين في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن مات في دار الحرب قبل إحراز الغنيمة في دار 
الإسلام» أو بيعهاء أو قِسْمتِها: فلا سَهم له). 

قال أبو بكر أحمد : الغنيمة حكمها عل ثلاثة منازل : 

ما لم تُحْرَرَ: لم يثبت فيها حدق للغانمين» فإذا أَحْرِزّت: تبت فيها 
الحق» ولم تُمْلَكء فإذا قسمّت: مُلِكّت. 


.5١ الأنفال:‎ )١( 
.١١ (؟) النساء:‎ 
.59 الأنفال:‎ )( 

(5) تقدم. 


كتاب الوديعة برضف 


وإنما كان كذلك؛ لأنه صحّ عندنا أن جيشاً لو لَحِقَهُم في هذه الحال 
قبل الإحراز: شركهم فيها. 

فإن مات منهم واحلٌ بعد إحراز الغنيمة في دار الإسلام: كان نصيبه 
لورثته؛ لأنه وإن لم يمْلك» فقد ثبت له فيها حق. 

والحقوق قد يجوز أن تنتقل إلى الورثة» مثل العبد الجانيى» قد يثبت 
ف الح لولي الجناية؛ بأن يدقع أو يَفدِيء ولم يَمْلِكه بعد» ثم إذا مات 
انتقل ذلك الحق إلى وارئهء وقام فيه مقامّه» كذلك ما وصفنا. 

فإذا قسمّت: ملكا كل والجل متهم تضيةء لام ستدقية وانقطاع 
حق غيره عنه. 

فإن قُسمّت في دار الحرب» أو بِيْعّت: تَنْبْتَ حقوقهم فيهاء وانتقلّت 
بالموت إلئ ورثتهم؛ لأن جيشأ لو لَحِقَهُم بعد البيع» أو القسمة: لم 
يشركهُم قينا ذلك لأن بيع الإمام وَقسْمته جائزة» إذ كانت مسألة اجتهاد 
يذ فيها حكم الحاكم إذا حَكَم بهء وفي ببعه وقسمته حكم منه تقطع حق 
كل واحل غيرَهم عنه. فتثبت حقوقهم فيه. 

مسألة : [غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمامّ في دار الحرب للقتال] 

قال : (ومَنْ لَحِقَ الإمام في دار الحرب قبل خروجه منهاء طالب 
للقتال: اسبَحَقّ معهم الغنيمة). 

قال أحمد : ووقاك الكو :5 للقماعية معي "ل ولأنهالا حت هق الفكال 
إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومنَعتّهاء فلما كانت الحاجة إلى القعال 


857/6 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


57 كتانت الوديعة 


قائمة في إحراز الغنيمة» استَحَقً السهم وإن لم يُقَاتِل» كما لو وَقَفَ ردءا 
لهم ولم يقاتل: استَحَقّ السهم» وقد بيّدًا هذه المسألة أيضا في السير: 

مسألة : [ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب). 

وذلك لأن كيدا لو لحني » تاركو فيهنا علو ها كأ :وإذا فس 
جازت قسمته؛ ساس الاجتهاد فيه» المحم او 

فإن قيل : اقَسَمٌ رسول الله صل الله عليه وسلم غنائِم ب بن الممتطاق 
قبل رجوعه إلى المدينة»'". 

قيل له: لأن الموضع صار مظهوراً عليه» وصار من حَيّر الإسلام. 

مسألة : [قِسمة ما غنمّه المسلمون من الأرضين] 

جار (وما غنمّه المسلمون من الأرضين؛ كان إلئ الإمام أن 
يَقسمّها على ما َه نسم عليه الغنائم إن رأئ ذلك حظاء وله أن يُوقِفها إلى 


المسلمعن تحتفنا أرض خراج. ويكون شراجها مضوونا را كنا ذقرك 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١0/7‏ : «أما قسمة غنائم بني المصطلق. 
فذكره الشافعي في الأم هكذا - وهو في الأم ١51١-١50/5‏ - واستنبطه البيهقي - 
كما في السئن 51/4 - من حديث أبي سعيد قال: «غزونا مع رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم غزوة بني المصطلقء سينا كرائم العرب» فطالت علينا العربة» ورغبنا في 
الفداء» وأردنا أن نستمتع ونعزل...» الحديث, قال: ففيه دليل علئ أنه قسم غنائمهم 
قبل رجوعه إلى المدينة».اهاء وحديث أبي سعيد هو في صحيح البخاري 217١/06‏ 
وصحيح مسلم 1765/7. 


كتاب الوديعة عرف 


فإن شاء أن يمن علئ أهلها المغنومة عليهم» كما فَعَّل عمر بن 
الخطاب في السّواد”'» فتكون الأرض إذا فَعَلَ ذلك مِلكاً لهم» يتوارثونها 
كما يتوارثون سائر أموالهم. 

وإن شاء أن ينقل إليها قوماً من أهل الذمة ميواهمء فيجعلهم في ذلك 
كلهم لو من عليهم فيها. 

وإذنكناء تيا نبي العاتميق» وكاقت ارين عدر 

وإن وقفهاء أو من على أهلهاء أو تقل قوماً مِن أهل الذمة: فهي 
أرض خراج). 

قال أحمد : قوله: وإن شاء وفنهيا: لا أعرفه عن أصحابناء وإنما 
المشهور عنهم في سائر كتبهم. وما سمعئّاه من شيوخنا أنه بالخيار: إن 
شاء قَسّمّها بين الغانمين بعد إخراج الخمّس» وتكون حيتئذ أرض عُشثر. 

وإن شاء من على أهلهاء وَوَضمٌ عليهم [الجزية]”''» وعلئ الأرضين 
الخراج ٠‏ ويكونون ذِمّة أحراراء وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها 
ويتبايعونها. 

وإن شاء استَرّقَ أهلّهاء أو قَتَلّهم”"». وتَقَل إليها قوماً مِن أهل الذمة. 
فيجعل الأرضين ملكاً لهم. ور راف 


)١‏ يأتي تعريف السوادء وتخريج الأثر في الصفحة التالية. 

(؟) ساقطة من الأصل» والعبارة تامة في تبيين الحقائق 5/8/7 ؟. 

(0) في الأصل: (قسمهم). والصواب: (قتَلهِم)» كما في متن القدوري مع 
اللباب ١١5/5‏ وغيرهء والله أعلم. 

(4) وجاء مثل كلام الجصاص في متن القدوري مع اللباب 2177/5 الهداية 


رن كتاب الوديعة 


والذي ذكره أبو جعفر مِن وَقفها: يجوز أن يكون من رواية وقعت إليه 
عنهم» ولم َبلغْنا. 

والأصل في ذلك: «أن النبيً صل الله عليه وسلم فَتَحَ مكة عَنْوة(" 
ومن عليهم» وأقرّهم علئ ديارهم وأموالهم»'". 

(وقد قْسّم بعضَ حصون خيبّرء ولم م بعضها»”"» فعَلمْنا أن 
الإمام مخيّرٌ بين القسمة» وبين المن والإقرار على أموالهم وأرضيهم. 

١وفتّح‏ عُمر السواد”''» وشاور علي وغيره من الصحابة» فأشاروا عليه 


بإقرار أهلهاء ووضع الخراج» وخالفه الزبير وبلال وتّفر آخرون» واحتج 
عليهم بقول الله تعالى: إلا يكوندولة بين الْانيَاء يكم 4# . ثم قال: 


> تيا الحقائق 22/7 ؟. 

)١(‏ «أصله من عنَا عنواً: إذا ذل وخضعء والاسم: العَنُوة» ومنها قولهم: فتحت 
مكة عنوة» أي قسرا وقهرا»» كما في المغرب 817/7. 

(0) صحيح مسلم .١5005/7‏ 

(*) سنن أبي داود 5٠١/7‏ وفيه: «قَسّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصقا لنوائيه وحاجته» ونصفا بين المسلمين»» وإسناده جيد» كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح - ابن عبد الهادي - وقد توسع الزيلعي 
في الكلام عليه. 
ظ (4) أي سواد العراق. «وسمي سواد العراق لحضةاة أشجاره وزروعه... وهو 
الذي فتِح على عهد عمر رضي الله عنه». اهء كما في المغرب .570/١‏ 

(6) الحشر: /. 


كتاب الوديعة ضف 


ج ال سر سرصم جرامنه 


ْمَك الْمْهَجِرِسَ 4 إلى قوله: #والديت جَآمُو مِنْ بَتَدِهِمَ 0074". 

قد د مله ابت عل أنه ل يوز أ تكو الشركة ب 
الأغنياء ويبفى الفقراء بغير شيء» وأوحتت 0 الحقّ لمن يجيء 

وذلك لا يكون إلا بإقرار أهلهاء ووضع الخراج» يُشتاركهم فيها من 
جاء بعدهم». فرجعوا جميعا إِلىْ قوله» وصاروا مَحجوجين بما نبههم عليه 
من دلالة هذه الآيات علئ صحة ما ذَهَبّْ إليه» فتبيّنوه ورّضوا بحكمه فيما 
حَكم به في السّواد. نهنا د الحماها 

المع ا و ع و ا 

مسألة : [بيع أرض الخرّاج] 

ويجور ١‏ بيع أرض الخراج ؛ لكيايلت ل أن علنهاء والدليل عليه: 
أن المواريتف تجري فيهاء ولا تجوز لاحك أخذها من أيديهم. ولا أن 
يَحُول بينهم وبينهاء كما أن من أقرّهم النبي صلئ الله عليه وسلم من أهل 
مكة» ومن عليهم» كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبل الظهور 


والملة: < 
فإن قال قائل: إنما أقرَّ عمرٌ أهل السّواد عل حكم الفيء. 
)١(‏ الحشر: .١٠١-8‏ 


)١(‏ وقد روئْ خبر فتح سواد العراق ابن سعد في الطبقات» كما في نصب الراية 
2 في ترجمة عثمان بن حنيف» ولم أجده في المطبوع من الطبقات» والمطبوع 
كما هو معلوم ناقص» سنن البيهقي 27١8/5‏ 178/9. 


7 كتاب الوديعة 


قيل له: لو كان كذلكء كان من أسلم منهم لا يكون حَرَاء ولا كانت 
الجزية واجبة عليه مثل العبد» وكان يكون بعد إسلامه بمنزلة العبد إذدا 
3 

* وأما ما ذكرٌ أبو جعفر في وجوب العكتر إذا فستمه لحر رام 
م نإن الأحون نيدان المسلم لا يبتدأ بالخراج ؛ لأنه فيء. والكاف لا 
يبّتدأ بالعشر الذي هو صدقة؛ أن الصيداقة درت ولأاقرنة لكات 

وقد يجوز إيجاب العشر في أرض الخراج إذا أقر الإمام أهلها عليهاء 
ورأئ ذلك» ولا يكون 97 بل يوضع موضع الخراج» ذكرّه محمد في 
الزيادات. 

مسألة : [خراج أرض باعها ذمي لمسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع من أهل الذمة أرضُ خراج من مسلم: فعليه 
الخراج بحاله). 

وذلك لما «روي أن الرُقَيْل” أسلمء فقال علي رضي الله عنه: إن 
أقمت على أرضك» فعليك الخراج»”'". 

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في ذهقانة"" نهر الملك» حين 
اسليف: 


0010 «الرقيْل : هو من 59 أسلم أيام عمر رضي الله عنه»» كما في الإكمال 
لابن ماكولا 45/5. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة "7/١7‏ سنن البيهقي .١57/9‏ 

«الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية... وأصحاب الزراعةء» وهو 
معرب). النهاية »١56/57‏ وينظر لأثره المصنف 788/١7‏ 


كتاب الوديعة 574 


وأيضاً + قإن الخراج يحو تفعه علم كافة المسلمين» .وقد ثبت ذلك 
في الأرضء» فلا يجوز قله إلئ العشرء الذي هو حق لخاص من 
المسلمين ببيعه إياهاء إذ لا سبيل لهما إلى إبطال ما قد ثبت من الحق 

مسألة : [شراء الذمي أرض عشر من مسلم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الذمي أرضاً من أرض العشر من مسلم: 
فعليه الخراج في قول أبي حنيفة» ثم لا يعود إلى العشر أبدا وإن مُلكها 
27 

وقال أبو يوسف: علئ الذمي فيها عشّرآان» ويوضعان موضع الخراج. 

وقال محمد : هي أرض عش على حالهاء وتوضع في مواضع العدر): 

قال أحمد : يعني أنه يوضع موضيع الصدقة. 

قال أحمد : روئ ابن سَمّاعة عن محمد: أنه يوضع موضيع الخراج» 
إلا أنه فيما تُخْرج الأرض. 

والأصل في ذلك: أن الواجب كان عليها في المسلم: الععشئرء وهو 
صدقة. ولا جائز أَخمذ الصدقة من الذمي؛ لأن الصدقة ا ولا م 
للذمي» فوجب أن يَسقط العشر بملك الذمي». ثم إذا سقط العشرء 
واحتَّجْنًا إلئ إثبات الحق فيهاء إذ لا يجوز إخلاء الأرض من وجوب 
حق فيهاء فوّجّب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الكافر لا يبّْتَدأ 
بالعشر. 

ألا ترئ أن الإمام إذا أقرّ أهل الأرض عليها بعد الظهور عليها عنينه اد 
الواجب عليهم هو الخراج» فلا يمتنع من كلها من الحّئر إل الراج؛ 
لأن الخراج عائدٌ على كافة المسلمين» ؛ فلم سقط حق مستحقي العشر 


1 كتاب الوديعة 


الذي كان فيها. وهم الفقراء. 

وليس ذلك كأرض الخراج إذا أسلم أهلهاء وا: شتراها مسلم؛ لأن فيه 
إسقاط بحن الكانة إلره الكامة. 

وأصل أبي حنيفة: أنها إذا وجب فيها خراج أو عشْْرَان» لم تنتقل إلى 
العشر الواحد أبداًء وقد يجوز أن تنتقل من العُشر إلئ الخراج» وإلئ 
العشرية: 

فقال في تَغْلِبي”" اشترئ أرض عُشثْر: أن عليه عُشْريْن. 

فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عشرَان في رواية أبي يوسف 


وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: عليه الخراج. 

* وأما أبو يوسف فإنه يقول: إنه قد يُنقّل من الععششر إلئ العشريّن 
بشراء الذمي والتغلبي» ثم يعود إلئْ عشّر واحدٍ إذا اشتراها مسلم. 

وجَعَلّها أبو يوسف بمنزلة أموال الزكاوات بسََيِه لو مر بها مسلم. 
وعلرا العافن أن يأخذ منه ربع الععشر وهو زكاته. ولو كانت لذمي أَخَد منه 
نصف العشر: بعلن نا بريد من المسلكه. فإذعناف إل الفسسلي: عات إلى 
ربع العشر. 


)١(‏ «بنو تغلب: فوم من مشركى العرب» طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» 
فأبواء فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة» فرضوا». المغرب 2٠١7/7‏ وينظر 
الأموال كي 0 


كتاب الوديعة ١‏ ”5 


وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصلها العُشرء فأما إذا كانت خراجيّة 
في الأصل» فإنها لا تنتقل إلى العٌثئر أبدا. 

لروأنا آض] مسودة فإنه يعر هنا ادها به الأرفى: :فإن انيت 
بالخزاع ان اتشل اذا وززة ا شريع ولد يعس اعد لأ إل 
الخراج» ولا إلى عشّرين بشراء ذمي» ولا تغلبي نصراني. 

وروئ ابن سماعة عنه أيضاً: أنها تنتقل بشراء التغلبي لها إلى عشرين. 
وتوضّع موضع الخراجء إلا أنها تكون فيما تُخرجه الأرض. 

وقال محمد: إذا ابتّدِئ التغلبي» بأن جيل علئ أرضه عشران» ثم 
أسلمء أو باعها من مسلم أو ذمي: فالعشران على حالهما في قول محمد. 

قال أحمد : والصحيح الذي استقرً عليه قوله المشهور: أنه يُعتَبَرْ ما 
تّدأ به الأرض» ثم لا يتغيّر أبدا. 

ووس وله كلاف إن ذلك جد فنا تعلن ب الأ رقن قا كراقال 
اليلك؛ لأن الأملاك لا تأثيرَ لها في إسقاط حقوق الأرضين 

ألا ترئ أن العُشر قد يجب في أرض الوقف التي لا مالك لهاء ؛» كمأ 
تجب في أرض لها مالك وقد يجب الخراج أيضاً في أرض الوقف. قال 
غلا اعار قرت الحق ابتداء في الأرض» ولا اعتبار بالملك فيه 

ومن هذا الوجه فارق ولاه غنةة :الماك الممرور به على العاشثيرء في 
أنه يجب تارة ربع العشر إذا كان لمسلم. وتارة نصف العشر إذا كان 
لذمي ؛ لأذهذا العق كعرى شكنة بالنالك: ألا ترئ أنه لو مر به غير 
مالك: لم يجب فيها شيء؛ سكين مودوعاًء أو مضارباء وأن الصبي 
واليكتور 3 وحن :ناف يي ماليماء كدر علي اعيان القاتك به 
وسقوطه في الأرضين 


؟* 2 ”5 كتاب الوديعة 

ولأبي حنيفة في إفساد هذا القول» واعتبار حكم المالك: أنهم جميعا 
اعتبروا حكم المالك في الابتداء» فإن كان مسلماً: كان في أرضه العششرء 
وإن كان كافراً: فالخراج» فلما اختّلف الحكم في الابتداء فيما يبجب من 
الحق. كان كذلك حكمه عند انتقال الملك الذى قدمءا. 


ع 3 5 2 26 


كتاب التكاح وح 


كتاب التُكاح 


مسألة : [لا نكاح إلا بشاهدين] 

قال أبو جعفر : (ولا نكاح إلا بشهود أحرار»ء مسلمين» بالغين» 
شاهِدَيّن أو أكثر» أو رجل وامراآتيْن). ' 

قال أحمد : لا نكاح إلا بشهود» روي عن عمر رضي الله عنه'"'. 
وعبد الله بن عباس" رضي الله عنهماء من غير مخالف لهما من 
الي 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبار بألفاظ مختلفة في نفي 
التكاح بغير شهود» وروي عن علي وابن مسعود. وعمران بن حخصين» 
وجابر» وأنس بن مالك» وأبي موسئ الأشعري» وابن عمر»ء وأبي سعيلرء 
وى عرصرة عليه فين اللقى عا اللاعابة ويالم :دلا كماع إلا 
بشاهدَيّن)”*'» بألفاظ مختلفة» والمعنئ واحد. 


.١75/1 سئن البيهقي‎ )١( 

() سئن البيهقي .١75/1‏ 

(*) ومثله في بداية المجتهد 17/57. 

(5) سنن الدارقطني 7705/7. سنن البيهقي 2110/1 صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص5١" »)١7517(‏ وصححه ابن حزم في المحلئ 555/9 والزرقاني في 
شرح الموطأ /4» وينظر مجمع الزواتد 787/5. وقد ورد الحديث كما قال 


: : ؟ كتاب التُكاح 


وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة» بعضها من جهة 
الرجال» وبعضها من جهة الإرسال». والصحيح عندهم منها ما يرو عن 
الحسن مرسلا عن النبي صلئ الله عليه وسلم. ٠‏ فيصححونه عسن الحسن 
ور ري عن النبي صلئ الله عليه وسلمء انا ارنه لاج الارسال: 

وهي عندنا صحيحة مِن أكثر الوجوه التي رويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء في وَل الأخياد طوريقة أصحاب الوديف 0 ولا نعلم أحدا مسن 
الفقهاء رَجَعَ إليهم في قبول الأخبار ورذهاء ولا اعتبر أصولهم فيها. 

وإذا كان كذلك» فالأخبار المرويّة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
آل اج نكاح إلا بشهود). و: (بشاهدين), ب سب نين إذا لم 


المؤلف بألفاظ مختلفة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل», «لا يحل نكاح...) 
وغيرها. 

)١(‏ وعلى مثل هذا نص الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام» فقال: 
«وشَرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأحاديث» وكان 
صحيحاً علئ طريقة أهل الحديث الحفاظ. أو أئمة الفقه النظارء فإن لكل منهم مغزىئ 
قصّده وسلكه. وطريقاً أعرض عنه وتركه وفي كل خير) اه. 

فقد يحكم للحديث بالصحة - مع ضعف إسناده - إذا تلقاه العلماء ء بالقبول» كما 
أن كثيراً من العلل التي بعل بها المحدتوة» ل تحر علا صوغ 7النقفاة» بو افيا 
استدلال المجتهد بحديث تصحيح له» وأمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» كما 
بين هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي .58-515/1١‏ 

وقد توسع في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين العلامة الشيخ ظفر أحمد 
العثماني التهانوي في المقدمة الآولئ: «قواعد في علوم الحديث» لكتابه النافع : «إعلاء 
السنن» ص77 بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالئ. 


كتاب النكاح ”7 


يردّها أصل» وجاءت من الوجوه التي تُقبّل فيها أخبار الآحاد. 

وعلى أنه لا فرق عندنا بين المرسّل والموصول من أخبار الأحاد. 
فإذا ثبت من جهة الإرسال بالاتفاق: لزم حكمه. ووجب العمل به. 

وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن النبي صائ الله عليه وسلم. 
وهو: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال دنا احمك بن غين اله سان 
الديباجي الشّْتَري قال: حدثنا يوسف بن حمّاد المَعْني قال: حدثنا عبد 
الأعلئ عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «البَعَايا: اللاتي يُنَْكِحْنَ أنفسهن بغير بيئّة)"'". 

وأيضاً: قد اتفق الفقهاء”" علئ أنْ عقد النكاح مخالف لسائر العقودء 
في افتقاره إل معنئ يضامه”"» من إعلان أو شهود» فكان حضور الشهود 
عندنا أولو/ بكونه شرطأ من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شّرط الشهادة 
جَعْلّها مقارنة للعقدء ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارناً للعقد وما 
يقارن العقد أولئ بأن يكون شرطاً فيه مما لا يقارنه ويتراخئ عنه. 


وأيضاً: «نهئى النبئ صل الله عليه وسلم عن نكاح السّرها*'» وإذا لم 
يحضرهما غيرهماء فهو نكاح السرء فلا يجوز. 


)١(‏ سئن الترمذي »5١١/7‏ ورجح وقفهء سئن البيهقيى 2١15/1‏ وسيذكره 
المؤلف قريباً موقوفاً علىئ ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) بداية المجتهد »18-١1١/7‏ المغني لابن قدامة 519/1. 

(*) أي يضم إليه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم 
يتكلم فيه أحدء وبقية رجاله ثقات». كما في مجمع الزوائد 5860/5. 


مسألة : [جواز التكاح بشهادة رجل وامرأتين] 

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرأتيّن» لما روئ نوح بن مُيمون 
المضْروب عن قيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق عن أبي بُرّدة عن أبيه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بوي 000 

وذلك يتناول الرجل والمرأتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعا. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم فيما روي عنه: الا نكاح إلا بولي 
وشاهدين)”' وذلك ينتظم جوازه برجل وامرأتين» لوجود الشاهدين. 

وأيضا: فإن اسم الشاهدين في الببوعء يتناول الرجل والمرأتين. 

والدليل عليه: قوله تعالى : #وَأسْكَقْيِدُوأسَهِيديِمِن رَجَالِحكُمْ إن ل 
يَكونا رجن فرحل وَأمرَاصسَانٍ 746" . 

معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان يعلتني تالتشييدان وعدل 
وامرأتان» فسمّىئ الرجل والمراتَيّْن شهيدين؛ لأن قوله تعالئ: نل 
يَكْونا يمرن 4: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجّد الأثقان: لانفافق 
المسلمين علئ جواز شهادة النساء مع رجلين» فعلم أن المراد تسمية 
الرجل والمرأتين شهيدين» ليُعتبر ذلك في سائر الحقوق”'". 

)١(‏ تقدم. 

() تقدم. 

(”3) البقرة: 7/87. 


() وذلك في حال عدم وجود رجلين في سائر الحقوق. إلا ما قام الدليل على 
منع ذلك» كما في أحكام القرآن .00١/1١‏ 
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وإذا صحّ ذلك» تناوله''' قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». 

ومن جهة النظر: إن التكاح حق لا يسقط بالشيّهة. فاشيية: معائر 
الحقوق من الأموال وغيرهاء مما لا يَسقط بالشبهة» فوّجب أن يجوز 
فى إثباته بشهادة الرجل والمراتين» جوازها فى كل حق لا تسقطه 
الشبهة. 

وإذا جاز إثباته بهم» فالعقد أول أن ينبت بحضورهم» وينعقد بهم. 

وأيضاً: فإن البُضع حقّ يُمْلَكُ بالعقد. فأشبه الأموال» وسائر العقود 
علئ المنافع. 

فيشالة : [ولي المرأة في تزويجها] 

قال أبو جعفر : (وولي المرأة في تزويجها أبوهاء ثم من فوقه 
من الآباء» درجة بعد درجةء لا ولاية لأحدٍ منهم مع مَن هو أقرب 
إليها منه. 

نان كان ليا أم واي :فاق انا اورسف قال بولها انهاه كون انها" . 
وقا لحيل لها اوها دوق اننا 
الفقهاء”' فيما أعلم. 


)١(‏ أي يلحقهم اسم الشهيدين بعموم هذا الحديث» ويثبت النكاح بشهادة رجل 
وامرأتين» كما أوضح هذا المؤلف أيضاً في أحكام القرآن .00١1/١‏ 
عابدين +" /. 


(*) بداية المجتهد »١7/7‏ المغنى 51/1 7. 


1" كتاب التكاح 


وأما إدا 07 روه 0 أبي يوسف فيه 0 


التكاح من الأى: وكذلك اين الايد وإن 20 

وقال محمد: الأب أوليا؛ لأنه أولئ بالتصرف عليها في حال الجنون 
و الحراحرت روي اددع 

قال لق بعد شولا : الأخ من الأب والأم. ثم الأقرب فالأقرب 
من العصبات» ثم مولئ العتّاقة؛ لأنه عصبة» والعراء المعنقة وار 
سواء؛ لأنها عصبة). 

* قال : (ومّن كان مجنوناً: فهو كالميت). 

لأنه لا ولاية له على نفسه». فكيف يستحقها على غيره؟. 

مسألة : 

قال : (ولا ولاية لكافر علئ مسلمة في التكاح). 


لقول الله تعالى: #ولن عل الله كرس عَلَ امون ميلا #'''» وقال 


تعالى : «9 وَالْدِينَ كَمَروأ يمضه وله بض 744". وقال: ل[ وَالْمْوْمِْنَ وَالْمْؤِستُ 
بعص ليآ بَحْض 174 . 


)١(‏ أي أنه يقدم ابن الابن وإن سفل عل الأب. 
(9) النشساء51١.:‏ 

(") الأنفال: “7/7. 

(5) التوبة: ١ل.‏ 


ع 


مسالة : 

قال : (ولا يكون المسلم وليّا للكافرة). 

لقول الله تعالئ: ا وَالْمُؤْمبوَ وَلْمؤْمِت بَِسْم وآ يعض 4 1. ولأنه لا 
نوارك عهماه بو الزلاية دن الكاع متحت بالفرزوض». الانتزين أن الفية لا 
يزوج ابنته»ء لخروجه من أن يكون من أهل الميراث. 

مسألة : [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان منهم غائباً غَيْبة منقطعة: فلا ولاية له). 

لأن انتظاره ضَرَرٌ على المرأة ؛ لأنه ربّما أتاهم من يُرْعْبُْ في تزويجه. 
فيفوت بانتظار الولي» ولا يستحق أحل الولاية علئ غيره فيما عليه فيه 
ضرر. 

* قال أبو جعفر : ( وذكر ابن سّمّاعة عن أبي يوسف: أن العَيبَة 
المنقطعة مثل ما بين بغداد والرّي”"» وهي ترون ل 


.ل١ التوية:‎ )١( 

6 الرى من بلاد فارس» كما في لسان العرب 89> وينظر معجم 
البلدان 7/7١١ء‏ وهى الآن مديئة طهران فى إيران» كما في بلدان الخلافة 
الشرقية ص .١ 07١‏ 

(2) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم والجمع مراحل . كما 
في المصباح المنير (رحل). 

وتساوي حوالي 6 كم ينظر في هذا: الريضاح والتبيان لابن الرفعة» مع 
تعليقات المحقق ص/الاء كتاب: «المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» 
للدكتور أحمد الكبيسى ص6. 


و م”* كتاكت التَكاح 
وهذا اجتهاد فى تقدير الغَيّبة المنقطعة. 


قال أبو بكر : وروى محمد : نانين الرك والكوفة. أو : اوري" 


قال أبو جعفر : (ولأحد الوليية أن يزوج دون الآخر). 

لأن الولاية في النكاح لا تتبعّض»ء إذ كان عقد النكاح لا يتبعتض» فإذا 
مَلَْكَ بعضّ العقد. ملك م كالطلاق ونحوه. 

وأيشنا: لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء””. 

وأيضاً: قول النبي صل الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ". 

مسالة : [امتناع الولي من تزويج موليته] 

قال : (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوجها الحاكم إذا كان 
كفوًا). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: : «أيما امرأة تزوّجت بغير إذن 
مواليهاء فنكاحها باطل» فإن | ترا فاللسنلطان ولو لابو 04 


)١(‏ مدينة مشهورة علئ الفرات» كما في معجم البلدان 08/7» وهي معروفة 
الآن علىئْ شاطئء الفرات في سورياء وبقية من آثار قصر الرشيد فيها ظاهرة. 

(؟) المغني 5/1 .5٠‏ 

(9) تقدم. 

(5) تقدم. 


كتاب التكاح ”3 
مسألة : [وجوه الكفاءة] 
قال أبو جعفر : (وقريش بعضها أكفاء لبعض» والعرب بعضها أكفاء 
لبعض. والموالي”"': مَنْ كان له أبوان”" فصاعدا أكفاء بعضهم لبعض). 
قال أبو بكر : الدليل على اعتبار الكفاءة: قول الله تعالئ: #فلاجِتَاح 


ىل ص <* 


عَينَكٍفِيمًا يما عن أَنمسِهنٌَ لمرو ا وليس من المعروف في العادات 
والأخلاق» أن تضَّع الشريفة نفسّها عند حارس أو زنجي» بل هومن 


المبكر في أخلاق المسلم. 


وفل.ووي عن ابن عمن وعائشة ازالب على نه الب وس اناك 
«العربُ بعضّها أكفاء لبعض » قله قل وحي بحي ورجل برجلء 
والموالي بعفتهم أكفاء لبعض» ات وحي بحي رركن 
62 
وجل" : 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشاذِي الكتى لق ثقة 


)١(‏ «الموالي: بمعنئ العتّقاء» ولما كانت غير عرب في الأكثر. غلبت على 
العَجَمء والمراد: غير العرب» وإن لم يمسّهم رق» لأنهم لها انا أنسابّهم» كان 
التفاخر بينهم في الدين». المغرب 2777/7 فتح القدير .١40/7‏ 

(0) أي له أب في الإسلام» وج وهكذاء ينظر تبيين الحقائق 174/7. 

(9) البقرة: 775. 

(؟) ستن الببهقى 8/0 وق كر لهل حل ق لكنها إنا مهيف آل شسنة بها 
أو منكرة» وقد بِيّن هذا أيضاً ابن حجر في التلخيص الحبير 2١74/7‏ وفي الدراية 
5ه» وينظر نصب الراية 2١97/7‏ لكن مع هذا: «قيل للإمام أحمد رحمه الله: 
وكيف تأخذ به» وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه»» كما في المغني 717/1/1. 


5 كتاب التُكاح 


قاليه تتا على به حدر قال وتنا فزن الولية قال كنا مشر من عيند عن 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعَمّرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


عوعا اس ه 


دلا ترككن الساء ]لآ الأكفاء» ولا مهر .دون عكيرة دراه 

وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «تخْيَّرُوا لتُطَيكمء وأَئْكِحُوا الأكفاء. 
وألكحوا إليهم»”'". 

ويدل عار :ذلك ايا #ساءوق ي أن النبي صا الله عليه وسلم قال 


م عر اس 


لعل رضي الله عنه : «ثلاث لا ورهن : التسيلة: 18 انكاه والسا ره إذا 


حضرت» والأيم إدا وجدات كفو )7 . 


)١(‏ سئن الدارقطنى 5607/7 ؟ وقال «مبشر بن عبيد: متروك الحديث» اه. سنن 
البيهقى ١777/17‏ وقال: «حديث ضعيف بمرة» اه. 

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير ١807/7‏ بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: 
الكنه حجة بالتظافر والشواهد».اهء وذكر ابن الهمام في ١87/7”‏ سندا آخر 
للحديث» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسن» ولا أقل منه» وينظر 
نصب الراية .١91//7‏ 

() سنن ابن ماجه .)١958(577”7/١‏ المستدرك للحاكم 5 قال الذهبي 
في تلخيصه: الحارث : منهم .» وعكرمة: ضعفوه. اه وقال الزيلعي في نصب الراية 
؟//اة ١‏ (روي من طرق عذديذة كلها ضعيفة) أهم.» كنم قال الحافظ ترد حجن فين 
الفتح 8 بعد أن ذكر له طريقين فيهما مقال قال: «ويقوي أحد الإسنادين الآخر) 
أه. 


فر سمن الترمذي ام" (ه/ا١)‏ وقال: حدلديث غريب » وما اذى إسناده 


كتاب التكَاح رف 


ل ل أنه قال: لمعن النساء ذوات اللأحساب 
رو إلا من الأكفاء)7) 

وكان ذلك بحضرة الصحابة» من غير مخالفف له فيه. 

فإن فيل اروى محية بين عبرو عن اي سلعة غبن أي هرييرة * (أن أبا 

هندٍ حَجَمَ النبي عليه الصلاة والسلام. فال النبي صل الله عليه وسلم: يا 

ني يناضة» أَنْكِسُوا أبا هند» وأنكسُوا إليه”© 

وروي «أن بلالا خَطَّبّ إلى قوم من الأنصارء فلم يزوجوهء فذكرَ 
ذلك للنبي صا الله عليه وسلم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر 
فذهب فقال لهمء فقالوا: قد فَعَلَنَا)". 


بمتصل» المستدرك ١77/7‏ ووافقه الذهبي علئ تصحيحه. وفي الدراية لابن حجر 
5 قال: إسناده ضعيف» وقال البيهقي في السنن ١77/1‏ عن هذا الحديث: «هو 
أمثلها في اعتبار الكفاءة» اه. 

. 117/1 سنن الدارقطني 798/7 سئن البيهقي‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود 014/7 وسكت عنه هو والمنذري في المختصر 255/5 
المستدرك ١١5/7‏ «وأبو هند مولئ بني بياضة» ليس من أنفسهم»», كما في معالم 
السنن للخطابي» وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج من الأنصارء كما في الإنباه على 
قبائل الرواة» لابن عيد البر ص .١٠١80‏ 

(9) لم أهتد إلئْ تخريجه بهذا السياق» لكن عند ابن سعد في الطبقات 77//7 
أن بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرة: وعند الدارقطني في السنن ١7/7‏ أن هالة 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن كانت تحت بلال» وابن عوف من بني زهرة» كما في 
الونباه لابن عبد البر ص57. 


فهذان كانا موليَيّن قد أمَّرَ النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار 
بتزويجهماء فدل على سقوط اعتبار الكفاءة. 

فل له إنها أمرق آنا يزو وهم برهناهم »بارا فيه مر التحيظ في 
الدين» ونحن نجيز ذلك» ولا نكرهه إذا كان برضا الآولياء. 

* وإذا ثبت اعتبار الكفاءة» كان ذلك محمولاً على المتعارف المعتاد 
عند الناس» ولذلك جَعَلَ قريشاً بعضهم لبعض أكفاء؛ ثم سائرَ العرب 
بعضهم لبعض أكفاء. لجريان العادة به عندهم. 

* قال : (ولا يكون هذا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والنتّفقة). 

وذلك لأن المهر بدل من البُضْع» والنفقة مستّحقة بتسليم نفسها في 
بيت الزوج» والكفاءة هي المساواة. ولا يكون هذا لها مع وجود دل هن 
جهتها إذا لم يجد هو بدل ذلك. 

قال أبو بكر: وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في 
الحسب والمال والدين» وهو قول أبي يوسف. 

قال انو موقي إتكان قالنها معلا «لليس كتبرر» وإن كان يمرا : 
فهو كفق. 

* (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضاً في العرب 
والموالي» فقال: لا يكون الحجّامء ولا الكئّاس»ء ولا الحاِك كفؤا 


وفى الطبقات لابن سعد 7"//7 أن بنى أبى البكير جاؤوا إل رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلاناء فقال لهم: أين أنتم من بلال... قال 
فأنكحوه. أه. 


كتاب التكاح َه" 


لصِيّرَفِي» ولا لخرّاز"'. ولا لصاحب جؤهر). 

وقال ابن سّماعة عن محمد: الكفؤ في الحسبء وفي المال» ألا ترئ 
أن لمعل قد كوة :لحني بزد اله ول 7 نيفين لاه ونون المير اه 
قنالحة .ولا أفرق.تيتهما إذا كان لسجاة وددره ذإذا كان ل#احسي .ركان 
يشرب ويسكرء حتئ يسخّرٌ منه الصبيان» ويْضْحَكَ منه» والمرأة صالحة: 
فرقت نكسا :ود ني هنذا أيسر من ذنب ذلك» فليس الدّين من هذا في 


هت 


سي * ٠.‏ 
قال أبو بكر : وكان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحاينا في اعتبار 
الكفاءة من جهة النّسَّب والصناعات» وقال: : هم أكفاء في الأنفس 
والقصاصء ففي النكاح أولو بأن يكونوا اكات وكاد يقول: إن صصح" 
اعتبار الكفاءة» ففي المهر والنفقة؛ أن المهر دل البضع. والنفقة 

مكدنة تسل القننيها: 

مسألة : [جواز نكاح المرأة بغير أَمْرٍ وليها] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزواجت المرأة البالغة. الفح العقل بغير 
أَمْر وليّها: فالتكاح جائزء وإن كان كفؤا لهاء لم يكن للأولياء أن يفرقوا 
بينهماء وإن كان غير كفؤ لها: كان لوليّها أن يفرّق بينهما'"'. 


)١(‏ بائع الثياب» كما في تاج العروس (خزز). 

(؟) «وهذه الفرقة فسخء لا ينقص عدد الطلاق» ولا يجب عندها شيء من 
المهر إن وقعت قبل الدخول. وبعده لها المسمئ... ولا تثبت هذه الفرقة إلا 
بالقضاء.. والنكاح قبله صحيح ١‏ يتوارثان إذا مات أحدهما قبل القضاءء هذا على 
ظاهر الرواية» أما 0 الرواية المختارة للفتوئ» فلا يصح العقد أصلاً إذا زوجت 


وقال أبو يوسف : يَنْظْرُ القاضي في ذلك» فإن كان غير كفؤ لها: : فسخ 
نكاحها عليهاء وافلد شي بساك علتهاة وإن كان كف وا لها “مر ولها 
بإجازة تكاحهاء فإن أجازه : جاز. وإن أبى أن يجير ه : عازه الفاضبي : 

وقال محمد مثل ذلكء» إلا فى إباء وليُها إجازة نكاحجهاء فإنه قال: 
يخرجه القاضى بذلك من ولايتهاء ويبْطل العقد المتقدم» ومستائف عقد 
التكاح عليها). 

قال أبو بكر : ينا د كع أبن ع عه قول تحسلة أنه إذا لم يجزه 
الولي » أخرجه من الولاية» ويبطل العقد المتقدم. وسكا قن عقذا ثانا لا 
نعرفه من قول محمدء بل المشهور عنه أن الولي إذا لم يجزه: أازه 

000 

. ١ القاضيئ‎ 

والحجة لأبى حنيفة فى جواز عقدها بغير إذن الولى» من وجوه ثلاثة : 
الكتاب» والسنة» والنظر. 


يه | ل ليه حمر سس سمل 


فأما الكتاب فقوله: #إقلا نحل لمن بِعَدُ د حَقٌّ تكح ويا حير إن طلقا ملا 
جاح 12 م أن نتراجع] 274 . 
وهذه الآية تدل من وجهين علئْ صحة ما قلنا: 


نفسها من غير كفء»2». كما في فتح القدير لابن الهمام “1817/7» وفي اللباب للميداني 
/8 نقل عن جمع من علماء المققب أن المفت نيه أن الكات لا يعون وهو قول 
أبي يوسف ومحمدء الذي سيذكره المؤلف عنهما. 

)١(‏ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة 15 ب. 

(؟) البقرة: .77١‏ 


كتاب التُكاح /0” 


قد 
1 


أحدهما: قوله تعالئ: #حَقَتَسْكمَ روجا غَيرَه #. فأجاز عقد التكاح 
بِفِعْلِهاء وصحّحهء حت أجاز طلاق الزوج لها بعده. 

والآخر : قوله: الات عَلهِمَ] ديجا 4: فأضاف التراجع - وهو 
عقد مستأئف - إليها أيضا. 

ومن أبول جواز ذلك» فقد خالف الآية مِن هذين الوجهين. 

ويدل عليه أيضاً: قوله تعالىا: قاد بلَدْنَ أَجَلَهَنَّ فَلَا جاح عَلتَكدفيمًا 
َعَنَ ف أَنمُسِهنَ لمرو 74" فأجاز فعلّها في نفسها بالمعروف» مِن غير 
شرط الولي. 

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف. حت يصِحّ لك 
الاحتجاج باللفظ؛ وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي» 
ومت كان بغير ولي» فليس بمعروف. 

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظ» أن يكون المعروف المذكور فيه 
شرطاً في البدل؛ لأن الباء تصحب الأبدال» كقولك: يرجه بألف درهم 
وبثوب» ونحو ذلك”""» فإذا كان هذا مقتضئ اللفظ. فمتئ تزوج بمال 
معلوم» فقد قضينا عهدَة الآية» وصحٌ لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز 


عقدها. 


(1) لبر 1 

(؟) «وعلا هذاء فينصرف المعروف إلى مقدار المهرء وهو أن يكون مهر 
مثلهاء لا نقص فيهء ولذلك قال أبو حنيفة: إذا نقصت من مهر المثل» فللأولياء أن 
يفرقوا بينهما». أحكام القرآن للمؤلف 5٠٠0/١‏ بتصرف. 


وعلى أنه مهما كان المعروف من شيء» فلا جائز أن يكون شرط 
الولي» وذلك لأن تزويج الولي إياهاء لا يكون فعلاً منها في نفسهاء والله 
تعالئ إنما أجاز فعلها في نفسهاء فغير جائز أن يكون المعروف المذكور 
في الآية رافعاً لحكم اللفظء ومانعاً من إجازة ما اقتضئ اللفظ جوازه من 


فِعلها في نفسها. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: #فيمًا فلن ف أَنْمْسهنّ #: 
اختيار الأزواج. 


قيل له: عمومه يقتضي جوازَ الكل» ومّن قصره علئ اختيار الزوج 
دون العقدء فهو تارك لحكم الآية بغير دلالة. 

وأيضاً: فاختيارها الزوج لا يحصل به فِعْل في نفسهاء فلايجوز أن 

وذلجل اجر : وهو قوله تعالئ: #قلا َصْلُوهَنَ أن يكحن أ أَزُواجَهنَ إذَا 
يصَا َم بألزوني 014 

وفيه الدلالة من وجهين علئ صحة قولنا: 

أحدهما ا بن إليها 0 0 #. لأنه 


)١(‏ البقرة: 0 ومعنئ لا تعضلوهن أي : لا تمنعوهن» أو لا تضيقوا عليهن 
في التزويج. كما في أحكام القرآن للمؤلف .40٠/١‏ 


كتاب التُكاح 8" 


فإذا عَضَلهاء ومتّعها العقد. ا ات 


ولآنة قينا حملي فتك لآن العر ا 0 يستحق الولاية على غيره فيما عليه فيه 
ضرر. 

الذكرئ أن الأى لاولاية لنضلرة افير فى اهنة المال وإثلاقه». لمن 
عليه فيه من الور 1 


0 المنع من مثل هذا العقد» الذي صار بي 5 عاضيناء 
فجَعَل العقد جائزاء لا حق لأحدٍ في فسخه. فجاز. 

فإق قزل + إنما قبا هو السظين إذا كان بالمعرواف» :دل على أن 
عقدها بغير ولي» ليس من المعروف. 

قيل له : قد أجبت عن ذلك فى صدر المسألة» مما فيه كفاية. فتأمله. 

وفساد هذا السؤال في هذا الدليل أُوَكَدٌ منه في الأول؛ لأنه قال: #أن 
يتكحن أزو' ارسي جهن 2# واختيار الزوج لا يسمى / 2 بحال» ولا يجور أن 
اي ا ا أنها قد تُكحئه. 

وأيضاً: قد ذكر في الآية الاختيار مع النتكاح؛ لأنه قال: #آن يتَكِحْنَ 
َرواحهين إذا تراضوأً أ ض# فانتتظمت الآية ذكر العقد» والأهمار مهاه وكل 
ذلك مضاف إلا الزوجِيّن» دون الأولياء. ظ 

فإن فيل : لو جاز عقدهاء لم يكن لنهي الولي عن العضل معنىء وكان 


و في الم لجر م دياك وأن 


نبل الدة هد كاذ ساقط» لأنه الا يجوز أن تتعلال بالفى على بإثبات 


الحق له في العضل» وإنما يدل النهي علئ سقوط حقه في منيها عن 
العقد. 
وإنما خص الأولياء بالنهي. لجريان العادة بكونها في بيت الولي . 53 
تحت يدهع فقد يمكنه أن يحبسهاء ويمئّعها الخروج لعفن أو العراء ا 
فيه» فهذا وجه نهيه عن عن العضّل إن كان الخطاب متوجهاً إلى الأولياء. 
وأيضاً: فلا دلالة في لفظ الآية علئ أن ذلك خطاب للأولياء؛ لأنه 
قال تعسالى: #وإدًا طلقم ليسا مَلعْنَ أَجلَهِنَ قلا يَمَصَلُوهَنَ أ ن يكحن 


أروجَهِنَ *"''. فظاهر اللفظ. يدل على أنه خطات للأزواج في النهي عن 
وز سانيا بأن يراجعها في آخر عِدتها. ثم يطلقهاء ثم يراجعها 


7 


في آخر عدتهاء وهو كقوله: #ولا مهن ضرارا لتعندوأ 7 
ومعنئ قوله ا َ أَِلَّهْنَ 4: أي قارَبُنَ البلوغء كما قال: #ملَضَ 
جَلَهُنَّ َأَمَسوُهُربت يعون 0#" ومعناه مقاربة البلوغ. 


فإن فيل : روي أن الآية نولت في شأن سَمْل / بن يسار حين عَضَل أخته 
أن يزوّجها مِن زوج لها قد كان طلّقهاء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. 


او 


0 
وأمره بتزويجها . 
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.777 البقرة:‎ )١( 
.771١ البقرة:‎ )( 
.77١ البقرة:‎ )9( 
. ١ صحيح البخاري‎ ):( 


كتاب التُكاح 5١‏ 


قيل له: : لا يمتنع أن يكون قد كان من مَعْقِل بن يسار ممع لأخده من 
الترويج. وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهء وأمرةنكاويجها. 

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآية متوجّه إليه؛ لأنه ليس يمتنع أن 
تكون الآية قد نزت في مَنْعٍ الزوج. وتطويل العدة عليهاء ثم لما بات 
تطياة تفلا اوها تمل» نأي انفى فلن اشعليه وسنام يان 
يزوجها. 

وعلئ أنه لو صم أن الخطاب ببق إن الماءم فولالنا تانينق لان 
معقلاً عَضَلَّهاء فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن العَضّل» وأجاز 
عَقَدَها. 

فإن قيل: فما معنئ أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟ 

قيل له: لأنه لم يُحِبَ أن يبتَذِلَها لالحضور عند الرجال؛ والخطاب 
بالتزرويح. 

وينم ادل بالحوسن السو د من اعنصم بحكم الآية» وما تضملنه 
من نهي مَعْقِل بن يسار عن العَضل» أو من أقامَ علئ جواز العضل» وم 
اا 

وأيضا: : ليس يمتنع أن يكون قوله: ديك قود #وحايا للفخاس 
كلهم» بأن لا يعتقدوا بطلانَ عَقَدِهاء ولا الحكم بفساد نكاحها؛ لأن 
العَمْلَ هو المنع» فيجوز أن يُطْلَقَ على من اعتقد من حكمه بطلانه أن 
يقول: متع فلان الفقيه هذا العقد. 

رونل ادغ بجهة نينا نسدد زا مسي بن كر فال تنا ابو ذاوه 
قال: ثنا الحسن بن علي قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا مَعْمَرَ ععن صالح بن 
كَيْسان عن نافع بن جْبَيْر بن مُطْعِم عن ابن عباس أن رسول الله صل الله 


عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيّب أمْر)"" 

قال أبو داود: وحدثنا القَعتبِي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفَضْل 
عن نافع بن جبَيّر عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«الأيم عر با ني 

فَمَنَمَ أن يكون له حق في مَنْعها العقد على نفسهاء كقوله عليه السصلاة 
والسلام «الجار أحق بسقبه)' '"'» وقوله لأمٌ الصغير: «أنتٍ وأحق بهمالم 
تروجِي 0" أ قد يا لاك كيه أن كران ملسا دن 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن سهل «في المرأةٍ التي وَهَبَت 
نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لى 
في النساء حاجة» فقام رجل فسأله أن يزوجهاء فزوجها»”". 

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها. 

وحديث النبي صاى الله عليه وسلم حين «خَطْب أمَ سَلَمة فقالت: ما 
أحدٌ من أوليائي شاهدا. 


(1) سكن 5 داود ”/8/ا0 وسكت عنه» سنن النسائي 66/5 صحيح ابن 
حبان (موارد الظمآن) ص5 .)١111( 7١‏ قال ابن حجر فى التلخيص الحبير 1517/7 : 


3ه رواته ثقات. 


(؟) سنن أبي داود ”/لالاه. مبسابيب” 0 . 

(9) تقدم. 

(4) سئن أبي داود 7١7/7‏ وسكت عنهء المستدرك للحاكم 7١17/7‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. سنن البيهقي //5. 

(5) صحيح البخاري 5/9لا» صحيح مسلم 50/7 .1٠١:1-1١١‏ 


كتاب الاح و 


فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: ما أحدٌ من أوليائك شاهد ولا غائب 
كرت 

فقالت لابنهاء وهو غلامٌ صغير”"': قم فرَوّج رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء فزوجها» '". 
فقد تزوّجها رسول الله صلئ الله عليه وسلم بغير ولي. 
الع و 
هَبّت نفسهاء لقول الله تعالئ: لا اليوَلَ مؤي من نيم 14". 
باب اي 0 
فأما أن يتصرف عليهم في أنفسهم وأموالهم» فلا. 

ألا ترئ أنه لم يقل لها حين قالت: ليس أحد مِن أوليائي شاهداً: وما 
عليك من أوليائك» وأنا أؤلئ بك منهم» بل قال: ما أحد من أوليائك 
كرف 

* قال أبو بكر : واحتيج مخالفنا بأخبار ثلاثة رُوِيَتْ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 

«أَيْمَا | مرأة نُكِحَت بغير إذن وليّهاء فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» 
فتكاحها باطل» فإن دَخَل بهاء ٠‏ فلها مهر مثلها بما استحل من قَرْجهاء فإن 


سر بيب بعر 


)١(‏ فيعتبر ابنها وكيلاً عنها وإن لم يبلغ الحلم. 
(0) الأحزاب: 5. 


7 كتاب التكاح 


اشتجروا فالسلطان 5 يدا 

وبحديث يروئ عن علي». وعن أض موسىء. وجابر» وعمران بن 
حصين وأنس بن مالك كلّهِم عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: الا 
نكاح إلا بولي»”". 

والحديث الثالث: حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سِيّرين عن 
الى تقريرة قالوه قال رسيو الك ضارا الله عليه وسنن : 1 

دلا تُرَوْجْ المرأة المرأةء ولا تُرَوَجُ المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي 
توج تفسها)”". 

وهذه الأخبار كلها واهية ضعيفة"'“. 

قفا تقاد و هاف فأصح ما عندهم فيه حديث ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


)١(‏ تقدم. 

(6) تقدم. 

(*) سئن ابن ماجه 2505/١‏ سنن الدارقطني ”777/7 قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج 7554/7: رواه الدارقطني بإسناد علئ شرط الصحيح.اهء وينظر نصب الراية 
1/1 . ظ 

60 نولقني أن النطنك: رعو للد قال قداث اللرلة قال تعن سيت لاله 
نكاح إلا بولي وشهود» إنه ورد بألفاظ متعددة» وأنها صحيحة من أكثر الوجوه التي 
رويت فيه! 

(5) يريد والله أعلم: حديث: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل...). 


وذكر ابن عليّة عن ابن جَرَيْج أنه قال: ثم لقيت الزهريً فذكررت له 
حديث سليمان بن موسئء فلم يعرفه”"'» فالزهري في حفظه وإتقانه لم 
يعرف هذا الحديث» فكيف تثبت به الرواية عن النبي صاى الله عليه 
علدا 

أرأيت رجليّن لو شهدا عند حاكم علئ شهادة شاهدَيْنء فلم يحكم 
الحاكم بشهادتهما حتئ حَضرَ الأوّلان» فقالا: ما أَشْهَدَنَاهُما على 
نواد نا وها تَعرف هذه الشهادة» هل كان يجوز للحاكم الحكم بشهادة 
مَن شَّهد علئ شهادتهماء وهما حاضران لها؟ 

فإذا كان هذا غير جائز قبُولهء» فكذلك ما وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الزهري رواه ثم نسيّه. 

قيل له: ويجوز أن يكون سليمان بن موسئ نسي» فروئ عن الزهري 
ما لم يَسمّعْه» وسليمان أُؤْلىئ بذلك؛ لأنه شيخ غيرٌ موصوف بفقه ولا 
إتقان””"» والزهري أعلم أهل الحجاز في وقته””» فالنسيان على سليمان 
أَجْوَرٌ منه علئ الزهري. 


.185/1 نصب الراية‎ .»٠١ 77/1 شرح معاني الآثار 48/7» سنن البيهقي‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في التقريب ص/705 (5117): سليمان بن موسئ الأموي. 
الدمشقي» الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل 
اه. مات سنة 4١١ه»‏ كما في طبقات ابن سعد 501//1. 

(*) في تقريب ابن حجر ص5:05 (5797): محمد بن مسلم الزهري» أبو بكر. 
الفقيه الحافظ» متفق علا جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة 


خمس وعشرين اه. أي سنة 1176١ه.‏ 


م كتاب التكاح 


* ويدل علئ فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترئ النكاحّ 
جائزا بغير ولي» ولذلك «رَوَجَتْ حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
المتدر ين الزييوء نوهد الرحمن عانب: 

فلمًا قَدِم عبد الرحمن غضيب» وقال: أمثلي يفتات"'' عليه في بناته! 

فقالت عائشة للمنذر: اجْعَل أمرها فى يده» ففعّل» فقال: قد أجرت 

م 6 ١‏ 
ما صنعتيه) . 

فلو كان عندها عن النبى عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء» لما 
خالفتُه إلى غيره. 

: 0 ' 1 فيه 

ومِن مذهب الزهري أيضا جواز النكاح بغير ولي" ' 

يوسي اس سيو عبار ا 

عن الرغرى قال: اسألته عن المرأة 5 توج بغير بغير إذن ولينا؟ قال: إن كان 
وا نا 00 


)١(‏ «افتأت علنناء .يفعت: إذا استيد علينا برأيه) تاج العروس (فأت). وفي 
النهاية لابن الأثير 57////7 قال: «يفتات: هو افتعل من الفوات: السبق» يقال لكل من 
أحدث شيئاً في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه) اه «أي يفعل في شأنهن شيء بغير 
أمره». النهاية 57/17 .5٠‏ 

(0) شرح معاني الآثار 8/7» سنن البيهقي ١١1/17‏ وصححه ابن حزم في 
المحلئْ 0557/9 وروئ البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: لابد من 
الولى» وضعّف هذه الرواية ابن التركماني في الجوهر النقي. 

() أحكام القرآن للمصنف .5٠1١/١‏ 

(؟)البحن 35/؟981:: 


كتاب التُكاح ظ ا" 


علا نع اير 


وأنقيا : فلو صح هذا الحديث» كان معناه في الأمة توج نفسها بغير 
إذن المولى. 

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جريّح عن سليمان بن 
موسئى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: 

(أنما اقواء عيكت غير ]ذ نموا لنياة 0كاتحينا باطان تلات مرات 
بدعريها ٠‏ قفلها المهر يما أصاب منهاء وركتا عر فالاطان رن 

وؤكرةة 'الموالى+ يدل علا أن المراد: الأمة تَرَىَمْ يقير إذن مولاها؛ 
لأن المولى علئ الحقيقة هو مالك الرقبة» حتى يقوم الدليل على غيره. 

. وقوله في الأخبار الأخر: بغير إذن وليها : لآ يمنع ذلك؛ لأن المولئ 
ولي إذا كان هو الذي يلي التصرف عليهاء في عقد نكاح أو غيره. 

دان ناكل وروت خا اللجدية عم يمان بن موسي عدن 


ل" 
الزهري» جماعة منهم اي ةر ا ادير ل 


)١(‏ تقدم. 

(؟) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» المصري» ثقة» من الخامسة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» كما في تقريب التهذيب ص ١5١٠‏ (478). 

(*) قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» المعافري المصري؛. صدوق له مناكير» من 
السابعة»؛ مات سنة سبع وأربعين» كما في التقريب ص 500 (2051) أي مات سنة 
1اه. 
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والحجّاج بن أرْطأة'''» وعثمان بن عبد الرحمن"'". 

قيل له: كل هؤلاء دون سليمان بن موسئىء فإذا لم تصح رواية 
سليمان» للعلة التي ذكرناهاء فهؤلاء أولىئْ بذلك ". 

* وأما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»: 
فأصحٌ ما فيه عندهم حديث أبي موسئئ”' وهو عندهم مرسّلء» وإنما 
الصحيح منه عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلاه©. 

وقد حدثنا أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا أبو عَوْن الفرَاضي قال: 
ثنا العباس الدوري عن (يحيى 56 قال: ثلاث لا يصح فيها حديث: 
مها لاع رابو 


)١(‏ الحجاج بن أرطأة بن ثورء النخعي الكوفي» القاضي» أحد الفقهاء. 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» من السابعة» مات سئة خمس وأربعين» كما في تقريب 
التهذيب ص .)١١١9( ١١75‏ 

(0) لم أقف عليه. 

(؟) لكن بالنظر إلئْ ما تقدم من ترجمة ابن حجر لهم يتبين أنه ليس كلهم دون 
سليمان بن موسئ, المترجم له في الصفحة السابقة» فجعفر بن ربيعة ثقة» وينظر 
نصب الراية .١857/7‏ 

(4) سنن الترمذي 5094-401//7 وقد توسع الترمذي في الكلام علئ الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .١185-1١/17/1*‏ 

(5) سنن الترمذي 5٠1/7‏ وقد توسع الترمذي في الكلام علئ الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .185-1١/77/7‏ 

)٠١89( في تاريخ يحيئ بن معين من رواية الدوري 777/7 رقم النص‎ )١( 
قيل ليحيئ في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي؟ فقال يحيئ: ليس يصح في هذا شيء‎ 


مسي 


كتاب التُكاح 6 


* وأما حديث علي» فرواه الشَّْعبِي عن الحارث عنه”'' وقد كان من 
مذهب علي جواز النكاح بغير ولي. 

وروئى الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان «أن امرأة زوجت ابنتهبا 
رجلاً بغير ولي فارتفعوا إلئ علي» فأجاز التكاح”" 

وقد كان من مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضأً جواز التكاح 
006 رمن 

علئ أنه لو صم الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» لما دل 
على موضع الخلاف بيننا؛ لأن تروج””' المرأة البالغة نفسها : نكاح بسولي؟ 
لأن الولي هو الذي يملك الولاية في العقد؛ فإذا قامت الدلالة علئ أن 
للمرأة ولاية في العقدء فنكاحها نكاح بولي. 

وإنما النكاح بغير ولي» نكاح الصغيرء والأمة» والعبد» والمجنون» 
ونحوهم ممّن لا ولاية لهم في أنفسهم. 


إلا حديث سليمان بن موسئ اه. وينظر سنن البيهقى .٠١0/10/‏ 

.١١١/10 سنن البيهقي‎ )١( 

(1) سنن البيهقي 2١١7/5‏ وفي مصنف عبد الرزاق ١91-١95‏ عن علي رضي 
الله عنه أنه كان يقول: (إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بهاء لم يفرق بينهماء وإن لم 
يصبها فرّق بينهما» لكن البيهقي في السنن ١١١/17‏ أسند بإسناد صحيح إلئ علي 
رضي الله عنه أنه لا نكاح إلا بولي» وأنه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك» والظاهر اختلاف الرواية عن علي رضي الله عنه. 

(*) مصنف ابن أبي شيبة »١7”/5‏ مصنف عبد الرزاق .١917/5‏ 

(:) هكذا في الأصل» وهي على وزن (تفعل): بمعنئ (تزويج): على وزن: 
(تفعيل)» كما في فتح الباري 175/1 . مجمع بحار الأنوار 7 . 


وم كتاب التُكاح 


ألا ترئ أن قوله الال نكري :لم يخص به المرأة دون 
الرجل» والرجل إذا عَقَدَ لنفسه عَقْدَ نكاح» كان نكاحه نكاحاً بولي؛ لأنه 
يلي علئ نفسهء ويتصرف عليهاء وكذلك المرأة. 

ألا ترئ أن ما احتِيْجَ فيه إلئ الولي» لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرأة؛ لأن العبد. والمجنون» والصبي» لا يصح عقدهم إذا لم يكن 
عقدهم بولي. 

وقد يصح أن يُجعل هذا الخبر أصلاً لصحة قولناء وذلك لآنه قد 
أجاز النكاح بولي. او لأنها تلي أمر نفسهاء فظاهر الخبر 
يقتضي جواز عقدها على نفسها 

* وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تُروج 
ا ولا توج المرأة نفسها»: : فليس ذلك على وجه التحريم. 
وإفساد العقدء وإنما وجهه: أن عقد التكاح لما كان شرطه الشهود 
وحضور الرجال» كَرِءَ عليه الصلاة والسلام للمرأة أن خف ذنك: 
ولاسيما وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإعلان النكاح» وجرت 
العادة بعقده في المحافل العِظّامء بِمَمْنْهّدٍ من الجماعات» وحَكُمٌ النساء أن 
كر معيوتاات عن حفيووهاءقلذلك انتحت عليه الضاذة بوالسسلذم للعراء 
أن لا تَحْضَر عقدَ النكاح''". 

وأيضاً: قد روئ الفضل بن موسئ هذا الحديث عن هشام بن حسان 
بإسناده. وقال فيه: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تكاح إلا 


)١(‏ وقد تقدم ذكره لهذا المعن مختصرأء ويّذكر في معارك السجال العلمي كل 
احتمال. 


كثات التَكاح ا/ا؟ 


بولي. أ سلظاة7. 

حدثنا به عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا هَلوِيَة 
ابن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى. 

فيجوز أن يكون هذا أصل الحديثء وأن من قال: «لا تُرَوْجَ المرأ 
المرأة»: إنما تقل المعنئ من عنده. 

* وأما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»: فليس من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما هو من قول أبي هريرةء أدرجه في الحديث. 

ويدل علئ ذلك: ما حدثنا دَعْلَجٍ بن أحمد قال: ثنا موسئ بن هارون 
قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال: ثنا عبد السلام بن 


ما دن 


حَرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صاى الله 
عليه وسلم قال: «لا تُنْكِح المرأة المرأة» ولا تُنكِح نفسها». 

قال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تكح نفسها ''. 

وأَبْيّنُ من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: ثنا عبَيّد بن يَعِيّش قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد 
البخاري قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان بإسناده مثله» 


00 مر 5 ٍ : 0 
قال أبو هريرة: وكنًّا نقول: التي تُرَوَْجَ نفسها هي الزانية ". 
فأخبر أن ذلك مِن قوله. لا من لفظ النبي صل الله عليه وسلمء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١75/54‏ موقوفاً علئ عمر وابن عباس رضي 
)١1(‏ مصنف ابن أبى شيبة ١76/5‏ » سئن البيهقى /ا/ .١١١‏ 
(7) سنن البيهقى /ا/ .١١١‏ 


6 كتاب التكاح 


فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه 
يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صائ الله عليه وسلم: كان يقال. 

وعلن أنه لا كلافو بين المسانيو '" أنانفس الكناح لمن بر 
محَال”" لأسمائه مجازاً ولا حقيقة» وإنما يقع الوطء حيكذٍ محرماً علئ 
تولسن ل جره 

والنبي صلئ الله عليه وسلم لم يذكر الوطء» وإنما ذكرَ العقدّ» والعقد 
لا يكون زنئ بوجه. 

وعلى أن الواجب حَمْل اللفظ لو ثبت علئ حقيقته. وحقيقة النكاح 

هي الوطءء فيكون حينئذ معنئ اللفظ : الزانية هي التي تُمَكن من الوطء 
ا وكذلك نقول». إذ ليس في اللفظ ذكر العقد. 

وغل نالو كه أن المراك النقنة» كا سعناه» انا قر وج السها بسر 
شهود» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي تتح 
نفسها بغير بيئة '". 

* وهذه المعاني كلها إنما نعتبرهاء ونتكلم عليهاء على تسليم الخبرء 


.701//1 المغني‎ )١( 


(5) في الأصل (فحال)» ولم أجد أقرب للمعنئ مما أثبته» ويكون المراد ‏ والله 
أعلم عه أن ققد وه الذي أقامته المرأة علئ نفسها لا يسمئ زنئ» ومحال في 
اسواء الكاع عار ولا حليتة أن سيا عااحوط :زو جعذازها قلارتة دمع أن الحواا 
ذكر في أحكام القرآن 5٠/١‏ هذا الاستدلال لكن لم يذكر هذه الكلمات الأربع 
(فحال لأسمائه مجازاً ولا حقيقة)» والله أعلم بالصواب. 

() تقدم. 


كتاب التكاح رف 


فأما إذا اعتبرنا أصلّ الخبر ومخرجه»ء فإنا نجده ضعيفاً واهناء لو احتّج 
عارا مقالفب يول لما قبله ؛ لأن الذين يروونه عن هشام بن حسان قوم 
لا تثبت بهم حجة. وذكره يطول. 

ومثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به علي ظاهر الآي التي تَلونَاء 
ولااعلر الدكن النابية التى قدمنا: 

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقدء لما كان له الاعتراض إذا 
زوجت نفسها من غير كفؤ. 

قيل له: لم يتعلّق حقه بنفس العقدء وإنما تعلّق حقه بما يدل عليه 
من الخّضاضة في وضعها نفسها في غير كفؤ. 

وثبوت حقّه بعد وقوع العقد علئ هذا الوجه؛ لا يدل على بطلان 
العقد في الأصل, ألا ترئ أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه. 
ولا يُوجب ذلك بطلان العقد بَدْءاء وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب 
للمشتري الخيار في الردّء ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على 
يظلكن العقك: 

* والذي يدل من جهة النظر علئْ صحة قولناء اتفاق الجميع على 
جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله. كذلك المرأة» لما 
كانت جائزة التصرف في مالها. وجب أن يجوز عقد نكاحها. 

والدليل علئ أنَّ العلّ في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: أن الرجل إذا 
كان مجنوناً» غير جائز التصرف في ماله لم يجز نكاحهء فدل علئ صحة 
رصنا 

فإن قيل: الفرق بينهما أن الرجل وإن تزيّج غير كفءء لم يكن 
للأولياء فسخ نكاحه. 
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قيل له ادي من هد ارت لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
اا وإنما اختلفا من قِبّل أن تزويجح الرجل غير كفء. لا يدخل 
غضّاضة ة عل أوليائه. وتزويج المرأة غير كفء. تدخل الخَضاضة علئ 
أوليائها. 

مسألة : [عدم انعقاد النكاح بشهادة عبدين] 

قال : (ومّن تزوج بشهادة عَبّدَيْن: لم ينعقد نكاحه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل من جاز أن يكون وليّاً في عقد 
الكاعه از .وفرع التقد يعو اذتس يولك لآن وجود الولي فيه بض 
العقد. كالشهادة. فلما لم يجز أن يكون العبد ولي في العقدء »لم يجز أن 
يكون شاهدا فية. 

ولهذه العلّة لم ينعقد بشهادة الصغيرين» والكافرين 

وأما المحدود في القذف» والأعمئ, والفاسق» فكل هؤلاء يصح أن 
يكون وليا في العقدء فجاز أن يكون شاهداً. 

وإن شئت قلت: إفاكل توصع الققديب لوه جار مثله أن بكيوة 
كناهذا قي والعبد ممّن لا يصح العقد بقبّوله» وإنما يصح بالمولئ. 

وكذلك الصبي والكافر في عقد المسلم» وإنما وجب أن تكون 
الشهادة معتبّرة بالقبّول» لأن العقد مفتّقّر في صحته إلى الشهادة والقبول. 

وأما المحدود في القذف والفاسق ونحوهم» فكل هؤلاء يصح العقد 
بقبولهم» فجاز أن يكونوا شهودا فيه. 

فإن قبل لما لم يضح إثبات العقد عدد الحاكم بشتهادة هولاة: ونب 
أن لا ينعقد بحضورهم. 


قيل له: ليس حال تحمل الشهادة معتبّرة بالأداء» والدليل علئْ صحة 
ذلك: أنه قد يصح أن يتحمّل الرجل شهادة في حال الكفر والرق» فيؤديها 
في حال الإسلام» والبلوع. والحرية» وتكون شهادثه مقبولة» فدل على 
أن التحمّل غير معتير بالأداء. 

ويدل علئ ذلك أيضاً: أنه لو تزوّج امرأة بشهادة ابتَيْه منها: جاز 
العقدء ولم يقدح فيه امتناع إثبات هذا الحق بشهادتهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تكاح إلا 
بولي» وشاهدي عزل7. 

يروئ ذلك في حديث عائشة. وعن عمران بن حصين» وجابر» 
وأنس كلهم عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قيل له: طريق هذه الأحاديث ضعيفة واهية جدا”'» ولولا كراهة 
التطويل لبِينّاها. 

وعلئ أنها لو تَبَنَنْ» لما جاز الاعتراض بها علئ ما قدمناء ولا 
أوجب منع النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود عقو 5ه وذتك لآن سما 
الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك». توجب جواز 
التكاح بحضور الفاسيقيّن؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشهود». يقتضي جوز النكاح بحضور 
لاه 


010 تقدمء والمراد الاعتراض على قبول شهادة الفاسق ونحوه» حيث نص 
الحديث علوا اشتراط كونهما عدولا. 
(0) أي التى فيها اشتراط العدالة. 


واللفظ الذي فيه ذكر العدالة» لو حَمَلَْنَاه علئ نفى الأصلء كان فيه 
تخصيص اللفظ المطلق الذي ليس فيه شرط العالة4. فق يكنا الستعمال 
اللفظ من غير تخصيص» بأن يُجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة» محمولاً 
على نفي الكمال. لا نفي الأصل» ويكون معناه: لا نكاح تام» إلا بشهادة 
عَدَلَيّنَ: إذ لا يمكن أحدا إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود. 

زاحضاء لا يجوز لد تخصيمن اللقظ ,لظ بسع القختص:نض: 
ويحتمل غيره» ولأنا متئ أمكننا استعمال اللفظيْن علئ فائدتيْن» لم يقمص' 
بهما على فائدةٍ واحدة. 

مسألة : [صحة عقد الكافريّن بشهادة كافرَين] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوجان كافِرَيّنء انعقد التكاح بحضور 
شاهدين كافرين). 

قال أحمد : وذلك لما بِينّاه أن كل من جاز أن يكون ولياً في العقدء 
جاز أن يكون شاهداً فيه والكافر يكون ولياً للكافر في عقد النكاح. 

وعلئ العلة الأخرئ» أن النكاح قد يصح بقَبُول الكافرء فجاز أن 
يكون مثله شاهدا فيه. 

وأيضاً: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود» ولو أسلموا: لم 

مسألة : [زواج السترعيم انية بشهادة كافرين] 

قال : (وإذا تزوّج المسلم نصرانية بشهادة كافريّن: جاز في فول أبي 


حنيفة وأبي يوسف). 


قال أحمد : وهذا صحيح لما قدمنا من الأصل» فن أن كل من يها 


كتاب التّكاح 7 


أن يكون ولياً في عقدء جاز أن يكون مثله شاهدا فيه» والكافر يصح أن 
يكون وليا في هذا العقد. 

وأيضاً: فإن هذا العقد قد صحٌ بمَبُول الكافرء وهي المرأة» فجاز أن 
كون الكائن شاعد ا فمضاك؟ العدو لدي ا 

ا 0 اكيراك كا 
أراد إثباته عند الحاكم لو جَحَدَنْه فإذا عادين القهر: مَن عليه إثبات 
العقد به عند الحاكم»ء صحّ العقد؛ لأن جَحْد'' المرأة لا تحتاج فيها إلى 
الشهود ؛ لأن نكاح أهل الذمة جائز بغير شهود. 

وقال محمد: لاا يصح؛ لأن الشهود في هذه الحال» بمنزلة من 
[لم]”” يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ لأن حضورهم في عقد المسلم» كلا 
لمعو 0 

قال أحمد : ليس حضورهم عقد المسلم» بمنزلة مَّن لم يسمع قوله. 
والدليل على ذلك: أنه لو كان معها رجلان كافران”'"'» وحَضرا العقدء ثم 
أسلماء فشهدا بالعقد»ء وقالا: كان معنا مسلمان» حككيم بالعقدء ولم يكونا 
بمنزلة من لم يسمع لفظ المسلم بالعقد. 

مسألة : [استتئذان البكر في زواجها] 

تال انو عمق + زولا تيف للرسيل انشع ابه لبك البالة 


.5 1/0 في الأصل: (حسه) هكذاء وينظر لما أثبته المبسوط‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصلء والمعنئ يقتضيهاء كما سيأتي في سياق كلام للشارح 
الجصاص. 

(*) في الأصل (مسلمان). 


7 كتاب اجاح 


الصحيحة العقل عحتى ستادتياء فإن كاك :كان ذلك كإدذنها بالقول. 
وإن أَبَت: لم يجز تزويجه إياها). 


وي 


قال أحمد : يُحتَّجَ فيه من جهة الظاهر بقوله تعاليا: #وَلَامَكيثُ 
فين إِلَاعَلِيبَا 4" وبقوله: # وَأ لس لِنَإضْسْن إِلَامَاسَع 20#. 

وجميع ما قدّمنا في جواز النكاح بغير ولي» يدل علئ ذلك أيضاً؛ 
لأنها إذا جاز لها تزويج نفسهاء لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد بن زُرَيّع قال: حدثني محمد بن 
عمرو قال: أبو سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: 0 1 

«تُستَأمَرُ اليتيمة في نفسهاء فإن سكتتء » فهو إذنهاء وإن أََتْء فلا 
عاذ عليها»” نا 

ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكرء لاتفاق الجميه”” 
علئ أن السكوت لا يكون إذناً إلا في البكر خاصة. 


.١75 الأنعام:‎ )١( 

(5) النجم: 79. 

(6) سنن أبي:داوة 61/77 سن الترمذي //411 وقال: خذيف: حسن» ستن 
النسائي 281/5 المستدرك للحاكم ١175-75‏ وقال: صحيح علىئ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي أنه صحيح على شرط مسلمء صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص5 .)1١1510( ”١‏ 


62 المغني ا 


كتاب التُكاح 8# 


ويدل لفظ الخبر على أنها بالغ ؛ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها. 

فإن قيل: معناه: اليتيمة التي لا أب لهاء فيزوجها رد قرااف 

قبل له: الكبيرة لا تسمّىئ يتيمة من جهة فقد الأب'"2 وإنما تسمئ من 
حية إنها مفردة عن زوج "2 كما أندند أبو عمر”” غلام تُعْلب عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي”" 
إن القبِورَ تَنْكِح الأييأمَى الَسْوَة الأرامل اليككَاما(ه) 

فسمّاهنَ يتامئ وهس بالغات» إذ كن مفردات عن الأزواج. 

ونتال عله انها #عاكن ا محمدينة كر تال جد تنا ابو ءداوة قال 
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: “لتنا أبأن قال حدثنا يحيئْ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: الا تُتكح اليب حتى 


)١(‏ فى لسان العرب (يتم) 05 «(وإذا بلغا - أي الصبى والصبية - زال 

(6) في اللسان (يتم) 5 «اليثّم : الانفراد.. قال أبو عبيدة: تدعئ يتيمة ما 
لم تتزوج »ء فإذا تزوجت زال عنها أسم اليتم) اه. 

(*) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد. وقد تقدم في شيوخه»ء وقد جاء 
في الأصل: (أبو عمرو). 

62 أبو عبد الله محمد سس زياد» الكوفي» صاحب اللغة» كان نارقة ا 
القبائل . له تصانيف كثيرة منها: النوادر. توفى رحمه الله سنة ١7اهمء‏ له ترجمة فى 
وفيات الأعيان 05/5 ”» إنباه الرواة .١78/7‏ 

(5) في لسان العرب (يتم) 550/17: «وأنشدوا: وينكح الأرامل اليتامئ) هكذا. 


# 


تمر ولا البكرٌ إلا بإذنهاء قالوا: يا رسول الله! ما إِذنها؟ قال: أن 
ا ا 

ويدل عليه حديث ابسن عباس قال: قال رسول الله صائ الله عليه 
وسلم : الاب اح ييا مو وها والبكر تُستأمر في نفسهاء وإدنها 
ماه 

وفي بعض الألفاظ: «وصمّتها إقرارها» ". 

لوو ويسم اوبره 
يه 

فهذه الأخبار كلها تدل علئ أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. 

وروئ أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي صالى الله 

عليه وسلم ابتار اشح كن نسها: فإن سكتت فقد أَذنّتء وإن 
أذكرت» لم تروتج)00. 


وحدثنا محمد نك بكو قال حد ثنا أبو داود قال: حد ثنا عثمان بن أبي 


)١(‏ سنن أبي داود 51/”/1. وهو في صحيح البخاري »١191/9‏ صحيح مسلم 
7/1 ,. 

(؟) صحيح مسلم .1١10//7‏ 

(؟) صحيح مسلم .1١71//7‏ 

(5) صحيح البخاري 27١9/17‏ صحيح مسلم .1١17//7‏ 

(5) قال الترمذي في سننه 518/7 حين خرّج حديث تستأمر اليتيمة المتقدم من 


رواية أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبى موسئ» وأخرجه البيهقى فى سئنه /ا/ .١7١‏ 


كتاب التَكاح 1 


شيبة قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب 
عن عيكرمة عن ابن عباس أن جارية بكثرً أت الي صلئ الله عليه وسلمء 
تذكرك أن أناعيا توجياء وهي كارهة. فخبّرها النبي صائ الله عليه 

6 
وسلم» ". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أبو العباس علي بن محمد 
المَروَزِي الطَّهْمَّني قال حددئنا عمر بن محمد البخاري دالو عدن إلى 
قال صدتنا مدان ين عقمان” "عن أبى معوز ة غذ ميواز .سن داو المصرئ 
عن ثابة عق أنمن تخ هاللك: قال* 

الجاءت جارية إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
1 عمسم .اه 1 اد ٠‏ سرون 5 9 35 
الله صلئ الله عليه وسلم: اتَّى الله في أَبَوَيِكِ مرتين يزددهاء قالت: قد 
خرجت من عنده» ففرّق بينهما النبى صلى الله عليه وسلي””. 


017 من الى داوع 8177/8 سين أبن خمابجه 1/ 25017 قال :أبن مسن في 
التلخيص الحبير :١5١/7‏ «رجاله ثقات» وَأعل بالإرسال» وأجيب بأنه روي 
موصولاًء وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله؛ حُكِم لمن وَصله علئ طريقة 
الفقهاء». وتّقل الزيلعي في نصب الراية ١91/7“‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح. 
وبيّن الزيلعي وصله. ظ 

(؟) في الأصل: (عن بمنئ عجان) هكذاء وبالبحث وجدت أن أبا حمزة هو 
محمد بن ميمون السكري» كما في تهذيب الكمال .»551/١‏ ووجدت ممن روئ عن 
أبي حمزة عبدان بن عثمان» كما في تهذيب الكمال ١78١/7‏ وهو أقرب الأسماء إلى 
رسم المخطوط ولذا أثبته» وكأن الناسخ لم يعرف الاسم فرسمه هكذاء والله أعلم. 

() لم أهتد إليه بهذا اللفظ. وفي هذا المعنئ عند البيهقي في السنن .١17١١/17‏ 


ااا كتاب التُكاح 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي العمري قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دَحَيُم - قال ا ل 6 
امام عن ابن عمر أن رجلا زوّج ابندّه بكراء فكَرِهَت» 
وأنّت النَىَّ صلئ الله عليه وسلمء فردً نكاحها"'''. 

وروئ محمد بن عبد الرحمن البَيْلَمّني عن أبيه عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يَنِْعٌ النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا 
كَرِهنَ ذلك بعد ما يَرَوَجَهِنْ آباؤهن وإخوتهن ". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر الرَتبَقِي 

حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن البَيّلَمَاني بذلك. 

قال أحمد : وقد اختلف في قصة خَنْسَاء بنت خدام فقال بعضهم: 
زوّجها أبوها وهي ثيّب بغير أمرهاء فردً النبي صلئ الله عليه وسلم نكاحها 
حين كر هيه '"'. 

وقال بعضهم: زوَّجَها وهي بكر. 


)١(‏ سنن الدارقطني 2779/7 755 وقال: ابن ا ذئب لم يسمعه من نافع, 
وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه. وهو أحد طرق حديث ابن عباس المتقدم في 
الصفحة السابقة. 

(0) نسبه الزيلعي في نصب الراية ١431/7‏ للدارقطني» ولم أهتد إليه في سننه» 

69 2 البخاري 22089 وفل 1 ابن حجر فى الفتح ١845-1-56‏ عذة 
أسانيك لحديث خنساء ثم قال : «وهذه اننا نيك يقوى بعضها ببعض »© وكلها دالة على 
ابياكاقع نباك 


كتاب التُكاح رقم 


وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن عَنْبسّة بن لَقِيّْط بن 
أَوْقَىْ الضَبّي قال: حدثنا عبد الله بن المبّارك عن سفيان عن عبد الرحمن 

بن القاسم عن عبد الله بن وديعة"' عن خَنْسَاء بنت خيدام قالت: ألكحّني 
أبي» وأنا بكرء ٠‏ فشكوت ذلك إل النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: لا 
تتَكِدْها وهي كار ه00 . 

رلك عرز اتيس الخراة جديا » بأن يكون زوَّجها وهي بكر فرد 
نكاحهاء ثم تزوجت”' برضاهاء وطلقهًا زوجها بعد الدخولء فزيجها 
وهي ثيب )» فرد نكاحها. 

فقضَّت هذه الأخبار علئْ صحة قولناء» وبطلان قول مخالفنا. 

فإن قيل: إنما أَمَرَ باستثمار البكرء تَطِْيباً لنفسهاء كما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: استأمروا النساء في طاتي 7 

ولو زوّجها الأب بغير إذن الأم: جاز» وكان أمره باستثمارهن علئ 
جهة تطييب أنفسهن. 


.١940/9 في الأصل: (ربيعة)» والتصويب من فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ» والطبراني في الكبير من طريق ابن المبارك 
24 ا ا 21/7 فتح الباري 8 »© وقد ذكره ابن حجر 
في الزيادات والشواهد. فهو حسن أو صحيح علئ قاعدته» ونقل الزيلعي عن عبد 

الحق في أحكامه قال: وقع في كتاب النسائي انها كافت يكرا والصحيح أنها كانت 
نيا كما نرواه التخارى اه 

(*) في الأصل: (ثم تزوجهاء ثم تزوجت). 

(5) سنن أبي داود 515/7 وسكت عنه. قال المنذري في المختصر 9/7!: فيه 
رجل مجهول.» مسند أحمد 5/7" ولفظهما: (آمروا...). 


1" كتاب التُكاح 


قبل له: هذا خَلفْ"'' من القول» لا تحتمله الأخبار التي روينا؛ لآن 
نبي وان اله عه وعلم حي عدوت ابن عباس» وأنس» وابن عمر» فرق 

2 بينهماء ولم يجز العقد عليهاء ٠‏ فهذا تأويلَ ساقط في هذه الأخبار. 

وقال في حديث أبي هريرة» وأبي موسئ: «وإن أَبَسَأء فلا جواز 
ا 

وأها للك ع يكف ابر عباس (والبكر ا سيلا 


وحديث عائشة : : #استأمروا دياه في أنضاعي .0 


ا ا ين يي الوجوب» ور م لابه وتطييت 
ولو ساغ هذا 5500 ساغ في قوله: «والثيّب تُشاوَر»”* 


مثله. 
وعلى أن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث امن عباس : (الأَيم 6 


)١(‏ الخلف: الرديء من القول» مختار الصحاح (خلف). 

(0) تقدم. 

(9) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) مسند أحمد 2529/7 تعليق الشيخ: أحمد شاكر على المسند ٠١7/١17‏ 
(717)». وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١97/9‏ في الزيادات» وعزاه لابن 
المنذر» فهو صحيح أو حسن على شرطه». وذكره الزيلعي في نصب الراية ١910/7‏ 
وقال: غريب بهذا اللفظ!ء وتبعه ابن حجر في لواب فقال: لم أره بهذا 
اللفظ! قلت: فجل من لا يثبت عنه شيء. 


بنفسها من وليّهاءء قد انتظم البكرَ والقيب؛ لآل الاب عاو اميا 
واستكئنافه لذركر البكرء لا يمنع دخولهما في اللفظ الأول؛ لأنه استأنف 
كرما لأجل الحكم الذي اختصّت به» من كون سكوتها رضاً 

وإذا كان كذلك اتن احتمال التأويل في قوله: «الأيُم أحق بنفسها مِن 
ولبها4؟ أن يكوق المواذ فيه امقطابة ننسها: 

فإن قيل: لو كانت البكر ممّن يعتبر إذنهاء لوا كان إذنينا إلا سالقول: 


ٍ 


كالشيّب. 


قيل له: الذي أوجب علينا اعتبارَ إذنهاء والرجوع إلى قولهاء هو الذي 
قال لنا: سكوتّها رضاهاء ولا يجوز لأحد الاعتراض على السنّة بالنْظر. 

وعلئ أن ذلك إخلاف في كيفية الإذن» وذلك لا يقدح في وجوب 
اعتبار الإذن في الأصل. 

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول"''. 

الااترئ أن سكوت الشقيم بعد القلم بالبيع» بمطلة قولهة قل لمت 
الشفعة. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم لبّريرَة حين أَعَيِقَتْ وخيّرها: (إن 
ربك زوجك فلا خيارَ لك)”"»: فجَعَل سكوتها عن الاختيار حتئ 


و 


يقرَبّهاء بمنزلة قولها: قد رضيتك. 


)١(‏ ذكر ابن عابدين في الحاشية 187/5 أكثر من أربعين مسألة السكوت فيها 
كالنطق. 
(1) تقدم. 


0 كتاب التكاح 


وليس إذا اختلاف البكر والثيّب في كيفية الإذن من مسألتنا في شيء. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع''' على امتناع جواز عقد نكاح اليب 
البالغ عليها إلا بإذنهاء والمعنئ فيه: أنها تلي على نفسها التصرف في 
الشراء والبيع» وهذا المعنئ موجود في البكر فوّجَب أن يكون مثلها. 

ويدل عليه اتفاق الجميع”" علئ أن الأخ ونحوه لا يزوج البكر بغير 
إذنها؛ لأنها تلي أمرَ نفسهاء فلا يستحق غيرها الولاية عليها. 

مسألة : [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها] 

قال أبو جعفر : (فإن زوجهاء ولم يستأذئهاء فإن بَلَعَها وسكدّت: جاز 
عليهاء وإن ردّت: بَطل). 

قال أحمد : يُحْتَحَ في جواز النكاح الموقوف من جهة الظاهر بقوله: 
#وأنكحوأ اليس بنك 4”". واقتضئ ذلك جواز إيقاع العقد لكل أحد؛ لأن 
التكاح هو الإيجاب والقبول» فقد أباحت الآية ذلك» وتضمَتَت معنيّيّن: 
وقوع العقد ونفادذه» فلمًا اتفق الجميع علئ أن من لا ولاية له في العقد لا 
ينفذ عقده علئ المعقود عليه» خَصَّصنا ذلك من الآية» وبَقِىَ حكمها في 
وقوعه حتئ تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه. 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوجها أبوها بغير أمرهاء 


.780/1/ المغنى‎ )١( 
. 1 ف ومثله في القوانين الفقهية ص177١ 2 وينظر المغني‎ 


كتاب التَكاح ا 


فخيّرها النبي صلئ الله عليه وسلم. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» وقد تقدام ذكره. 


ويدل عليه حديث كهْمّس بن الحسن عن عبد الله بن برَيّدة عن عائشة 
8 يي ل 2 سا ناس 5 25 97 
- وذكر بعضهم عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر عن عائشة ت قالةك:* 
4+ 
جاءت فتاة إلىئْ رسول الله صلا الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن 
ا ها ص )١(‏ 


أبي - ونعُم الأب زوجني ابن أخيه» يرفع من حَسِيْسَته بي . 

قال : فجعل الآمر إليها. قالت: ا 0 وكين 
أردت أن يَعلم النّساء أن لبسن لون الآباء من الأمر شي غ»7" 

فهذا كان عقدأ موقوفاء جعل النبي صلئ الله عليه وسلم الأمرَ فيه 
إليهاء في الإجازة أو الفسخ. فأجازئه. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حد 
محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري أن النّجَانيِي 00 سفيان 

من رسول الله صلئ الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم» فكتب ذكتب 
بذلك إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ فقبل»9©. 


)١(‏ الخسيس: الدنيء» والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيسء» النهاية 
1*» والمراد من الحديث: «أنه خسيس» فأراد أن يجعله بي عزيزأ». حاشية 
السندي على النسائي 81//57. 

() سنن النسائي 85/7 من طريق عائشة» سنن ابن ماجه ٠١57/١‏ من طريق 
بريدة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

("') سنن أبي داود 5877/7 وسكت عنه»ء قال المنذري في مختصره 51/7 : هذا 


- 
ممم 


1" كتاب التُكاح 


هذا عَقَدّ عَقَدَهُ النجاشي علئ النبي صائ الله عليه وسلم بِغَيْرِ أَمْرِهء 
ثم أجازه النبي صلئ الله عليه وسلم» ولو كان قد تقدم من النبي صاى الله 
عليه وسلم به أَمْر قبل ذلكء لَمّا احتاج إلئ القبُول. 

وهذا الحايت يدل أيضاً على جواز النكاح بغير ولي» ' 0 0 
إل أرض الحيشة. 

وفى بعض الأخخبار”” : أن النجاشي أَصْدَقَها ذلك عن النبى صائ الله 
عليه وسلم. وأعطاها إياه. 

وهذا يدل على جواز تبرّع الرجل بقضاء دَيْنِ غيره ‏ : بغير أمره. 

وأيضاً: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف» وقد بينّاه فى غير هذا 
الموضع. 

وهذا يدل أيضاً على جواز التكاح الموقوف» والمعنئ الجامع بينهما: 
أن للك عقن لهاميجر ةج تيلاي عار إجارة تحيرة: 

مسال ! 7 قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح] 

قال أبو جعفر (في البكر إذا بَلَمَّها التكاح» ثم اختلفاء ؛ فقالت: رَددته 


مرسل. 

)١(‏ حيث كانت هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش في الهجرة الثانية» 
فتنصّر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت هي علئ الإسلام. كما في طبقات 
ا 0 رد 

(0) كما في نلق أب داود 087/7 وسكت عنه هوء والمنذري في المختصر 
.» سنن النسائي .١١9/5‏ 


كتاب التَكاح ايض 


حين بَلَيء وقال الزوج: سَكَت: فالقول في ذلك قولها). 

قال أحمد : وقال رُقر: القول قول الزوج؛ لأن النكاح يجوز عليها 
بالسكوتء والأصل أنها كانت سكتّت» لأن الرد لا يكون إلا بالقول. 
وهو معنو حادث لا يُعلّم وجوده» فلذلك كان القول قول الزوج 
عنذه. 

قال أحمد : ووجه القول الآول: أنها وإن كانت يجوز عليها النكاح 
بسكوتها عند البلاغ» وأن الأصل السكوت حت يُعلم حدوث الردٌ من 
جهتهاء فإن الأصل أن البّيْمَ لم يُمْلّك عليهاء ولا يُصّدَّق الزوج علئ أنه 
قد مَلكه عليهاء إلا أن تُعْلِمَ بذلك. 

* واختلفوا أيضاً علئْ هذا الوجه: في الرجل يقول: عبدي حر إن لم 
أدخل الدارَ اليوم» ثم مَضَئ اليوم» فادّعئى العبد الدخول» وجَحَد المولى: 
أن القول قول المولئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الأصل 
بقاء الرّقّ حتئ يُعلّم زواله بالحِْث» والحِدْث غير معلوم فلا يزول رقه إلا 

وقال ذُقَر: القول قول العبد؛ لأنَا لا نعلم الدخولء» فلا يحكم به. 
وإذا لم يقع الحكم بالدخول» حَصل العتق. 

مسألة : [استحلاف المرأة على ما اذَعِيّ على صَّمْيها] 

قال أبو جعفر : (فإن طَلَبْ يميتها علئ ما ادّعىْ من صّميِها: لم 
تُسْتَحْلّفْ عند أبي حنيفة» وسْتَحْلَفْ في قول أبي يوسف ومحمد). 


نذنفا 


وكذلك مسألة التُكول» والله أعلم. 


قال أحمد : قد بيّنا هذه المسألة» ونظائرها فى كتاب الدعوئ. 


مسألة : [استئذان الثيب في النكاح] 

قال أبو جعفر : (والثيب لا يجوز النكاح عليها إلا برضاهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالقول). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «والثيّب تُشاور»"''» والمشاورة لا 
تكون إلا بالكلام. 

ولاآن المي مكلا اله عليه ولام إننا ككل يكرت الك رقا » لآنهنا 
تَسْتَحِْي» على ما روي في خَبّر عائشة''' رضي الله عنهاء وهذه العلة 
منتفية من الثيب» فهي'" مقيسة علئ سائر من تُعْقَد عليه سائر العقود بغير 
أمرهء فلا تكون إجازتها إلا بالقول. 

مسألة : [تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها] 

قال أبو جعفر : (ومن زوج ابدنه وهي صغيرة من كفو بدون صّداق 
مئلهاء أو زوج ابه '' بأكثر مِن مهر مثلها: جاز في قول أبي حنيفة» ولا 
يجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لا تغالوا بصّداقات النّساءء فإنها لو كانت مَكَرُمّة في الدنيا أو تقوئ 
عند الله» لكان أؤلاكم بها رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ما أَصدقَ أحداً 


)١(‏ تقدم. 

(0) تقدم. 

1 ا الشس. 

(5:) وهو صغيرء كما في المختصر ص”177١»‏ والمهر من مال الصغير. 


كتاب النكاح ظ "4١‏ 


عام سرس وا 


من نسائه أكثر من اتَْئّي عشرة أوفِيّة ونّش) 

قال أحمد : وذلك خمس مائة درهم. وقد كان النبى صائ الله عليه 
وسلم تَرَوجَ عائشة وهي صغيرة» ومعلومٌ أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة 
درهم» بل أكثر بأضعاف ذلك. 

وقد تزوّجها النبي صلئ الله عليه وسلم بهذا المقدار من المهر أو 
بأقلء وقد كان زوجها إياه أبو بكر رضي الله عنهء فدل عل جواز تزويج 
الأب الضقيرة اقل بن من مفلا 

وأيضاً: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي رضي اله 
عنهما علئ أربعمائة درهم'"”» ومعلوم أنه لم يكن ذلك مهر مثلهاء بل 
أكثر منه بأضعاف أضعافه» ولا جائز لأحدر أن يقول إنها قد بُُخِسّت حَظُّها 
خيق الوحت بهذا القدار من المهر؟ أن الدع م لها مب الضط يعلبى 
رضي الله عنه» كان أكثر من الدنيا وما فيها. 

وهذا يدل علئ أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض» وإنما 
المقصد منه أن يَضَعها في منصب حسن» وكيد احير عير نها ولا 
شنياء ونحوها من المعاني المقصودة بعقد النكاح. ْ 


وإذا كان كذلك». فجائز أن يستوفيّ لها من الحظ من جهة الزوج: ما 


' سئن الترمذي “477/7 وقال: حديث حسن صحيحء سنن النسائي‎ )١( 
وفي صحيح مسلم‎ 2507/١ 5؛:؛ سنن أبي داود 2087/7 سئن ابن ماجه‎ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونش ثم فسرت النش بأنه‎ : 7 
نفلك أوفية »والاوقية أريعؤة دركمافكوة حرزاقيه تسيمانة'درهه.‎ 

(؟) سنن البيهقي 5/1 77. 


”3 كتاب التُكاح 


ال 
ا لو وا اياي ببس 
الأعواض. 

وكذلك لا يجوز له تزويج أمَتِها بأقل من مهر مثلهاء لهذه العلة» إذ لا 
تفع لها فيما يحصل للأمة من حظ الزوجء وإنما منفعتها في تحصيل 
عوض بضعها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فلم يجيزا العقد عليها إلا أن يكون بمهر 
المثل» » أو أقل أو أكثر مما لا يتَعَابَن الناس فيه 

وذكر هشام عنهما: أن النكاح باطل» لا يجوز إذا زوّجها بأقل من مهر 

مسألة : [تزويج الأولياء الصغار] 

قال أبو جعفر : (ولسائر الأولياء تزويج الصغارء ويتوارثان بذلك). 

قال أحمد امواا سي الو 0 
لهما أن يزوّجا الصغارء إلا شيء 0 الو لوبق 


١١١/7 المغني 2774/17 لكن في بداية المجتهد 2017/7 وتبيين الحقائق‎ )١( 
الاتفاق علئ تزويج الصغيرة من الأبء أما الجد ففيه خلاف مالك رحمه الله» وينظر‎ 
.77 5/7 الشرح الكبير للدردير‎ 

(5) عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» ويقال اسم أبيه: سليمان» فقيه 
البصرةء مات رحمه الله سنة ١57‏ هء كما في تقريب التهذيب ص785 (2)5158 
وفي طبقات ابن سعد 7017/1: ١كان‏ ثقة» وكان صاحب رأي وفقه». اه 


كتاب التُكاح ١‏ 


عمو 5 م 2 
كن ا قالا: لايرو الاب الصخيرة وهو قول شاذ في الأمّة قد 


ودليل الكتاب يَقضي ببطلانه. وهو قوله تعالى: وال بسن من 


م مر ا 0 و 


0 . - 4 : 0( 
الْمَحِيضٍ من سيك إن ريسع معِدَجنّ تَلدَنّهُ أَظْهْرِ وَل لَرَيِحِضْنَ #". 

قفرا يضبجكة ظلاق الفحيزة ررحي هلها الع إذا كانه مدرلا 
بهاء والطلاق لا يقع إلا في عقد صحيح. 

ومن جهة السنة: أن النبي صاء' الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضي الله 

ف ار 2 0 

عنهاء وهي صغيرة '"» زوجها إياه أبو بكر. 

فصل : [تزويج غير الأب والجدّ الصغار] 
5 اسم : 

فما كان من تزويج العصبات» فلا خلاف بين أصححابنا في جواز 
الآقرب فالأقرب» وإنما الخلاف فى الخيار بعد البلوغ : 

(قال أو سففة ومحدة» لهما الخينازد إذا يلغا إذا زوجوهيا غيير الآبت 
والجدً من الأولياء نحو الأخ والعمء وقال أبو يوسف: لا خيار لهما). 


)١(‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل , الإمام العلامةء» فقيه العراق قاضي الكوفة» 


(0) الطلاق: 5. 


١‏ كتاب التكاح 


وأما تزويج غير العصبات: فإن أبا حنيفة يجيزه إذا لم يكن عَصبَّة 
نحو الأم والأخت والخال» والرجل من عرض العشيرة. 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالئ: © وَإِنْ 
فم ألا دقوأ ف امطاب كم ين اليس | 

فالآية نزلت في اليتيمة تكون في حِجر وليّهاء ويريد أن يتزوّجهاء ولا 
بقسط لها في صداقِهاء فَتّهُوا أن يَتْكِحُومُن إلا بالقسط. 

قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فيهن, 
«فانزل الله قالعلا وتويك اق الدساء ييه وا 1 
عَلِنَحكُمْ في الكتّب ف يس النْسإ ال لا متهن ما كيب لَه ورَحَبُونَ أن 
تك 0040 

لوال ا 0 0 
إلا بالقسط»9. 


فقد دلت هذه الآية علئ تزويج العصبات للصغار؛ لأن أقرب الأولياء 
إليها ممن يجوز له نكاحها ابن العم. 


)21 ألنساء : 1 
(؟) النساء: .١77/‏ 


فر صحيح البخاري 22 صحيح مسلم /35,. 


كتاب التّكاح 0 


فإن قيل: يحتمل أن يريد الكبيرة» وهو قوله تعالئ: #وءانوا الى 
وك 1" وقول ادي سيبلا الاطايه وستل: «الكلبية لمات فى 
تقيده])' "+ والمرادة الكيدة: 

قيل له: روئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يْْمَ بعد الحلم» ". 

فإن سيك الككبيرة تيد : ذانها لثم ١‏ يمينا را لاتعقيقة أن الاسم 
لو كان حقيقة فيهاء لما انتفئ عنها بحال» إذ مِن شأن الحقائق أن لا تنتفي 
عو مك انها جيه نه بو إذا كان كدلاف: فِحُكُمُ اللفظ أن يكون محمولاً علئ 


وكذلك قوله تعالئ: # وَءَاثوا الي آمَوَْيعَ 54*': إنما سمّاهم يتامئ على 
ما كان عليه حالهم قبل ذلك. 


71 
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كما «أَمَرَ النبىً صلئ الله عليه وسلم بلالا أن يرجع حين أذن قبل 


(1) الضياع 7 

() تقدم. 

() سئن أبي داود */ 2795-7917 وسكت عنهء قال أبن حجر في التلخيص 
الحبير :٠١١/7‏ «أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه 
النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه... وفي الباب حديث حنظلة» وإسناده لابأس 
به» وهو في الطبراني وغيره». اه وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 151/5: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

١ الماع‎ )49( 


سر 


الوقت» فيناوٍي: ألا إن العبد نام»”" » وكان حرا حينئذ. 


إبميا 


وقال علي رضي الله عنه لشرَيّح”": «ما تقول أيّها العبد الأَبْظَر)", 
وقد كان حرا في ذلك الوقت» إلا أنه قد كان جَرَئ عليه رق في الجاهلية: 
ا 

وذلك كله مجاز لا حقيقة. 

وأيضاً: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها لت في اليتيمة تكون 
في حجر وليّهاء فيرغب في مالهاء ولا يُقسط لها في صداقِها” '» ومعلوم 
أن الكبيرة لآ تكون فى حجر وليهاء ويكون الأمر في الصّداق إليهاء لا إلى 
الولى. 


)١(‏ سنن أبي داود 777/١‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة... 
وقال: روي عن عمر رضي الله عنه وهو أصح. 

سنن الدارقطني ١54/١‏ ورجح إرساله» وهو مرسل جيد» كما في نصب الراية 
:0١‏ والدراية لابن حجر 2١١4/١‏ وفي الحديث كلام طويل» وله طرق 
وروايات كثيرة» توسع في ذكرها الزيلعي في نصب الراية .588-5785/1١‏ 

030( ١حين‏ أي في فريضةء وعنده شريح» فقال له على رضي الله عنه...2)» كما 
في غريب الحديث لأبي عبيد 5/7/7 . 

وشريح هو ابن الحارث بن قيس» الكوفي النخعي» القاضي». مخضرمء ثقة. 
وقيل: له صحبة» مات رحمه الله قبل الثمانين للهجرة أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين 
أو أكثرء يقال: حكم سبعين سنة» كما في التقريب ص 7590 (11/1/5). 

(*) الأبظر هو الذي في شفته العليا طول» ونتوء فى وسطهاء يحاذي الأنف». 
كما قال أبو عبيد في الغريب ”587/7 . 

(:) تقدم. 


كتاب التكاح ا 


فهذا كله نط تاريل انار ل الآنه عل الكنيرة 

فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حِجر الجد 
فخوطب فيها بما خوطب به. 

قيل له: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن سبب نزول الآية. 
وقالت: هي اليتيمة تكون في حِجْر وليّهاء فيريد أن يتزوجهاء وذلك يمتنع 

وأيضاً: فإن الذي هو في حِجْرهء هو المخاطب في الآية بالتكاح علئ 
شرائط القسط في الصّدّاق» وذلك لا يكون الجد. 

* ودليل آخر: وهو قوله تعالى: #وأنكحوأ اليس بدك 2774 والأَيُم 
اسم المرأة التي لا زوج لهاء وذلك يتناول الصغار والكبار منهن» فاقتضى 
ظاهرٌ الآية جوازٌ تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: «وأتكخوأ 4: خطاب 

وأيضاً: فإن العلّة التي مِن أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره 
من العصبات» وهي كونه مِن أهل ميراثه. 

والدليل علئْ صحة هذه العلة: أن الأب إذا كان عبدأ أو كافراء وهي 
مسلمة : لم يزوجها ا ا ا ور ل 
الولاية في النكاح مستّحَقة بالميراث» 2" من أهل 
الميراث. 


:5 ع 


5 


518 كتاب التُكاح 


الجيزاة: 

قيل له: إنما قلنا إن مَنْ كان من أهل الميراث جاز تزويجه. ومن لم 
يكن مِن أهل الميراث» فحكمه موقوف علا الدلالة. 

وأيضاً: فإن القاضي قائم مقامٌ جماعة المسلمين؛ وجماعة المسلمين 
من أهل ميراثه» إذا لم يكن وارث عنهم. 

5 2 3 . 51 0ت 

وقد روي عن علي. وعمر © وابن مسعود رضي الله عنهم أن 
للولي أن يزوج الصغيرة مِن نفسهء ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة 
خلافه. 

# فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ 
إذا زوجهما غيرٌ الأب والجدًء فهو أن عقد النكاح فيه مال» وغيرهما لا 
يَمْلكَ التضرف عليه فبه :مق المال: 

فإن قيل: المال يثبت فيه على جهة البَيْع من طريق الحكم؛ لأنه يصح 
من غير تسمية» ولا يجوز إيجاب الخيار مِن أجله. 

قيل له: هذا غلّط ؛ لأن المال بَدَلَ البضْع » ولا جائز أن يقال فى أحد 
البدلين إنه تَبَع للآخر. 

فإن قيل: فلو زوَّجَها الحَمء وهو وصي أبيها: كان لها الخيار عندك. 
وإن كانت تملك التصرف في البضع والمال. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١75-١71/57‏ مصنف ابن أبى شيبة 2١5٠/5‏ أحكام 


القرآن للمؤلف ؟/61. 


كتاب التكاح 114 


قل له الأنه يجلك التصير كف الما بدن غير النعيية التى. يمناك بها 
التصرف في البضع » فكان لها الخيارء إذ هو لا يملك التصرف في المال 

حصي" ا إجحانه وكيني الك كان بمنزلة 

ا ا 7 
تعالى : : #وأنكحوا الذي ج00 ٠؛‏ وذلك عموم في العصبات وغيرهاء 
وانضا: قوله: أ وَإِنْخْفتمَ 2 ألا نقَسطوا فى السب 744" . 

وما روي عن عائشة رضي الله عنها فيه من سبب نزوله' "» لم تفرق 
فيه بين العصبات وغيرهم» وهو عام في جميع من هي في حِجره من 
القرابات. 

وأيضا: : فإن هؤلاء من أهل الميراث» وإن لم يكونوا عَصبات؛ وقد 

ينا أن الولاية في التكاح مستّحقة بالميراث» فوجب أن تثبت لكل من كان 
من أهل الميراث. 
الولاية في تزويج الكبار؛ 57 ال ا ب 
كنؤ. 
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وكذلك هم الذين يزوجون الصغار» ولا يثبت هذا الحق لغيرهم. 

انان "انق ةو لغلا أن طين لان والح لخر نان السخري ما 
روي ”أن قدامة بن مَظْعُون زوج بنت أخيه» فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم: هي يتيمة» ولا تُنْكم إلا بإذنها»"'". 

قيل له: كانت كبيرة» ولم تَرض بتزويجه إياهاء وذلك لما حدثنا 
دَعْلْج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البَوْشَنْجِي قال: ثنا أبو جعفر 
النفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن 
حسين بن عبد الله مولئ آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: 

اثُوفي عثمان» فأوصئ إلى أخيه ندايةه قال فزوجني تدافة يقيف 
عقمان؛ فدتحل المغيرة بن شعة غلر أمهاء تارعبها الال 586 
إليهء ورأئ الجارية مع أمهاء فبلغ ذلك رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
فقال لقدامة: أَلْحِفَهًا بهَواهاء فإنها أحق بنفسهاء فِالترَعهاء وزوّجها 
الي ا ا 

فأخبر أنها كانت كبيرة؛ لأنه قال: الحقها يهواهاة فأجاز تكاحهنا من 
المغيرة. 

واللفظ الذي ذكِرَ فيه أنها يتيمة» ولا تُنْكَحٌ إلا بإذنهاء يدل على ذلك 
أيضاء لأنه جعل لها إذنا في تلك الحال. 


تصحيحه ) سكن الب لبيهقي ار 1١‏ 
(؟) سئن الدارقطني ا المستدرك للحاكم ١‏ ووافقه الذهبي على 


تصحيحه » سنن البيهقى /ا/ .١١١‏ 


وقوله: يتيمة : دناه يماد : لا حقيقة» كما قال تعالى: وءانوا 


ل َأنوكي4”'. وقول النبي صائ الله عليه وسلم: «تُستَأْمَرُ اليتيمة في 
00 

مسألة : 

قال : (ولا ولاية للوصي بحق الوصية في النكاح) . 

وذلك لما وصفنا مِن أنّ الولاية في النكاح مستّحَقة بكونه من أهل 
الميراث» بدلالة أنه إذا كان مِن أهل الميراث استّحق الولاية» وإذا لم يكن 
مين أهل الميراث بل كان عبد أو كافراً: لم يستحقها. 

فإن قيل: فالقاضي يزوج» وليس من أهل الميراث. 

قيل له: لأنه قائم مقامٌ المسلمين» وحوافت المسامين فين از 
الميراث» إذا لم يكن أقرب منهم 

فإن قيل: والوصي قائم مقام الأب». والأبْ كان مِن أهل الميراث. 

قيل له: في حال ثبوت الوصية وصحتها ليس الأب من أهل الميراث» 
لألةمسة جمد رارض الماتصج بعد المرت 

وأمضا فإن الولاية في التكاح مستّحَقة بالنّسَبء وما جرئ مجراه مسن 
الولاعء وهذا المعنئ لا يصح فيه التّقل فلم يستّحِقها الوصي؛ لأنه لو 
استحقهاء لاستّحقها من جهة انتقالها إليه من الأب. 


(0) من سورة النساء» آبة رقم/١.‏ 
() تقدم. 


فإن قيل: فالوكيل يزوّج» وكذلك القاضيء وهم يتصرفون في ذلك لا 
بسَسَبٍء ولا ما قام مقامه من الولاية. 

قن الله الواقر 8 ووب تقر الرلاية: ليه لان ركه المر عل قاقية 
والوكيل والسفير عن الموكل لا يتصرف من جهة نقل الولاية إليه. 

وكيف تكون مُنْتقِلَّة إليه» وهي باقية في ملك الموكل» وكذلك 
القاضي يعبر عمّن يستحق الولاية عليه. وهو كان الشسابيىة 4 ند له 
الوكيل» 

وليست الولاية في النكاح» كهي في الشراء والبيع» غير مقصور على 
النسب» وما قام مقامه. 

ألا ترئ أنه قد استَحَقَ الولاية في التكاحء من لا يستحق التتصرف في 
ار والبيع» نحو الأخ والعَمء ويدل علئ الفرق بينهما : أن المتصرّف 

في الشراء والبيع متصرّف على نفسه» وبه تتعلّق حقوقهماء ثم يلزم الآمِر 
85 بالأمرء والمتصرف في النكاح» متصرّف على الزوجين» ويكون 
فيه بمنزلة السفير» وهذا المعنئ لا يَستَحَق إلا من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [ولاية القاضي في النكاح] 

قال أبو جعفر : (وإن زوج القاضي صغيراً أو صغيرة» فإن محمد بن 
الحسن قال: هو كتزويج غير الأب ولهما الخيار بعد البلوغ"'". 

وروئ هشام بن عبد الله عن خالد بن صبِيْح عن أبي حنيفة: أن عقد 

)١(‏ قال المرغيناني في الهداية ١14-١9/8/١‏ عند قوله: «وإن زوجهما غير 


الأب والجدء 4 راد مهفا القار ذا بلغ». قال: «وإطلاق الجواب في غير الأب 
والجدء يتناول الأم والقاضىء وهو الصحيح من الرواية») اه. 


كقات التَكاح ع 


القاضي» كعقد الأب» ولا خيار فيه بعد البلوغ). 

وجه قول محمد: أن القاضي لما قام في ذلك مقام كافة المسلمين؛ 
وجماعة المسلمين أكثرٌ أحوالهم أن يكونوا : في الولاية في ذلك بمنزلة العم 
والأخ» فيجب فيه الخيار بعد البلوغ. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن القاضي له ولاية في التصرف في المال من 
حيث استحق الولاية في التكاح» فوجب أن يكون بمنزلة الآأب. 

مسألة : [نكاح الفضّولي] 

قال : (ومّن زيَّج رجلاً بغير إذنه» ثم بَلَحَهء فأجازه: لم يَجَرْ إلا أن 
يكون هناك مخاطِبٌُ خاطب عنه في القبول”"''» في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: النكاح واقع» وتجوز إجازته إذا بلغه). 

وض افو ليماك أن قو لشعاقك روتوك كلانه اذا اتصنتت. عتنك» واقضين 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس. 

ألا ترئ أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح» فلم يَقبَّلهء حتئ قام من 
المجلس: بَطّل ما كان زَوَجه لهء ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك. 

وليس هذا كوليّهما أو وكيلهما جميعاً إذا عَقَدَ التكاح عليهماء فيجوز 
في قولهم جميعاء ين قِبَل أن ذلك جميع العقد منه؛ لأنه يملك الإيجاب 
والقبول» ولا يقتضي إيجابه قبولاً من غيره» فكان ذلك منه جميع العقدء 
فتَفذء ولم يقف. 


وأما إذا كان متبرعاً بالعقد. فهو غير مالك للعقد. ولا يصح منه إلا 


)١(‏ كالولي أو الوكيل. 


الإيجاب أو القبول ممّن أوجبه. 

* وجعله أبو يوسف بمنزلة وليهما أو وكيلهما. 

فسالة”: [تزويج السنك العبيد والإماء] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يزوج أمته وإن كانت كارهة» وأما 
عبده في ذلك فهو كأمّته في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقد اختلف عن أبى يوسقف عن أبى حديفة : فروئ غنه :هذا القول؛ 
وزو عن أنه لآ يزوحة إلا برضا أى أن لحفرو قد زوعحه تير وفيا 
فيجيز ذلك). 

قال أحمد : الرواية الأولى صحيحة » وما ذكرة يق الوواكة الثانية فى 
العبد غير صحيح. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله ينكرها ؛ لآن المشهور عن 
أصحاينا حمنا اد العبد والأمة 0 فيجوز للمولئ تزويجهما 
وإن كرها. 

وإنما كان العقد عليهما جائزاً وإن كرهًا: لقول اللّه تعالى : وأنككوأ 
الي سك والصَيلحِينَ من يباو وماك 74" . 

وظاهره يقتضي جواز العقد علئ الجميع؛ إذ ليس في الآية شرط 


سر | سر 


رضاهم. وخصصنا الأيامئ البالغات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد 


.١١9/7 ينظر: الاختبار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 


كتاب التُكاح م.م 


عليهم بالاتفاق'"'» وبقي حكم اللفظ في الأيامئ الصغار والعبيد والإماء. 

وأيضا: فلا خلاف”” أن العبد والآمة لا يَمْلِكَانَ عقد التكاح 
لأنفسهماء وكل حقّ لا يملكه العبد من نفسه» فالمولئ يملكه منه. 

ألا ترئ أنّ العبد لما لم يملك التصرّف من نفسه في البيع والإجارة 
وتحوهماء مَلَكَ المولي ذلك منهء وكذلك لما له'" يملك الإقرار بالدين 
على نفسهء مَك المولى ذلك منهء وجاز إقراره عليه» رَضِي أو سّخط. 
نف تي لنت لما لم يملكه العبد من نفسهء ملكة الموار من 

ألا ترئ أن العبد لما مَلَكَ الإقرار بالزن والقتّل والسرقة» لم يملك 
المولئ ذلك منهء ولم يجز إقراره عليه. 

مسألة : اتزميج الوليين للمرأة] 

قال: (وإذا زوج م المرأة وليّاها بغير أمرهاء فلها أن تجير أيّهما 
شافت). 

لأنهما جميعاً موقوفان عليها إذ ليس يملك أحد الوليَيّن فسخ عقد 
ار ييا 

# قال : (وإن كان زوجاها بأمرهاء وقد تقدّم أحدهما: فالعقد الأول 
جائزء والثاني فاسدء دَخَل بها الآخَرٌء أو لم يَدْخل). 

وذلك لما روئ الحسن عن سَّمرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


1 بداية المجتهد ؟2"/5» الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 


6 المغني /ا/ ٠غ‏ . 


.م كتاب التُكاح 


«إذا تكح الوليّان» فالأول أحق)”' 

ولآن العقّد الأول صحيح بالاتفاق» والثانى فاسد» والدليل عليه: أنه 
لو ارتفعا إلى القاضي حَكمّ بصحة الأول» وفساد الشاني» فإذا دََلَ بها 
الثاني ؛ و وا و لي 

انعا : قد أنه تفق الجميم” علرا أنه لو تزوم تين إحداهما قبل 
الأخرئ. أن يله الثانية فاسدل» ةد بهاء دون الأول ؛ 
لأنه بها وَقَع الجمع» كنللكت الزوجان إذا عد لهما على امرأة واحدة. 

مسألة : [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نَسَبه] 

قال أبو جعفر اللي فزوجوهء ثم علِم أنه ليس كما 

قال أحمد : وهذا إذا كان النّسب الذي كتمهم دون الذي أظهره» وإن 
كان مثلّه إذا وقع منه: فلا خيار لهاء ولم يفصله أبو جعفر هذا التفصيل» 
وهو كذلك عندهم "» وذلك لأنها لم ترض به زوجا إلا بتَسّب شريف» 


)١(‏ سنن أبي داود »01/١/7‏ وسكت عنهء سئن الترمذي 5١8/7‏ وقال: حديث 
حسن» سنن النسائي فيستحقها مستحق 27١5/17‏ المستدرك للحاكم ١15/7‏ ووافقه 
الذهبي علئ تصحيحه»ء قال ابن حجر في التلخيص الحبير :1١509/7”‏ «صححه أبو 
زرعة وأبو حاتم... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن بن سمرة» فإن رجاله 
ثقات» اه. 

(0) المغني /1/ 5/ا4. 

(©) أي عند أصحاب المذهبء ومثل هذا التفصيل أيضاً في شرح الإسبيجابي 


كتاب التُكاح ا 


كاقهنهولدهاء فإذا لم يوجد ذلك: كان لها الخيار في فسخ النكاح. 

ألا ترئ أنه لو شرَّط لها أنه كفؤء ثم تبيّن لها أنه ليس كذلك: كان لها 
الخيارء» كذلك ما وصفنا. 

وليس ذلك مثل أن تَنْنَسب إلئْ قوم» وتزوّجها على ذلك. ثم عَلِم أنها 
دوتهم في النسب: فلا يكون للزوج خيارٌ في فسخ العقد؛ لأنها لو شّرطت 
لوالاكعاء قر م كن اوتاكر لم يكن له خيار؛ لآن ا 
جهتها لا ينبت به خيارٌ في فسخ العقد. وعدم الكفاءة من جهته يثبت به 
الخار نالاو رامق القت 

مسألة : [تزوّج امرأة عل أنها حرَّةء ثم تبيّن أنها مملوكة] 

قال أبو جعفر : (ومّن تزوّج امرأة علئ أنها حرة؛ ا 0 
قامت البينة على أنها مملوكة؛ نقضِي عليها بذلك» كان لمولاها أن يجير 
كاحي أو بطلةة واو ده عر علئ أبيه قيمثُه يوم يَحْتَصِمُونَ بالمستحق. 
ويَرجع الأب بتلك القيمة علئ من كان عه وزوّجه علئ أنها حرة إن كان 
3 فإن كانت هي غرَنه: : رجع عليها بذلك إذا َعْتِقَت. وعلىْ المغرور 
عقرها لستحياء ولا يرجع به علئ أحد). 

فال اتحيد: ذلا عدلاق ين الفيفار الأول وات فقيياء:الأسصار'" أن 
ولد المغرور حر الأصل. 


/١‏ لوحة/ أآاب. 
9 لخر هتداق الدرأة إذا اليكميشبيةه اقرب 17/7 
(6) المغنى /1/ ١7‏ 5. 


م كتاب التُكاح 


ولااخلاق افا فى التعلف"" أنه .سفهمرة 112 الأتة إل أن الستل 
اختلفوا في كيفية ضمانه: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يك الغلام بغلام» والجارية 
ان '» يعني إن كان الولد غلاماً : فعلئ الأب غلام مثله. وإن كان 
جارية اليه ار فليا 

وقال علي رضي الله عنه: عليه قيمته”" 

وإليه ذَهَبّ أصحاينا؛ لأنهم جعلوه جميعاً بمنزلة الولد» وهو عبد 
َم قيمله 

وله أصل في السنة» وهو احكم النبي صاى الله عليه وسلم في عبار 

مِن.زخلين أعتقه أحدهها وهو موس" أنه يضمن نصف قيمته) 1 ٠‏ ولم 
مر مله يسان حزرءاة 

ويرجع المغرور على الغار بقيمة الولد. 

عاقيا اتفاق من الصحابة”” '» وإنما هذا بمنزلة ضَمَان الدّرك”” في 
الولد. ولهذا لم يرجع عليها إلا بعد العتق؛ لأن ضمانها لا يجوز في حال 
الرّق في حق المولئ. 


.41/1 المغنى‎ )١( 
.٠١١/5 سنن البيهقي‎ »١51/4 المحلئ‎ )( 
. ٠١١/5 سنن البيهقي‎ )20( 

(4:) صحيح مسلم .١١5٠/7‏ 

.5١57/10/ المغني‎ )0( 


كتاب التُكاح .م 


وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنها بمنزلة المغصوبء. لا 
يصير مضموناً علئ الغاصب إلا بالمنع بعد المطالبة ببرده» وحكم المنع 
إنما حَصّل في الولد حين خوصم فيه» وهو قائم. 

وكذلك قالوا: إنه لو مات الولد» ثم اختصمًا: لم يَهْرَم الأب شيئاء 
بمنزلة ولد المغصوب إذا مات قبل مجيء المغصوب منه. 

ويْرَمُ الواطىء العُقْرِ لأنه وطىء مِلّكَ الغير بتبّهة» ولا يرجع بالعقر 
عل لقان لآن الوطء في هذا بمنزلة شيء أَتْلَمَه منهاء وتناوله لنفسه» فلا 
وعدي ملع رن نيا لو للح تمك لم وريم بتعا غيرة. 

مسألة : [مَن أعتق الأمة على أن تُرزوجَه نفسها] 

قال : (وإذا أَعَتقَ أمته علئ أن تزوّجه نفسهاء ثم زوَّجِتْه نفسهاء فلها 
مهر مثلها). 

زَذلك لآن التق لبس مال ».افلا يتس يه سل بال فلا يكون 
نالآ خولة: كون غير لقو الل نان ف وجل لك ماوراء. لحك أن ينمرا 
ملكي 7#" . 

فإن قيل: العتق مال؛ لأنه يحصل لها به رقبنّها. 

قال له لا وحمل لها شكال ولة لخدن بد ماف هالا لان لو كان 
كذلك» لوجب أن ينتَقِل إليها الرّق الذي كان يملكه المولئ فيها قبل 
ياو واي ا ا 
الذي يحصل لها بالعتق» سقوط الرّقّ من غير أن تملك رق نفسهاء د 


ولاس كتاب التُكاح 


علئ أن الذي حَصّل لها ليس بمال. 

وكيف يكون مالا وهي إنما جَعَلَّ لها الحرية» ولا جائز أن تكون 
الحرية مالاً؛ لأنه لو كان كذلك» كانت رقاب الأحرار كلهم أموالاً. 

ويدل على صحة الأصل الذي ذكرنا: «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
أبطل الشكّار»"''» وهو أن يُجْعَل المهر بْضْعْ امرأة أخرئ؛ لأن البضع ليس 
عنال».ولا يمتح به اليه مال فلكم بجر أن يككوت مير اذ لقنا 
وصفناء كان في معناه. 

فإن قيل: روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أَعتّقَ صَفِيّة وجَححل 
عتقها صداقها)”". 

قيل له: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد كان له أن يتزوّج بغير مهر. 
ركان له اا يعمل ها لسن يمال عندانا فى النقو” "ريدن لأ يعون لقا أذ 
نملك البضع بغير بدل يُستّحق به فطلي قال فلذلك اختلفا. 

* قال : (وروي عن أبي يوسف أنه لا صّدَاق لها إذا أعتقها على أن 
تزوجه نفسهاء فزوّجته نفسها). 

وذلك لأنه جَعَل الرقبة مضمونة عليها بالعتق؛ لأنه قد شَّرَط بدلها 
منفعة هي عقد النكاح » فصارت قيمة رقبتها تسمية في العقد. 


() صحيح البخاري .١57/9‏ صحيح مسلم ٠١75/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ عن 
الشغار». 

(؟) صحيح البخاري »١١59/9‏ صحيح مسلم 55/7 .٠١‏ 

(*) وقد ذكر هذه الخصائص للنبي صائ الله عليه وسلم أيضاً الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١794/94‏ مع نسبتها لمن قال بها. 


كتاب التكاح »ع 


# قال أبو جعفر : (وإن أبت أن تزوجه نفسّها: كان عليها أن تسَعى له 
في رقبتها في قولهم جميعا). 

لأنه أعتقها علئ منفعةٍ مشروطة للزوج من قبلهاء وهي التزويج»ء فلما 
لم تفي به: لم يجز أن يسلم لها الرقبة بغير شيء. 

فعالة : 

قال : (ولا يَحَمَع الحر بين أكثر من أربع زوجات). 

وذلك لقوله تعالول: فاتك امطاب لك ين اليس مت ولت وري 4 

فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع؛ لأن الواو للجمع. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن قوله: #وَمُكَتَ #: يدخل فيه المثتّىئ» و: 
#وريكم # : يدخل فيه الثلآّث» إذ ليس فى اللفظ دليل علئ أن الثلآث غير 
المَثْتّء والرّاع غير الثلآث؛ لأن صفة الواو للجمعء حتئ يقوم الدليل 
على غيره. 

ومن أثبت المَثْنّ غيرَ الثلّث» والثلآث غير الربّاع» قد أَلْحَقَ بالآية ما 
ليس فيهاء وما لا دليل له عليه. 
م4١0‏ ثم قال: وَقدرَ فآ َع نآو 74" 

() فصلت: 9. 

.٠١ فصلت:‎ )*( 


مق كتاب 6 


واليومان الأولان داخلان في الاو لولا ذلك. لحصل العدد ستة 
أيام. 


ثم قال: لفقضهنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يون ٠74‏ فكان يحصل خَلق 
الجميع في ثمانية أيام» وقد أخبر الله في غير هذا الموضيع أنه خَلّقَ 
السماوات والأرض في مينّة أيام"' » تبت بذلك أن مقتضئ اللفظ 
ومضموتّه أن يكون العدد الأول داخلاً في الشاني» والناني في الثالث». 

حت تقوم الدلالة على أن المراد استئناف عدد غير الأول. 

وأيضا: فإن الواو قد تكون بمعنئ: «أو»: في اللغة» وهو مشهور 
فيه" وكأنه قال: مَتَْ”»» أو ثلآثء أو ربّاعء وإذا كان هكذاء فلا 


.١7؟7 فصلت:‎ )١( 
(؟) كما هو في سورة الأعراف» آية رقم 04 : #إرك رَبك أنَّهُ ألَذِى حَلَقَ السَّمنوتٍ‎ 
والارض بق سِنَة أَيَّا 4» وغير هذا الموضع من القرآن الكريمء وقد ذكر هذا المعنوا‎ 
٠١ 5/717 في تفسير الآيات السابقة من سورة فصلت ت» الفخر الرازي في التفسير الكبير‎ 
م وقد بحث المؤلف آية‎ "50/١6 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 

النساء في أحكام القرآن 55/7» والقرطبي في أحكامه 17/60. 

(9) شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك 777/7. 

(:) في الأصل: (وكأنه قال: إذا كان هكذا أو ثلث...)» والتصويب من أحكام 
القرآن للمؤلف 55/7» فقد قال فيه: «ومن قال هذاء قال: إنه لو قيل بأوء لجاز أن 
لآ يكون الثلاث لصاحب المثنئ» ولا الرباع لصاحب الثلاث» فأفاد ذكر الواو إياحة 
الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب» اهء ومثله في تفسير الفخر الرازي 
.١ 75-48‏ 


كتاب التَكاح عام 


خلاف فيه"'' مع ذلك بين الفقهاء. 


مسالة : 

قال : (ولا يتزوج العبد أكثر من ثُنْتيّن). 

وذلك لما روئ لَيْثْ عن الحكم قال: «أَجِمَع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ أن العبد لا يَجْمَعْ من النساء فوق اثتتين»؟"". 

وروق سعةز ين اعدة عن أنه #أن علا رضن الأذ عع نان يشوله لا 
ينْكِحَ العبد فوق اثنتين»” ". : 

وزو بعاد ين سار عن عيعه الاين عه كال «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: تتكم العبيد الحنين : وتقكا عشم ويُطَلّق 
. 

* ومن جهة النظر: إن العدد حق مُقَرّر من حقوق النكاح» فيثبت له 
تعيك ماؤديعا للعدر + يد لله إن :لان عر الست مر عه العم اذ 
كانت حقاً مقدرأً من حقوق النكاح. 

وكذلك قالوا في قَسْم الأمّة علئ النصف من قَسْم الحرة لكين 


.27”/1/ المغنى‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 0١54/5‏ سئن الدارقطني 7١8/7‏ سنن البيهقي 
.١ 8 /1/‏ المحلئ 189 قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ؟“/ 73‏ : «(روئى 
الشافعي عن عمر قال: لا ينكح العبد أكثر من اثنتين... ورواه عن علي وعبد الرحمن 

(9') تنظر الحاشية السابقة. 

(1) تنظر الحاشية قبل السابقة. 


ام كتاب التُكاح 


بمنزلة التّفقة؟ لأنها غير مقدرة» ولا معلومة المقدار. 

فإن قيل: قوله: #مَأتَكِحْاْمَاطابَ لك 208 يقتضي دخول العبد فيه. 

قيل له: العبدٌ لم يدخل قط في هذا الخطاب» لاتفاق”'" الجميع أنه لا 
يملك قط عقد النكاح» وأن المولئ هو الذي يملك ذلك عليه. 

مسألة : [ليس للعبد أن يتسرى] 


(وليسى العيت انكس إن أذن لدتمولاة): 


#7 
مر يه الى 


وذلك لأنه لا يَمْلِكْء وقد قال تعالئ: ا وَالْدينَ هُمْ لِفروَحهِمْ حَفظون 
لاع كأزوتجهم ل ا 1 

والذليل غلا أنه لآ يفلك: قول الله تعالي!: #صَرَ ب أله متلا عبد مْملُوه 
لَايفَدِرَ عَلَسَىْءِ 4" ولا يخلو المراد به من أحدٍ وجهين: 

ا فورظ الع م وى العااقه ولعي انرون هراد 
نفي القدرة؛ لأن العبد والحرًّ جميعاً قادِران لا يختلفان في القدرة من جهة 
الرّق والحرية» فَعْلِمَ أن المرادَ نفي الملك. 

وعلئ أن ظاهره يقتضي نفيّ الجميع» إلا أن الدلالة قد قامت علئ أنه 
لم يرد القدرة» فبَقِي حكم اللفظ في نفي الملك. 


() المغني /1 1 . 
(*) المؤمنون: ”. 7 - المعارج: ."١ .3١‏ 


62 النحل : 0. 


كتاب التَكاح ا 


5 كات 0 ا 11 ل ا 


فإن قيل: فقد قال: # وصربالله همأ أبحكم لايمّدٍ 
عل شُوَءٍ ا والبكه له ينمي الملك ولا 5 
قيل له: ظاهره يقتضى نفى الملكء إلا أنا صّرفئاه عن الظاهر 
نا 
وأيضا: فإن المراد أبكم مملوك”". 
ود مء ومس لم ره سل عن سير سس 
[فإن قيل: إن الله تعالئ يقول: #وأنكحوأ الى مد والصلحين من عباد»” 


لمكم إن يكوف أ مرا يهم يف مه من فصل 1 . 10 وس العْنّى والفقرء 
فول عاو اف يملافة م اكه لكان أنذا فقي 0 


0 0-0-0 » لا بالمال؛ د ا 


)١(‏ النحل: 25 والأبكم: هو الأخرس. مختار الصحاح. 

(5) وهي ما تقدم في الكلام علئ الآية السابقة. 

(*) (ألا ترئ إلى قوله: «وهر كل 1 يه هُ لا ين جر 4. فذِك” 
المولى وو توجيينة يدل ل أن القراةة الغية كانه كر أر ل عيدا غير انك ثم زاده 
نقصاً بقوله : «أبحكم .. فدل علئ أنه أراد عبداً أبكم مبالغة في وصل الأصنام 
بالنقص وقلة الخير» والدسملك فصوت فيه ). أحكام القرآن للمؤلف 1817/7. 

(5) النور: ”#. 

(5) في الأصل: (أبكم مملوكء فإن قيل: المراد الغنئ باستباحة...) وهو نص 
ظاهر النقص والسقط. وقد أتئ المؤلف في أحكام القرآن ١89‏ بالاعتراض والرد 


على خلاف ما أخبر به. 

وأفقا: فإله راجع إلى الآيامئ من الأحرار؛ لأنهم هم الحدون 
يستغنون» ويملكون دون العبد» بالدلائل التي قلمنا. 

فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم: امّن باع عبداء وله مال. 
فماله للبيع إلا أن يشترطه المبتاع)” ا فأضّاف المال إلى العبدء فيدل 2 

قيل له: ليست هذه الإضافة إلا علئْ وجه اليد أو النسبة» كما قال 

ا رام سم ع د عبر ا 

تعالل : #لا ند لوا بوت أليّى أ أت يؤورت لك 74 "'. 

وقال: # وَهَرنَ فى سويَكن د فأضافها تارة إلى النبي صائ الله عليه 
وسلم. وكارة اليف ومعلوء أن اليك اندها 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلاء وله ليرة» افقير له 
للبيع. إلا أن 1 المبتاع»”"". 

ولم يدل علئ أن النخل يَمْلِكِ الثمرة» وهو كقولك: هذا سَرّج الدابة. 
ولجامها. 

ومن وله اللو أن العيت لو كان تن وتاك لوطي أنشقل 
فنك رقع النددرالكفارة 4 لكيه كن ندل عنينا مدلا + فكا زوحت أن لذ كنوة 


)١(‏ تقدم. 
(؟) الأحزابس: 07. 
(9) الأحزاب: 37. 


62 تقدم. 


كتاب الاح 1م 


معنّقا علئ المولئ» وأن لا يكون ولاه له ومتئ ملك رقبده انتقل إلى 
نفسهء يق عليهاء فلمًا اتفق الجميع علئ أن المكائب حر علئ ملك 
المولئ. دل علئئ أن العبد لا يصح أن يملك ؛ لأنه لو كان :ممق جلك 
لملّك رقبته. 

مسألة : [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها] 

قال : (ولا يتزوج المرأة في عد أخيهاء ولا أربع سواها”"'» بائنا 
كانت أو غير بائن). 


و 


وذلك لقول الله تعالئ: #وَآن تَجْمَعُوابَيرت الْشُمْكَيْنٍ4”". ويحصل 
بتزويج " أختها ضَرَرٌ من الجمّع ؛ لأنه يستلحق تَسَبّها'*'» وتجب نفقتّهما 
جميعاً وسَكتَاهُمَاء وذلك منفي بالعموه2. 

وأيقيا : قد اتفقنا”” علئ أنه نه لا يجْمّع بين أختّيّن بملك اليمين في 
الوكلع و لمعا افيه آن الوطء حَكمُ من أحكام النكاح» فوّجَب على هذا 


)١(‏ أي: وليس له وهي في العدة أن يتزوج أربعاً سواها. 

(5)اللساءة 17 

(؟) هكذا في الأصل : (بتزويج)» وستتكرر هذه الصيغة علئ وزن (تفعيل) في 
كلام المؤلف. وتفعيل قد يجيء بمعنئ تفعّل» أي تزوّجء كما في فتح الباري 
5/1" » مجمع بحار الأنوار 5547/57 » وسبق أن نبهت إلى هذا. 

(5) أى لسب:ولد هذه وتلك؛ كما في أحكام القرآن للمؤلف ١7١/7‏ بتصرف. 

(5) أي عموم النهي عن الجمع بين الأختين. 

() في أحكام القرآن 5 © (اتفاق الجميع)» وينظر في اتفاقهم على منع 
ذلك: المغني 597/1. 


51 كتاب _ 


استلحاق النسب» ووجحوبب النفقةء والسكرا: وكونها 0 
بحكم العقد. 

وأنضا: وجدنا العدة تَمْتَعُْه من الجمّع ما يمنعه نفس عقد التكاح. 
والدليل عليه: أن المرأة لما كان محرماً عليها الجمع بين زوجِيّْن في نكاح» 
كانت حال العدّة كحال النكاح نفسه في باب المنع من زوج آخرء فوب 
أن يكون كذلك حكم الزوج في أن تمنعه العدة من الجمع ما يمنعه نفسس 
النكاح. 

فإن قيل: إنما منعت المرأة الترويج؛ لأنها معتدة» والرجل ليس عليه 
عذة )» فلا يمنع. 

قيل له: والرجل ليس عليه عدة إذا كانت تحته» ومع ذلك هو ممنوع 
من تزويج أختهاء فليس إذا تحريم الجمْع مقصورا علئ كونها معتّدة. 

وروي نحو قولنا عن علي. وأ بن عباس» وزيد بن ثابت» في آخَرِين 

من الصحابة''' رضوان الله عليهم. 


د عاد عاد عاد عد 


25١1/5 مصنف ابن أبى شيبة 755-757/15» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وييّن أن أسانيدها جيدة.‎ ١91/1 الجوهر النقى‎ 59/٠١ المحلء'/‎ 


كتاب التَكاح 1 


باب ما يَحْرم نكاحه 


مس ميري :3 


وما يحرم الجمع بنَسّب وغير ذلك 


مسألة : [تحريم الزواج بالأمهات] 
قال : (وأم الرجُل حرام عليه» وكذلك الجَدَّآت). 


م 


وذلك لأن اسم الأم يجمعهن وقال الله تعالى: 0 حرمت عَلَِحكثْ 
أكهدة:»”"'. وهو اتفاق من المسلمية”". 
ورور ا م هقير َك سر 
[تحرم مِن الرضاع ما يحرم من النسّب] 
قال : (والرضاع مثل النَّسّب في ذلك) 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايَحْرم من الرضاع ما يحرم من 
ال 


1 عِ (غ؟) . 5 9 ١‏ عرس ل > 
قال أحمد: وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: « حرمت 


6 مراتب الإجماع د حزم ص١‏ ١ا.‏ 
(5) صحيح البخاري .104-1١65/9‏ ذكره مختصراء وفصله الطبراني في 
المعجم الكبير .»57١/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2777/57 وينظر فتح الباري ١55/9‏ 


و ب كتابة التُكاح 


يمك لهف وساف وَكَموفسكُ وَعَمَفكُمْ وكتكدتكُم وَبَاتُ الح 
وَبنَاتٌ لُْحْتِ 74" قال: حَرّم الله تعالئ هذا السّبع من النَّسَّبء ومن الصهر 
سبع يعني به قوله: وَأْمَهدمُحكُمْ الى أَرَصَعَككْ وَلَمَوَثُكُم يرت 
لرصحَةٍ وَأْمَهَتُ نايك وَرَبَتِتِنْحكُمْ 24 «وَحَلييلٌ أنَآيكم 4 
«وآن كَجْمَعُوا بيت الْمُمْكَيْنِ4. وقوله: #وَلَا لَكحأ مَا نكم 
بآ وُحكم 4" #والمخصتدث و نَّالِيَسَآ إلا مَامَلَكتَ مك4 ''. فهذه 
سيدا مويه اادشية وسبعة من حدهة الباتي: 


ل عي 


وجملة الأمر فيه أن النكاح يَحْرّم لسبعة معاني : 
-١‏ منها: ما يحرم بالوطء دون العقدء مثل الوطء بولك اليمين» 
وبالزنى. 
2 7- ومنها: ما يحرّم بالوطء وإن لم يكن عَقْدء مثل حلائل الأبناء؛ 
وأمهات النساء. 
'- ومنها: ما يحرّم بهما جميعاء كالربائب. 
5- ومنها: ما يحرم بالنَّسَب. 
ه- ومنها: ما يَحْرم بالرضاع. 


في الجمع بين رواية البخاري والطبراني. 
(1) العبا م 
98 "السام 7 
() الفباء 0 


كتاب التُكاح م 


5- ومنها: ما يحرم بِجَمّعٍ بين ذوائي رَحِمٍ محرم. 

- ومنها: ما يحرم لأنها تحت زوج. 

* وإنما قلنا إن الربائب لا يَحْرسَْ إلا بالدخول"''» ولا يَحْرْمْنَ بالعقد 
وحده» لقول الله تعالى: 9وَرَيَتِئْحَكُمْ الى فى حجُورحكم ين يسَآيَكُم 
لق دَخَلْشُم بهن ين لّمْ كَكْو وأ حشر يه رك هلا جتاح عَلِتِكُمْ 4 '. 

و نياف اينات بك نه باقر له لقنيو ل الله عدار الوأ يك 
نيكم" وذلك عمومٌ في تحرييهنٌ دَخَلَ بالبنت أو لم يتغل 

وكذا روي عن ابن عباس أنه قال في ذلك: «أَبْهِمُوا ما أَبْهَم الله)"”". 

فإن قيل: قوله #آلَتى مَكَأْثُميِهِنَ 4: راجع إلئ الأمهات؛ لرجوعه 
إلى الربائب. 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن قوله: #الَدتى د لد بهن 4: ت: 1 5 


010( أي الدخول بالأمهات. 


(0 النساء: 77. 
(0) أي على البنات. 


(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور 0477/7 لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه 7/17 .١15١‏ 

ومعنىْ مبهمات: 5 اللاتي ليشن: اهز المشروط فيهن الدخول ببناتهن» إنما 
الشرط في الربائب» كما بِيّن هذا الطبري في جامع البيان 5/١؟".‏ 


001 كتاب التُكاح 


وحكمء والتتخصيص أن يكون موقوفا على ما حصل فيه اليقين» وقد صح 
رضوعة إن الريافب» قلةتترةء إلا الأميائف لاتوو لذلنة 4 آنه لا جود 

وأيضا: فإن رط الدخول بمنزلة الاستئناء”. وحكم الاستثناء أن 
يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة. 

وأيضاً: فإنه لاا يصح رجوعه إلى أمهات النساء؛ لأنه لو أظهَرت فى 
اللفظ ما أردت إضماره فيه» لم يستَقِم الكلام؛ لأنه لا يجوز أن نقول: فى 
أمهات نسائكم من نساتكم: لأن أمهات نسائناء ليس من نسائناء والربائب 
من نساتناء وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب» دون أمهات النساء. 

وقد روئى عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جَده عن النبي صا الله عليه 
وسلم” '' مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعا. 


و ٠‏ 5 03 5 ل 
وروي عن عمرء. وعمران بن حصين» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 


)١(‏ وتقديره: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلا اللاتي لم تدخلوا 
بهن»» كما في أحكام القرآن للمؤلف .١78/7‏ 

(؟) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأة» فدخل بها: فلا يحل 
له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها: فلينكح ابتتهاء وأيما رجل نكح امرأة» فدخل 
بهاء أو لم يدخل بها: فلا يحل له نكاح أمها»» سنن الترمذي 575/7 وقال: «هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم».اه 

وقال الطبري في جامع البيان 7/5١؟77:‏ «في إسناده نظر... وهذا خبر وإن كان في 
إسناده ما فيهء فإن إجماع الحجة علئ صحة القول به مستغن عن الاستشهاد على 
صحته بغيره»» وينظر التلخيص الحبير .١577/7‏ 


كتاب التُكاح نف 


رن لي 
من قولهم” مثل ذلك. 
وروي عن علي د افيد في قوله: #فَإن لَّمَ تَكونوا مَحَلْسُم 


بهرى #: أنه على الردافيت والأمهات.». لد بحرم واحذدة منلهن إلا 
بالدخول. 


وروى إبراهيم عن شريح أن ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول 
على . ويفتى به؛ فلن أضبات زسون الله صلئ الله عليه وسلم فذاكرهم». 
فكرهُوا أن يتزوّجهاء فلما رَجَعَّ ابن مسعود نهئى من كان أفتاه بذلك. 
وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا ". 
وقاندزيكه إن طلق :توى كما قال عل "نوز فاضف: ل تجن له 
أمهاء وجَعَل الموت كالدخول؛ لأنه تَسْتَحِق به المهرء فكذلك في 
0( 
التحريه”". 


.57١/5 جامع البيان‎ »١159/17 مصنف عبد الرزاق 71/5/5» سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ١117/١/5‏ » جامع البيان 1/5١؟5.‏ 

(*) مصنف عبد الرزاق 71/7/57 . سنن البيهقي 1659/1 . 

(5) أي لا بأس أن يتزوج أمهاء كما هو عند الطبري في جامعه "5١/5‏ حين 
ذكر أثر زيد رضي الله عنه» وأثر زيد هو عند ابن أبي شيبة في المصنف 177/5. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن» ١717/7‏ موضحاً ذلك: «ويشبه أن يكون 
زيد بن ثابت إنما فرَّق بين الموت والطلاق في التحريم» لآن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدخولء ألا ترئ أنه يجب فيه نصف المهرء ولا تجب 
عليها العدة» وأما الموت فلما كان في حكم الدخول» في باب استحقاق كمال المهر. 
ووجوب العدة» جعله كذلك في حكم التحريم» اه. 


ام كتاب التُكاح 


مسألة : [حرمة أمٌ وبنت المرأة الموطوءة بحرام] 

قال (ومن وظيع امرأة محر افا م جد مك ضيه أميلا واد يونت سف 
على أبيه وابئه). 

وذلك لقو الله تعالئ: # ولا شَكْحوَأ مَانَكُمَ انوكم ير 
سآ 4" والنكاح اسم للوطء حقيقة» والعقدٍ مجازاً؛ لأن حقيقة 
التكاح في اللغة هو الجمع بين الشيئين. 

أخبرنا بذلك أبو عُمر غلام علب عن ثعلب والمبرّه جميعاً قالا: 
وتقول العرب: (أتكحنا الفْرَآ فسترئ»» يعني جَمّعنا بين الحِمّار وأنثاه 
تطدريوتة متا لللآسى يعون علي ثم ينتظرون ماذا يصدر عنه عنه”". 

وإذا كانت حقيقة النكاح الجمع» وكان الجمع إنما يقع بالوطءء دون 
العقد» دل عل أنه حقيقة في الوطء. وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه 
سببُ الوطء؛ كما يسمئ الشيء باسم غيره» إذا كان منه السبب. 

ويدل عليه ما رُوي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لَحَنَ الله 
0505-25 


(1) التساء: 7 

ا ل ل ل ل ل اا 
تاج العروس (فرا) .35/١‏ 

(9) مسند الإمام أحمد "5601١‏ بلفظ : «ملعون من وقع على بهيمة»» 
وبلفظ: «لعن الله...». سنن البيهقيى 775//8» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
514 («روي من حديث عمرو بن 5 عمرو ... ومال البيهقي إل تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة». 


كتاب التكاح مم 


وقال الشاعر : 


ومن أَيِّم قد أَلْكَحَثْنَا رمحا 2 وأَخْرَئ على عم وخال تَلَهّفَ7" 
قال الأعى 71 
ومنكوحة غير مَنْصُورَةٍ | وأخْرَئ يقال لهقاوها" 
يعني المسبيّة الموطوءة. 
ويدل علي أن الحقيقة للوطء: أن عقد التكاح لما كان مخصوصا 
بإباحة الوطء, ْم نكاحاً إذ('' لم يكن مختّصًاً بإباحة الوطء. 


وقال الهيثمئ 5 مجمع الزوائد 5 : «روآه الطبرانى فى الأوسط. وفيه 
محرز بن هارون» ويقال: محرر » وقد ضعمه الجمهور. وحسن الترمذي حذديئه )» 
وبقية رجاله رجال الصحيح" اه. 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

)١(‏ هو ميمون بن قيس »2 أبن تضنيرج من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» يقال له: 
الأعشئ الكبير» ولقب بالأعشئ لضعف بصرهء وهو من فحول شعراء الجاهلية» كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب والفمرس» وكان غزير الشعر» وفدل أدرك الإسلام 
ولم يسلمء مولده ووفاته في اليمامة قرب مدينة الرياض» توفي سنة سبع للهجرة» له 
ترجمة فى خزانة الأدب 2117/6/١‏ الأعلام /751/1. 

(5) ديوان الأعشئ الكبير ص5 رقم (00)» والبيت جاء في وصف كرم رجل 
فيقول عنه: كم في بيته من سبية قد أحرزها لم يدفع فيها مهراء وأخرئ يطلب أهلها 
أن يفتدوها بالمال» اه من شرح ديوان الأعشى. 


سما 
0-8 


حرذن كتاب التتكاح 


وأيظيا: الوطء آكد في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنه قد وَجَدْنَا عقداً 
صحيحا لا يوجب تحرر 00 ولم نجد وطأ صحيحاً لا يوجب 
التحريي اا عن أي جد عر ا يا 1 
0ك 4 ا ياف لطاع لاد والمحظور. 

ويدل عليه: أنه لو وَطىء جار له سو 0 أ جعاناض ‏ : كان وطؤه 
إياها موجباً لتحريم أمّها وابتتهاء وهو وطء محظور بالاتفاق 3 


وكذلك لو تزوّج امرأة نكاحاً فاسداء فوطنينا مها علية أمهيا 


لاه 


ونيا 
وهذا كله يدل علئ أن الوطء مرادٌ بقوله: « وَلَاتَكِمْوأ مَاتَكَمَ 
“ابا كم #. 
ويصح اها أن ككل اهداء ولياذ العمالة: ويَرِد عليه يوضع 
الخلاف. 


1 -0--" 1 5 زفرة 
وروي نحو قولنا عن عمران بن حصين والحسن والشعبي وإبراهيم 


فقطه بل يترتب عليه أشياء غير الإباحة» من وجوب المهرء وحرمة أمها» ونحو 
ذلك. 

)١(‏ وهو العقد علئ أم الربيبة قبل الدخول بها. 

(5) المغني 5/87/1. 

(؟) صحيح البخاري .١57/9‏ مصنف ابن ابي شيبة »47١/15‏ الإشراف لابن 
المنذر (تحقيق أبو حماد) ص١١٠2‏ المحلئْ »١1١5/٠١‏ الجوهر النقيى .١159/17‏ 


كتاب التُكاح فض 


* ويدل علئ ذلك من جهة السنّة: ما روئ جرير بن عبد الحميد عن 
حََاجٍ عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: من نَظَرَ إلى 
فرج امرأقق لم تَحِل له أمّها ولا ابنثها)”''. 

فلم يفرّق بين الحلال والحرام. 

فإذا كان التحريم واقعاً بالنّظَر فبالوطء أحْرئ أن يقع؛ لأن أحدا لم 
يفرق بينهما. 

فإن قيل روئ عبد الله بن نافع عن المغيرة ة بن إسماعيل عن عثمان بن 
عبد الرحمن اا مرق عن انو كياب صو عرو ةضبن عافن أن ستول الله 
صلئ الله عليه وسلم سكل عن الرجل يَتْبَمْ المرأة حراماء يكح ابنتها؟. أو 
ْنَم البنت حراماء أينكم أمّها؟ 

قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرّمٌ ما كان نكاحاً حلالآ»”". 

فين للسائل نفي التحريم لما سئل عنه. 


010( سكن البيهقي ١٠١/1‏ وقال: هذا منقطع ومجهول وضعيف » الحجاج بن 
أرطاة: لا يحتج به فيما يسنده» فكيف بما يرسله عمن يعرف!. اه. ولم يتعقبه ابن 
التركماني بشيء. 

(6) سئن ابن ماجه 559/١‏ قال فى الزوائد: فيه عبد الله بن عمرء وهو ضعيف» 
سنن الدارقطني 2728/7 سنن البيهقي .١19/1‏ 

قال ابن حجر في الفتح ١4‏ : في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
وهو متروك. وقل أخرج ابن ماجه طرفاً منة )6 وإسناده أصلح من الأول. اه ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير (مع فيض القدير) 5517/5 بالضعف» وسيأني في 
الفسفيدة انال تشعنق الم لنب لهذا لخديف 


ارين كتاب التُكاح 


وقوله: ١لا‏ يحرم الحرامٌ الحلال»: ينفي وقوع التحريم بالزنى. 

قيل له: ليس في سؤال السائل ذكر الوطءء وإنما فيه أنه يَنْبَعْهاء 
ويرآودها عن تفسهاء ولا يكون بينهما وطء» فإذأ ليس في جوابه للسائل 
بيان موضع الخلاف. ْ 

وأما قوله : ١لا‏ يَحَرمْ الحرام الحلال»: فإنما عنئا به ما سأله عنه السائل 
من اتباعها حراما. 

ويدل عليه: (إنمأ يحرم ما كان نكاحاً حلالاً»: يعني العقد الحلال» 
وأن العقد الفاسد لا يحرم» وكذلك نقول. 

افا : قن] ن ٠‏ للساديدة دواو عضن + وساف منقيوا ون نيا دلت اين 
ومداره على عثمان بن عبد الرحمن الزُهري» وهو ضعيف. 

وأيضاً: فقد قيل في معنئ: لا يحرم الحرامٌ الحلال»: أنه الرجل 
يزني بامرأق» أنه جائز له أن يتزوجهاء وإن وَطِئها حراماً لا يمن عقد 
0 

وأيضا:فلذ خلاقف''" أن الخراء يحرم الحلال» .وهو وطء أمته: فى سنال 
الحيض» ووطء الأمة المجوسية. والجايحة نين. رعلى إذا وطنهنا 
عد كاه يا لو حرام» وهو يوجب التحريم» وكذلك الزنئ. 
امسر لجان وبماجصرا! ره 

فإن ف انها ريع الوطه التحريم في المسائل التي ذكرت» لما 
تعلق يقدين لبويف: | لكي ووفاه الدنا لا يتعلى بيه فيورك القست: 


.14 المغني 547/1 » القوانين الفقهية ص‎ »١١6/7” أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب التُكاح رضن 


قا لهج هنا لايسارس اعفلا ل الآن اليد نان مها يوان ” 
التحريم» فكيف يتنافيان. 

وأيضاً: فإن عقد النكاح يتعلق به ثبوت النَّسَبء ولا يحرم البنت» فلا 
يجوز أن يكون السبب الموجب لإثبات النسَبْء لإيجاب التحريم. 

وأنشنا: فإن وطء الى ل "تله شعاد نه نورت السيي: وت 
التحريم» فعلمنا أن اعتبارك ساقط. 

وروي بحوه عن عمر. وابن عمر. وعامر بن ربيعة. وعبد الله بن 

)”( 

عمرو)؛ ومسروق) . 

ويدل عليه حديث النبى صلئ الله عليه وسلم: «مَنْ نَظرَ إلى فرج امرأة 
رععوم اه 24 وسو ١‏ 
حرمت عليه أمها وابنتها»”'. 

وكل من أوجب التحريم بوطء حرام. اوكةدراللكين «الشهوة ايضناء 

مسألة : [الجمّع بين أختّيّن في عَقَدَةٍ واحدة] 

قال : (ومن تزوج أختيّن من نسَب) أو رضاع في عَقدةٍ واحدة: فرق 
بينه وبينهما). 


)١(‏ في الأصل: (لا يوجبان). 

(0) في الأصل : (0ا). 

(*) مصنف عبد الرزاق 781-780/5 عن عمر رضي الله عنه» وعن مسروق» 
أما البقية» فلم أهتد لتخريج آثارهم. 

(:) تقدم. 


وذلك لقول الله تعال/: #وآن مَبجَمَعُوأ سس الخُوْصين 74 والجمع 
واف بدا ميد ,ابسن الهم لكر ينان الام من الكتفروة 

مسألة : [لو تَرَوْجَ أختيْن في عقدكيْن] 

قال : (وإن ترجهما في عَقَدكين: جاز نكاح الأولئ منهماء وبطل نكاح 
الثانية). 

وذلك لأن نكاح الأولئْ وقع صحيحاًء إذ كان مباحاًء ونكاحٌ الثانية 

مسألة : [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 

قارو كتاللك المزاء »وس ياه وعالنيا): 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: للا 
تنكم المرأة ة على عمتّهاء ولا على خالتهاء ولااعل ا احنت أخنياء ولا على 
يكرك أخيهاه لذ الضغرئ على الكبرئ) ولا الكبرئ عل الصغرئ)”'". 
امرأة: لم يَجُرْ له أن يتزوّج بهاء فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما 


مسألة : 
قال : (ولا يحوز له وطء الأختين بملك اليمين). 


.77 النساء:‎ )١( 

(0) الجزء الأول من الحديث عند البخاري في صحيحه .١١/9‏ صحيح مسلم 
75 وبهذا اللفظ عند الترمذي 477/7 وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي 
داود 0077/7. 


كتاب التُكاح ام 


١ 9 7 8‏ حو ع اجر © مرو رمه #وس .و و 
وذلك لقوله تعالى : #وأن كتمأ يرك اللتكين 14 وعمومه 
وروي عن علي رضي الله عنه قال: «أحَلئهما آيةع وحَرمتّهما آية. 
والتحريم اليه 

وقال”": «يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من 
الحرائر إلا العدد). 

ؤيروىئْ عن عثمان أنه قال: الكلنينا آبةا. وخر متهمبا آبة» والتحلجل 
اليه 
اولئ) . 

اله 1 ْ : قوا وال فت أعرء ساس ليس 

53 54 


ما تقلئم كته من وجوه التحريم: 00 0 1 
أمهات النساء بملك اليمين» فكذلك بين الأختين. 


2 عي لسر 
لِنسَاءِ 


(1) لقف 0 

(0) سنن البيهقي »١175/1‏ الموطأ 01794/7. 

(*) أي علي رضي الله عنه» كما في أحكام القرآن للمؤلف .17١/7”‏ 
(5) سئن البيهقي 177/17» الموطأ 078/7. 


(0) سنن البيهقى .١77/17/‏ 
69 النساء: 1 


ترا كتاب التّكاح 


وإنما يقنضي قوله : #إِلَامَامَلَكتَ مك4 : يعني : بالسَبّى» أبان عن 
الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها بورود السَبّي عليهاء 0 العصمة""' 
بينهما باختلاف الدارين؛ لأن المراد بقوله: #وَالْمَحْصَتَدتٌ #: ذوات 
الأزواج. 

وأيضاً: : لو تعارضت الآيتان» وتساوينًا فيما يقتضيانه» وفي الاحتمال. 
لكانت آية الحظر أولى ؛ لآل عوانظة معطو تك بين بريه وله 
المباع لا يوحب الاثم 

وأنفا انان النجطر أضن 1 يو الإناتج وازةة عار الأصل» بوالعطر أرنن. 

* قال أبو جعفر : (فإن وطئ إحدئ الأختّيّن: لم يط الأخرى حتى 
يحرم فرج الأخرئ بترويج أو ملك). 

وذلك أنه إذا وطىء الثانة» فهر مالك لوطه الأولن+ وسع الجتم 
بوطء الثانية» وذلك محرم. 

فإن زوج الأولاء أو مَلكها غيره 00000 الأخرى ؛ لأنه لا يكون 
ا ذْ لم يكن وطء الأول فى ملكةء. ألا شر انه إذا طلق امراكة: 
وانقضّت عدثها: حَل أن يتزوج أختّها؛ لأنه لا يقع به جمع. 

قال : (وإن كاتبّها: حَلّت له الأخرئ). 

وذلك لأن وطأها قد خرج عن ملكهء ألا ترئ أنه إذا وطئها: لَزِمّه 
عقرهاء وأنها إذا وَطِنَت بشبّهة أو تكاح: كانت أولئ بمهرها من 
الو 


.17١/57 في الأصل: (العصبة)» والتصويب من أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب التُكاح م 


* قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لا يَحِل له وطء الأخرئ بمكاتبة 
خٍ 
الأولئ). 
لأن وطأها لم يَمُلِكه عليه غيره. 
فال 2 (وقال أيها قن نهةوالرواية فزق إن متنك قرت الأرلا ره له 
عِِ ع ريع ١‏ ع ص 
يكن له أن يطأ الأخرئ حت تحيض الأولئْ حيضة بعد وطئها). 
لآنه جائز أن تكون حاملا منه فيكون جامعاً لمائه في رَحِمَيْ أ 
مسألة : [الجمُع بين امرأة مع زوجة أبيها] 
قال : رولا ان بالجمع بين امرأة وبين زوخة ايها ). 
قال أحمد : وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر"'. وعبد الله بن 
0 


4 0 1 1 ا 
وروي عن الحسن | كراهة ذلك وهو قول ابن ابي ليلى. 


:مه 
حتين ٠‏ 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» السيد العالم» بحر الجود؛ بل 
قالوا: لم يكن في الإسلام أسخئ منهء ولد بأرض الحبشة أيام الهجرة إليهاء له 
صحبة» توفي رضي الله عنه سنة ثمانين للهجرة» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
27/7 ».» فوات الوفيات ١7١/7‏ » وقوله هذا رواه عنه البيهقي في سننه ١571/7/1‏ . 

(0) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلفء. المكي أحد أشراف قريش» ولد على 
عهد النبي صلئ الله عليه وسلم». ولأبيه صحبة مشهورة» وقتل مع ابن الزبير سنة ٠7‏ 
هء له ترجمة في تقريب التهذيب ص 708 (7745), سير أعلام النبلاء .١6١/4‏ 

وقوله ذكره ابن قدامة في المغني 594/17. 

() أي البصري رحمه الله» وذكر الكراهة عنه وعن ابن أبي ليلئ ابن قدامة في 


ا كتاب التكاح 


ع 


فإن قيل : : لو كانت رجلا: لم يجز له أن يتزوّج | مرأة أبيه» فينبغي أن لا 
يجوز الجمع بينهما. 

قيل له: إنما قلنا إن كل واحدٍ منهما لو كان رجلاً: لم يجز له تزويج 
الأخرئ» وكذلك لا يجوز الجمع بينهماء وهذا الاعتبار غير موجود في 
مسألتناء لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلاً: لم يصح أن نجعل امرأة الأب 

مسألة : [الزواج بنساء أهل الكتاب] 

لقوله تعالى: وحصت مِنَّ اَدنَ أونوأ الكتنب من قْلَك 274. وروي 
إباحته عن جماعة من الصحابة, من غير خلاف من تُظرائهم عليه ”. 

فإن قيل: إنماأراد بقوله: وحصت بِ--3 وتوأ الْكِكبَ من 
بلك 74" : من قد أسلم منهنء. كما قال: # وَإِنَّمِنٌَ هل الكتب لمن 
يؤْمِنَ يأك 4 .. 

قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضى هذيّن الفريقيّن من اليهود 


المغني 59//1. 
)١(‏ المائدة: ه. 
() الإشراف لابن المنذر ص١4»‏ المغني .5٠0/1/‏ 
(؟) المائدة: ه. 
(5) آل عمران: .١149‏ 


كتاب التُكاح ون 


والتاف + الآ أن نه بالأنان :ول يحون لاعف اللتظ عن ظام.: 
إلئ غيره إلا بدلالة. 

وعل أنه لو كان كذلك؛» لم يكن في ذكرهِنَ فائدة؛ لأنه قد ذكر 
المؤمنات قبلهن بقوله: #والمشخصتنت من المْوْمِنتِ ا وهذا ينتظم من كانت 
كار واسلحك :ومن كانت سدم له ترله بوكتل تأويل أذى إل إيظال 
حكم الأصل: فهو ساقط. 

مسألة : 

قال : (ولا يحل للمسلم تزوج المجوميّة). 

لقول الله تعالى: #ولا تدكحوأ الْمْتْرِكتٍ حقّ يَؤْصِنَ 4 ثم قصل 
الكتابيّات» فبقيّة المجوسيّات علئ حكم الحظر. 

فإن قيل: قال النبي صالئ الله عليه وسلم: «سَُنُوا بهم سَّنَّة أهل 

1 ١ 2 

الكتاب) . 


فل له+ هذا ورك قى فيان الورية»: كذا بووق :فى الجر 


)١(‏ المائدة: ه6. 

0 البقرة: 03 

() الموطأ 778/1١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد ١١5/7‏ : «هذا حديث منقطع.. 
لكن معناه متصل من وجوه حسان» اهء وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث “ ا«فى إسناده انقطاع, وقد روي نحوه متصلاً من وجه آخر». 

وفي التلخيص الحبير 1777/7 : «لكن في سماع محمد من حسين: نظر كبير» 
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» اهء وينظر فتح الباري 1١7/5‏ 5. 


لق كتاب النكاح 


ويدل علئ أنهم ليسوا أهل كتاب: قولهتعال: © أن تَفولُوأ إنّمآ 
الكتْعل طََتبََِ 04: فلو كان المجوس من أهل كناب لكانو 
ثلاث طوائف. 

ومن جهة النظر اتفاق الجميع'" علئ أن عبَدة 6 الأوثان لا تنكح 
0 والمعنئ فيه أنهم لصوا أهل كتاب» والفجوس مدليية ؛ لهذه 
الغلة: 

وقد روي عن عبد الله الدَأئاج عن مَعْبّد الجهّني ارايت لغيراة 
خدينة جورف : قال لمعيف وهذا يحتمل أن تكون كتابيّة حين 

وأيضاً: فإن مَعْبّداً الجهني لم يدرك حذيفة. 

مسألة : [الزواج بنساء الصايئين] 

قال أبو جعفر : (ونساء الصابئين عند أبي حنيفة كسائر أهل الكتاب 
براه شر الى او ب راان ا كل ذبائحهم 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: لا خلاف بينهم 


. ١٠65 : الأنعام‎ 6 


(؟) المغنى /ا7/1١607.‏ 
(0) سئن البيهقى ١77/17‏ وقال: هذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهودية اه المحلىْ 559/9. 


كتاب التُكاح اام 


فى المعنى؛ وإنما أجاب أبو حنيفة عن صِنْفي من الصابئين يتتَحِلّونَ دين 
0 وهم فِرقة مين النُصارئ يرون بالإنجيل في ناحية البَطَائْحٍ في 
عَمَلِ واسط'"' ١‏ فهؤلاء حكمهم حكم النصارئ وإن عالفوهع في اقباء من 
أمن رتم . 

قال الله تعالى : ومن يولم يكم َه متو 7#" فهذا قولهم جميعاً فيمّن 
كان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب. 


وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم أخرين؛ يسَمُون أيضا صابئين في 
ناحية را يدون الأزتان والكواكية ولا حار دين الفسع 5 
فهؤلاء لا تجوز مناكحَتّهم ولاسل أكر طالسي: 

وإنما جواب أبي حنيفة عن مسأل لا خلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو 
يوست ومخيل عن اله اعرى لكلاف ينهم فنها ايها 


)١(‏ من ناحية الجنوب في العراق . كما في معجم البلدان 5758/60» و(واسط) 
موقعها يتوسط بين الكوفة والبصرة» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص4 0. 

.6١ المائدة:‎ )5( 

(؟) وهي على طريق الموصل والشام بينها وبين الرقة يومان» وكانت منازل 
الصابئة» وهم الحرانيون» كما في معجم البلدان 7 , 

(:) وقد زاد المؤلف في بيان حال الصابئة في أحكام القرآن 58/7" فييّن أن 
أصل اعتقادهم واحد»ء وهو تعظيم الكواكب وعبادتهاء لكن لظروف سياسية أظهروا 
النصرانية» وأبطنوا اعتقادهم. قال: والذي يغلب على ظني في قول أبي حنيفة في 
الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارئء وأنهم يقرؤون 
الإنجيل» وينتحلون دين المسيح تقية اه مختصرا. 


يرف كتاب التُكاح 


مسالة 
قال أبو جعفر : (ومن كان أحد أبويّه كتايياء والاخرفحرها .كان 
2 آهل الكتاب). 


وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين» وهو المناكحة» وجوارٌ 
الدعيدن فثبَتَ له هذا الحكم بأحدهماء ٠‏ كما ثْبَتَ له أحكام الإسلام إذا 
كان أحدهما سلا 

وإنما كان مسلماً إذا كان أحد أبوَيْه مسلماًء لقول النبي صلئ الله عليه 
0 كل مولوج يُولّدُ علئ الفِطرة» فأبواه يهودانه وينصّرانه» حتئ 
يغرب ب لينانهة""' + افأئيت ل اا وتقله غكنها بدالا بودة 
جميعاًء فلما لم يجتمعا على الكفّر: لم ينقله. وكذلك لا ينقلانه عمًا 
للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك. 

مسألة : [ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية على العُْسْل من الحيض] 

قال : (ومّن تزوج من المسلمين كتابيّة: لم يكن له جَبْرُها على العُسُل 
مِن الحيض). 

وذللك: لاله ليس هين حا ندر كان الخيزل انما تسق وه 
بوجوب الصلاة» وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الدين. 

مسألة : [مَنْع الزوجة الكتابيّة من الخروج إلئ الكنائس] 

قال : (وله منعها من الخروج إلئ كنائس التّصارئ» وأعيادهم). 


0010( معي البخاري 2,”١4/“*‏ صحيدم مسلم 2,201 وتقدم. وبلفظ: 
«حتىئ يعرب عن لسانه»: في المسند للإمام أحمد 507/7. 


كتاب التُكاح لف 


وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بينه» فله أن يمنعها من 
الخروج كما يمنع المسلمة. 

مسألة : [تَمَحّس الزوجة الكتابيّة] 

(ومّن تزمّج من المسلمين كتابية» فتَمَجَّست: حَرْمَتْ عليه» وانفسخ 
نكاحها). 

وذلك لأنه قد طَرَأ علئ العقد ما يوجب التحريم» فصار كالردة. 

مسألة : [لو تهوّدت الزوجة النصرانية» أو تنصّرت اليهودية] 

قال : (ولو كانت نصرانيّة. فتهوّدّت: خَلَىْ بينها وبين ما اخقارّت 

مخ البهودية»:وكانت زوحثه عدر حالهاء وكذلك تو كانت يهودية 
فتتتصّرت). 

وذلك لأن ما صارت إليه مِن الدَّين لا يمنع ابتداء العقد» فأن لا يمنع 
البقاء أولئ. 

ننالة:. [خطة المخطوية] 

(ومّن خَطَبّ امرأة» فلم تركن إلئ خخطبته إياها: لم يكن على غيره 
بِأس في خخطبتهاء وإنما يُكْرَه له خطبتها بعد خطبة غيره إذا كانت قد ركنت 
إلئ خاطبها الأول). 

قال حمق إنمنا 4 لنشطعها إذا ركف إل غيود: لما كس تنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن الحسن بن أبي عبّاد قال: حدثنا 
عبد الله بن رَجَاء قال: حدثنا صّخْر بن جوَيْريّة عن نافع عن ابن عمر قال: 
انهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم أَنْ يَخْطّْبٍ الرجل علئ خيطبة أخيهء 


31 يتَرك هَ الخاطب الأول» أو أدن لهء 0 

511ص 
غيره. 

والثاني : أن ذلك لِحَق الخاطب الأول» وأنه فى ترك الخطبة» أ أوأذن 
للثاني فيها: جاز. 

عجوو ا لجاييواية واي ود 
ريك تأي فلم د عِدنها أَعْلَممّه وقالت: فل 8-5 أو 
الجهّم. ومعاوية. 

فقال: أما أبو الجهّم فلا يَضَمْ عَصاه عن عا تَقِه؛ يعني يضرب النساءء 
وأما معاوية فصَعلوك لا مال له ولكن عليك بأسامة بن زيد. قالتث: 
ف رجن قحا الله نش 1 

فحَطْبّها النبي صل الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلّمَتّه أن أب 
الجهم ومعاورة فل شط اها: 
لرجل من الأنصار فيمَن يزيد» ". 


.1١77/5 صحيح البخاري 2,229 صحيح مسلم‎ )١( 
.١١١5/75 (؟) صحيح مسلم‎ 
الحديث تقدم , ووجه الدلالة: القياس على سي المزايدة» ا‎ )©( 


للمشتري الزيادة غلرة ها دنه المتخر الأول وذلك لأن الياء لغ لوريركن إلىْ إيجاب 
المشتري الأول» فكذلك الخطبة. 


كتاب التكاح ١5م‏ 


مسألة : [الخطبة فى العدّة] 


قال : (والتصريح بالخطبة في العدّة مكروه» والتعريض بذلك مباح). 


لقول الله تعالئ: ‏ وَلا جبَاحَ عَلِتَكُمْ فِيمَا عَيَضْكُم بوء مِنْ خِطَبَةٍ ايسا أو 
كْنَنسرٌ ف أَنفسِكة عَلِمَ أله أن ون كد ونون وليكن لا اعد ومن 
-- يعني نكاحا 
وقال النبي صائ الله عليه وسلم افاطعة قت تن 7إذا لفك 
عِدتّك فآذنيني»"'" وذلك تعريض منه في العدة. 
قال ابن عباس: «التعريضُ أن يقول: إني أريد أن أتروّج»”" 
قال مجاهد: «يقول: إنك لحسناء» وإنك 5 


أل َه روه 


0( 
إني فيك 57 وإني الأرجو ا أن تَجِتمع*. 


.١70 البقرة:‎ )١( 

(*) جامع البيان للطبري 611/57. 
(4) جامع البيان 018/7. 

(5) جامع البيان 051/57. 


دين كتاب التُكاح 


باب نكاح أهل الشّرك 


مسألة : [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّج الذميّان أو الحربيّان بغير مهر وذلك اجائز 

دينهم : : فهو جائز. ولا مهر لهاء وثال اووس ونه فى الدم اه 
ليا امور 

قال أحمد : الأصل فى ذلك : أن إثبات المهر فى العقد حو لله تعالى. 
ف القن 

والدليل على أنه في العقد حق لله تعالئ؛ وفي التالىي حق لآدمي: ألا 
راد لسع ل بسو ليما اس رهبي فياه ولها أن تُبّرئه بعد 
العقد. 
الشهود. 00008 اد ومسو إليثا: 5507 
كذلك المهر. 

#تولاتى يوست وتحيد: أن لذ ومن اا بدارنها الجكاتها جاو 
عليهم» فينبت المهر وإن لم يشترطاه» كالمسلمين: 

وليسا كالخريية: لأنهما تعاقدا حيث لا تجري عليهما أحكامناء وقل 


كتاب التُكاح رح 


تراضيًا بأن لا مهرء فلم يجب في العقد. ول وحن يعد أنقنا: 

ألا ترئ أن الحدود لما كانت حقا لله تعال» لم يجب على الحربيين 
إذا أسلموا بعد ذلك وفل أصابوه فى حال الحرب؟ لآنه وجب حيث لا يد 

وأما الذميّان فهما تحت يد الإمام» وبحيث تجري عليهما الأحكام. 
فثبت كالحدود. 

* وليس ثبوت المهر كالحد عند أبي حنيفة؛ لأن الحدود عقوبات 
مستّحقة بالإجرام» فلا يختلف فيها حكم أهل الدار» كما لا يختلف في 
القصاص والتعزير» والمهر حقّ لله تعالئ فى العقدء لا عل وجه العقوبة. 
فأشبه سائر العبادات» فلم يؤْاحَذوا بها. 

وأيضاً: فإن الحدود موضوعة لمنع الفساد» والرَجْر عنه» والذميون 
ممنوعون من الفساد في دار الإسلام كالمسلِوين» لأن إظهار الفساد في 
دأونا كين عليناء إنكان مصتليعة إن ؤشفاء قلطا كان لعا نا جى: لم 
يختلف فيها المسلم والذمي. 

مسألة : [زواج الذمي بما هو محرم في الإسلام] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج الذمي ذميّة في عِدَةٍ من ذمي: جاز 
نكاحه» وخلي بينه وبين ذلك إذا كان ذلك من دينهم. 

وكذلك من تزوج منهم ذات مَحْرَم منه وذلك في دينهم جائز: خلي 
بينهم وبين ذلك. 

وكذلك لو تزوج خمس نسوة» أو أختين. 

ما لم يتراض الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين» فإذا تراضيا بها: 


:م كتاب التكاح 


رذا البفاء ولآاردذان اليايره) اخرعياء وهذا قول أبي حنيفة. 

قال : وقال أبو يوسف: لا يعتّرض لهما في شيء من ذلك» مالم 
يَرْفِعٌه أحدهما إلئ حاكم المسلمين» فإذا رفعه أحدهما: حَكم فيه بينهما 
بحكم المسلمين» رَضِيّ بذلك صاحبّه أو كرهه). 

قال أحمد سي ا الب لتر واحاتهي في 
بذلك. حملا على أحكاء المسلمين: إلا في التكاح في العاثة والتكا- 
بغير شهود. 

وقال محمد مثل قول أبي حنيفة» أنهم يُخَلْوْن وأحكامهم في التكاح. 
00 اكينوم ا ا 
شهودء ا 

ويخالف أبَا حنيفة في النكاح في العِدّة: فيفسخه إذا رضى أحدهما 
1 

وذكر أبو جعفر أن قول أبي يوسف أنهم يُخَلون في أحكامهم حتى 
يرضئ أحدهما بحكمتاء فِيَحْمَّلا حينئذٍ على أحكام الإسلام» وهذا إنما 

وقول أبي يوسف: أنهم يَحَمّلُون علئ أحكامناء رَضوا بهاء أم لم 
يرضواء إلا أنه لا يَفسّخ النكاح بغير شهود عليهم. 

فال أبو يوسف: لو أمكتني أن أَْبِعَهُم بأحكامنا في ديارهم فعلت» 


كتاب التكاح م 


ل 


لقول الله تعالى: وا أن أعك ب دنجم يمآ أَْرْلَ أنه وآ ا 0 ع 00 


0 يحتج لابى حنيفة فى ذلك بقول الله 0 إن جآءوك فَاحكم بِيْتَهم أو 


وروي أن قوله: ## وَأَنِ أحكم ينتجم يمآ أََلَ اله وَلَا مَتَِعَ أَهْوَاءَهُمَ # نزل بعد 
قوله: #قاحكم بِيْتهمَ أو عرص عَنْهَمَ #. 

فصار التخيير الذي في الآية اران توف والداقه 017 إلة ال له ممه 
لاعن رط المجيء المذكور بالآية الأولئ منسوخ» إذ ليس 

يمتنع أن تنتظم الآية معتييْن ؛ فينْسَخٍ أحدهماء ويَبْقَى المعنئ الآخر غير 
منسوخء فإذا لم تَقّم الدلالة علئ أن شرْط المجيء منسوخ بِقيْناه» وجِمَعْنا 
بينه وبين الآية الثانية» فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أَنْرّل الله. 

وأيضاً: فإنا أعطيناهم العهدَ على أن نخلَيّهم وشرائِعهم وأحكامّهم. ما 
لم يكن فيه فساد على أهل العا 

والدليل عليه: أنهم يخلّون وعبادة غير الله؛ وصَّلواتِهم في بيّعِهِم 
وكنائسهم» وهذا كله كفرٌ وضلال» وقد أُقِرُوا عليه فكذلك نكاح ذوات 


.594 المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: 57. 

(5) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن :"٠١/7‏ والقول بالنسخ هو 
الاختيار عند أهل النظر.اه وقال ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص7١‏ بعد أن نقل 
النسخ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد... وغيرهم قال: ثبت أن قول أكثر العلماة أن 
الآية منسوخة.اه 


المحارم» ليس بأعظم مِن ذلك. 

وأيضاً: فإنه معلوم «إقرارٌ النبي صلئ الله عليه وسلم قوماً من النصارئ 
واليهود في دار الإسلام على ذمة)""2» وقد كان يَعْلَّمِ لا محالة أنهم 
يستبيحون من مناكحاتهم كثيراً مما هو محظور في شريعة الإسلام: فلم 
يعترض عليهم في شيء منهاء فدل على أنهم مُقرون عليهاء ما لم يرتفعوا 
إلينا. 

فإن قال قائل: فقد منَعْتّهم الزن والسرقة ونحوها. 

قيل له: أما الزن فلا نعلم أحداً يستبيحه من أهل الملل» وكذلك 
السرقة أيضاء فإن فيه إظهارٌ الفساد في دار الإسلام» وهم ممنوعون منه.ء 
لما فيه من الضّرر علئ المسلمين. 

فإن قيل: فقد مَنَعْتَهم الربّاء وسائر البيوع الفاسدة. 

قيل له: لأن لذلك أصلاً آخر قد ثبت بالسنةء فرددتاه إليهء وهو ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه تب إلى نصارئْ نجران: إما أن 
كدرو لل افونا أن تاد وا بحرب من اللفورمو 01" :فيان رليك اميل 
في البياعات. 


وقالالله تعالئ: # قَبِظلَوِ 


اله لتلخيص أ لعشي 11570 فى سماع السدي من ابر عباس نظر. لك لَه 


شواهد). 


كتاب التكاح 0 


وصوهم عن صل ليها (8) وكنذجع الي وكة بواعتة 4 
فأخبر الله تعالئ أنهم مَنْهِيَوْنَ عن الرباء ممنوعون منه بالشرع. 
والذي مَتّعهم التعامل بالرباء هو الذي أقرهم على مناكحاتهم : مع 
عِلْيِه صلئ الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامناء 1 رامن 
ذلك أصلا في نفسهء لا يعتّرض عليه بغيره. 


#وآما أب و يوستف ».فذحن إلا تظاهر قله ول كع بد بن 11 
تَِعْ أ هوا هج 7#. 
ع عسل ماع فى تاي ٠‏ 

وروي عن عمر «أنه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات 
اد 0 

رطقم 

وإنما اعون ابو حوكنة ددهم مها ووقيام هاب كوكناه لقول 
اللّه تعالى: لذن امول فَأحَكُم بِيََبَ ل ققرط محديمنا عميعا فق 
إيجاب الحكم بينهما. 

وأيضا: فإنهما إذا لم يكونا محموليّن علئ حكم الإسلام لو لم يرَفِعَا 
إليناء فغيرٌ جائز أن يُلَرَم الذي لم يرض بحكيئاء لأجل رضا الآخر؛ لأن 
رضاه غير جائز على صاحبه. 


.1١51-١5٠ النساء:‎ )١( 

(؟) المائدة: 59. 

() مصنف عبد الرزاق 594/5» المحلئْ 758/1 وصححه. 
(5) المائكدة: ”57. 


1 كتاب التّكاح 


* وقال محمد: إذا رَضِيّ أحدهما بحكم الإسلام» صار كأنه مسلمء 
فَحَول الآخر علئ حكم الإسلام»؛ كما لو أسلم أحدهما. 

والانفصال لأبي حنيفة: أن إسلام أحدهماء يوجبُ حَمْلّهما علئ 
حكم الإسلام» ولا يصح لهما التراضي علئ غيره» ورضا أحدهما لا 


عو عر لم 


مهما ذلك. 


الأقرق أنه لو فالسيعليها رحبي : ااال ارضب ٠:‏ لم يكم بينهماء 
فلذلك اختلفا. 

وأما التكاح في العدّة: فإن أبا حنيفة لم يَفْسَخْه وإن رَضيًا بحكمناء 
0502 وفرقه بينه وبين ن نكاح ذوات المحارم مِن وجهين: 

أحدهما: أن العِدّة إنما تمنع ابتداء "التفق ول تنم النقاته الاكرى أن 
المرأة إذا وَطِنَتْ بشبّهة» وهي تحت زوج»ء فوجِبّتْ عليها العِدّة» لم يمنع 
ذلك بقاء العقد. 

ولو أراد أن يَبْتَدىَ عليها عقداً في العِدَة لم يصحء فلمًا كان كذلك» 
وقد وقع العقد بحيث لا اعتراض فيه. واوتطة ه كنا إنما تَمْتَعٌ البقاء 
عليه لأجل العدة. وقد ينا أن العِدة لا تمنع بقاء التكاح. وإنما تمنع 
الام العا ا الوجه 0 أنه لمناكنان الشهود 
والتراضي بأحكامنا لأجل عدم الشهود في الحال. 

وفارق نكاح ذوات المحارم». والعقد على خَمس نسوةء مِن جهة أن 
هذه العقوبة لا يختلف فيها حكم الابتداء والبقاء في الإفساد. فلذلك منع 
البقاء فى هذا الحال. 


والوجه الآخر: أن مذهب أبي حنيفة: أنه لا يَرَىْ عليها عِدّة إذا لم يكن 


3 


كتاب التُكاح اق 


في دينهم وجوبُ العدة؛ لأن العِدّة حقّ لله تعالئ» لزومها متعلق بتقدم 
الإسلام. كالصلاة وسائر العبادات. 

#او أما أرق يوست ومحييل محييعا : فلم يفرقوا بينهما لأجل العدة علئ 

حسب اختلافهما في حال التفريق. وذلك لأن التكاح بغير شهود مختشف 

فيه » فمنَ الفقهاء من يجيده” '. فصار ذلك عقدأ وأقماء تلحقه الإجازة من 
قبل حاكم لو حكم بصحته. وقد وَقع في الابتداء غير معرّض للفسخ عند 
الجميع» ما لم يتحاكموا إلينا؛ لأن المسلمَيّن لو عَقَدا بغير شهود. لم يكن 
للحاكم أن يعترض عليهماء حتئ يحتكما إليه. وإذا وقع في حال الكقر 
على هذا الوجه: لم يفسخه بعد الإسلام. 

وأما النكاح في العِدّة» فقد وقع على فساد لا تلحقه إجازة بحال» 
فصار بمنزلة نكاح ذوات المحارم. 

قال أحمد : وقال زفر: يفرق بينهما أيضاً في النكاح بغير شهود؛ لأن 
العقد وقع على فساد عنده. 

مسألة : [زواج الذمي ذمية في عِدَّتها من مسلم] 

(وإذا تزوّج ذمية في عِدةٍ مسله”"» لم يجز نكاحها). 

لأن عدّتها حقّ للمسلم» فلا سبيل لها إلئ أن تُدْخِلَ عليه فراشاً 
لغيره» مع بقاء حكم فراشه. 


)١(‏ كأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد وغيرهم» ينظر المغني لابن قدامة 
17 والموسوعة الفقهية الكويتية .5946/51١‏ 

(؟) أي في عدتها من مسلم دخل بهاء فمات عنها أو طلقهاء كما في مختصر 
الطحاوي ص75١.‏ 


عام كتاب التكاح 


زالدليل عا أن فيها حا للزوج وإن كانت تدا له تسالم: نول 1. 
#هَما لَك عَلَْهِنَّ مِنْ عدو تعلد و 7 0 فجَعل العدلة إدا وجيت عدا له. 

مسألة : [مجوسي أسلم وعنده محوسية] 

قال : (وإذا تزمّج المجوسي امرأة مجوسية؛ ثم أسلم, ؛ عرض عليها 
الإسلام. فإن أسلمّت: : فهي امرأثه علئ حالهاء وإن أَبَتَْ 0000 

وإنما لم يقرا علئ التكاح لقوله تعاليل: #وّلا نَدكِحُوأ الْمْشْرِكتٍ حَقَّ 
يُؤْصِنَ 4" ''» وهي مشركة لا يجوز وَطوّها. 

ويدلّك عليه: أن ابتداء العقد عليها لا يصح في هذه الحال. 

* وإنما لم تقع الفرقة بإسلامه؛ لآن المعنئ الموجب للتحريم وهو 
سس ا ا د الإسلام 
لم يكن كفرها حادثاً علي/ العقد: ؛ بل كان العقد 59-06 احتجنا إلى 
سبب تقوية الفرقة» وهو إباؤها الإسلام بعد العَرْض عليها؛ لأنه لا يجوز 
لنا تبقيتها على التكاح. 

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلق به من الفرقة» كردّة أحدهما؛ 
لأن الرّدّة سبب موجبُ للتحريم. حادث على النكاح» فصار كالرضاع. 
ووطء أم المرأة» وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبّة للتحريم» 
فوقعت الفرقة عقيبهاء فإذا عرَضنًا الإسلام» فأيبَت أن شَئلِمء صار إياؤها 


.54 الأحزاب:‎ )١( 
.؟77١ البقرة:‎ ( 


كتاب التكاح امم 


بيبا حاون عدا العقده ,كعاى بن عاب الذرقةه فرق القاضى متهما معن 
مسألة : 


علي 
وذلك لأن بطلان العقد من جهتها لا يسّقط المهرَ المستّحق 
بالدخول؛ الالااح ا ا ا اي 
ويدل عليه : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ تُكِحَّت بغير 
إذن مَوَالِيهاء فنكاحها باطل: لان ل يواد فليا مي تاليا بيدا معدل 


0 


من فرجها» 
فَحَكم بفساد عقد الأمّة إذا عََدَت بغير إذن مولاهاء ولم يكم 
بطاذة مهرها: 


وقال عليه الصلاة والسلام لعويّور العخلاني حين لاعن بينه وبين 
امرأته» فقال عويّور: مالي مالي» يعني المهر الذي أعطاهاء فقال النبي 
مجان امه عليه وستل الاامالَلكء إن كسست عتدوك علنها: فيما 
ايتخللك وو د احهاء :وان كنف كز لق عليياًفذلك انهف للف 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها مستّحِقة للمهر وإن كان الزوج 
صادقاً وهي كاذبة بما استحل مِن فرجها. 


)١(‏ تقدم. 


1م كتاب التُكاح 


* قال : (وإن لم يكن دَخَل بها: لم يكن لها عليه صداق). 

ولك لكك الذرقة اديع هن فثلها قن التتكتول» تسارت كالدرقة 
الحادثة بردتهاء فيسقط مهرها. 

[مسألة : | 

ولو كانت المرأة هي التي أسلمتء وأبى الزوج الإسلامٌ بعد عرض 
الحا بردتم 2 : كان عليه نصف المهرء إذا كان ذلك قبل 
الخو ن4 الأن الدرقة كانت من قله قبل الخو 2526 
قبل الزوج قَبْل الدخول: فعليه فيه نصف المهرء وإذا جاءت من قبل 
المرأة: سقط المهر. 

مسألة : [إذا تزوج الذمي أختين أوخمس نسوة ثم أسلمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج لكين عه أو كين نميزة ف دان 
الحرب» ثم أسلَّمنَ جميعاً: فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيفسة وأبي 
يوسف» وكذلك لو تزوّج أمّا وابنتّها في عقدة. 

وقال محمد في الأختيّن: يختار أيتهما قافا وما رهن الحنين 
أربعاء وفي الأم والبست إن لم يدخل بواحدة: حَرَمّت الأم ويممسك 
الكو وان كان نهم 1 ابه رسيم 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل عقد 
لا يختَليف فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلمء ٠‏ فإنه لو عَقَدَه في حال الكفر: 
وقع فاسداء فإذا أبلم :الى كر غلية: 

وذلك نحو عقد الأختّيْنء والخَمْس النسوة في غقدة» فهذا مما لا 
بلك يسحك_الاقداء والبقاف» الأادرئا آله للاتيصع للمسلم البقاء عدر 
الأخمّيّن» ولا علئ الخمس النسوة» كما لا يصح له ابتداء العقد. 


كتاب التُكاح عم 


و قي 


ولو تزوج رجل صِيِيَيْن رَفريعتَيْن : فأَرضعَتْهما امرأة: وَقَمَت الفرقة 
بينه وبينهماء ولم يصح البقاء علئ نكاحهماء كما لا يصح الابتداء. 

والدليل علئ صحة هذا الأصل» ووجوب اعتباره إذا وققع العقد في 
حال الكفر: اتفاة ق الجميع"" علئ أنه لو تزيّج ذات مَحْرَم منهء ثم أسلم 
فرّق بينهماء وكان عَقْده في حال الكفر» كهو في حال الإسلام. 

كلك لد صا الكعيو» والتنى القمرقة والانه والنك» إد كن 
سواء في تساوي حكم الابتداء والبقاء في حال الإسلام. 

ولا يلزم على ما ذكرنا: النكاح في العدة» وبغير شهود. امن قِبَل أن 
حكم الابتسداء أوالبقاء يختلف في ذلك إذ ليس شرط بقاء العقد 
استصحاب الشهودء وخلوها من العدّة الكوواء تار أسمباعد: 
من وطء شبهة» وهي تحت زوج : لم يبُطِل ذلك نكاح الزوج. 

وكذلك موت الشهودء وعدمهم. لا يقدح في العقد بخلوها من 
العدة» ووجود الشهودء إنما هما شرط فى صحة وقوع العقدء لا في 
بقائه» فلذلك اختلفا. 

* واحتج مّن خَيّره فيهن بحديث مَعْمّر عن الزهري عن سالم عن 
عمر (أن غَيّلان بن سلمة أسلم وتحتّه عَشْرٌ نسوة. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: خََذَ منهن أربعاً»”". 


.0075-66٠/ا/ المغنى‎ )١( 
المسحدرك للحاكم 222/1 صحيح ابن‎ + 6/١ غير محفوظ. سكن ابن فاخة‎ 
والحديث قال عنه جماعة من الحفاظ إنه لا‎ )١7171/( ١7١ص حبان (موارد الظمآن)‎ 


ع وم كتاب التّكاح 


تسسا لإ سور امسبراسم 
اأسليت: وتحتي عَشْر نسوقء ا الله صائ الله عليه وسلم: 
كدر مويق اريفا: وخر ماك مو" 

وبحديث ابن أبي ليلئ عن حميْضة بن الشَمَرْدل عن الحارث بن قيس 
آله انلع بوعندة ناذا ليوف تقال الدالفى عر الله كاي وس 1 ' 
هر ري 7 

وبحديث يزيد بن أبي حَبيب عن أبي وَهْب الجيّشَّاني عن الضّحَاك بن 
فيُرُوز عن أبيه 0 ويه الله! إني أسلمت وتحتي أختان قال: 
طَلق أكيها شسع 7 

قال أحمد : ل 
ال ا 0 : أ 
غيل و نطلل لساء د وقِسَم ماله بين ورثته» فقال له عمر : وايم الله | 


ا 202 كي 


يصح إلا مرسلاء منهم البخاري وأحمد بن حنبل» وصححه بعضهم كالحاكم» ينظر 
في هذا التلخيص الحبير .١7/8/7‏ 

.١1815/1 سئن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه 2778/١‏ سنن أبي داود 2517/1/7 وسكت عنه» سئن 
البيهقيى 147/17. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود :١1077/7‏ «في إسناده ابن 
أبي ليلئْ» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» 0 عمر النمري: لم يأت من وجه 
صحيح أه وبمعناه كشاهد حديث غيلان كما في تن أب داود 2)5/8/7. 

() سئن الترمذي 7 وقال :- تحديث خسن 2 تر 5 داود 7/8/7” 
وسكت عنهء صحيح ابن حبان (الموارد) ص١١” 2)١775(‏ وصححه الشافعي» 
كما في نيل الأوطار 707/5. 


قبل أن تراج نساءك لأورهن من مالِك. ثم لأَرْجْمَُ قبرّك» كما رَجم قبر 
أبي رغال”''". 

وإسناد هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه قد رواه عنه 
جيام: 

وكان عنده في قصة غيلان حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

حين أسلم غيلان» وعنده عشر نسوة» فأمَرَ النبي صلئ الله عليه وسلم أن 
يختار منهن أربعاً» ولكن إسناده عند الزهري ما ذكره مَعْمَره فجعل معمر 
إسناد حديث عمر في قصة غيلان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
أمره إياه باختياره أربعاً منهد”" 

والذليل علن تلك أن «اللقدين أنين"" وعقال بن خالة :قن روا عن 
الزهرق انافاه بلنى قن عقناة زع مسن أي سويد أن رشيول الله 
مان الل عله وسك :تان لكلاناررن تلن وقد الالمى وه عش لسيرة: 
اخمّر منهن أربعا. 

فلو كان عند الزهري عن سالم عن أبيه في هذا شيء»ء لها لجا إل 


)١(‏ كان أبو رغال دليلاً لأبرهة الأشرم إلئ مكةء حين أراد هدم الكعبة 
المعظمة» كما في أخبار مكة للأزرقي 0١‏ :»© تاريخ الخميس للدياربكري 
71١‏ وفيه: أنه القبر الذي مر به رسول الله صلئ الله عليه وسلم في غزوة 
الطائف. وبيّن لهم أنه قبر أبي رغال» كما في سنن أبي داود 515/7. 

(١؟)‏ ومثله من كلام الإمام البخاري رحمه الله» كما في سنن الترمذي 2470/7 
وينظر التلخيص الحبير .١58/7‏ 

(") الموطأ 085/7. 


دوم كتاب التكاح 


البلاغ في الرواية» فهذا الذي يبين خطأ معمر فى إسناده هذا الحديث. 

ولأن أحدا لم يتاب مَعْمَراً على هذا الإسناد» إلا أنه قد رُوي عن سالم 
عن أبيه من غير طريق الزهري» رواه سيف بن عبيد الله الجرمي عن سّرار 
بن مجشر العنّزِي أبو عبيدة قال : حدثنا أيوب عن نافع» د عن ابن 
عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوةء فأسلم وأَملَمْنَ معهء 
فأمَرَه النبي صلئ الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً. 

ولو ثبت هذا الحديث وسائر الأخبار المروية» لم تدل علئ موضع 
الخلاف » وذلك أنه لم يثبت ت أن عقدَ هؤلاء كان بعد تحريم الحَمْسء 

وجائزٌ أن يكون عقدهم كان قبّل تحريم الجمّع بين الخمُّس نسوق 
والأخمّيْن» فإن كان كذلك» فقد كان العقد وَقَم صحيحا في حال الإباحة. 
2 و 1 ١‏ 1 
ثم طرأ التحريم بعد» فيكون له الخيار. 

ا و ير 
يفسل عقدهماء كرون له الخيار في نياك إحداهماء ويعتبسر بر الطلاق فى 
الأخرئء وإ كان لو ناهذا الفقن عابهما ما وله انق انناف 
ثلاثاء ولم يَعْرفها: لم يصحّ عقله عليهماء ثم إذا صح العقد لم يكن تحريم 
إحداهما بغير عينها موجبا لتحريم الأخرئ. 

وإذا احتمّل أن يكون العقد الذي أجاب فيه النبي صائ الله عليه وسلم 
كان”'' في حال الإباحة» ولم يكن ذلك عمومٌ لفظ من النبي صا الله عليه 


)١(‏ في الأصل: (الذي أجاب فيه النبي صلئ الله عليه وسلم ثم أجاب به 
كان ). 


كتاب التُكاح م 


وسلم فيمّن عَقَد علئ هذا الوصف في حال الشرك؛ وتعلى حال الاناحة 
والحظر. بل كان حكماً في قضية بعّنها محتولة لما وصفنا: اط 
الاحتجاج به في موضع الخلافء إِذْ ليس لأحد مِن الخصميّن أن يدعي 
وقزاظة معكة لحكل إل والتخصيمه أن يدعة قله 

فإن قيل: ترك النبي صلئ الله عليه وسلم سؤال السائل عن حال وقوع 
العتقد. يدل علئ أن الحكم شايل للحاليْن؛ لأن الحكم لو كان مخْتَلِفا 
لاله البو صلل اله علدوفل: 

فزن الفوريعوة انكوق 7ك اليييالة عن ذلك لعلمه رفوع العقد 
والاحتمال علا الوجه الذي ذكرنا. 

ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحة؛ وأنْ النبيَ صائ الله عليه 
00 قد علِم ذلك: قوله لفيروز الدَيلَيي في الأخمّين: ١طَلّق‏ أيتهما 

كن ناولس تدده اي سالا بعادي تتام واج 
ارك عي امور قاس ادال الع م 

وأنش] مكيل أن ركرن مر قولةه داع فدهن اريعااء ىق «اخثّر 
أيَتَهما شئت»: بنكاح مستقبّل» وعقدٍ جديد. 

رأبفا» يكتيي قزلهة» «اخثر مهن أزيجا) أن كر مراده الأريع 
الأوائل. 

اانا عيعمد. دشي إلا ظامربهةه الأخاره قزة اعورم آنا ونا 
حَرْمَتْ الأم عنده بتزويج البنت» فيفارقها بعد الإسلام» فإن دحل بالأم: 
حَرّمّت البنت أيضاً بوطء الأم. 


ع 


مسالة : 


قال (وذا هرق ميم المرأة:وزوصتها لكل إنلامها : .]باه الانيالاء : 


م كتاب التُكاح 


فعليها العدّة» كعِدّة المطلّقة» ولها السّكتئ والنفقة على الزوج. 

وإن فرَقنًا بينهما لإسلامه» وإبائها الإسلام: فعليها العِدّة إن كان بعد 
الدخول» ولا نفقة لها في العِدّة» ولها السكتئ). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل فرقة جاءت مِن قِبَلها بمعصية» 
وقد دَخَل بها: فلا تَفْقة لهاء ولها السكئّى» والأصل فيه النشوز أنه يُبُطِل 
النفقة ؛ لأن المنع جاء من قبلها بمعصية» وأما السكتئ فإنها حق لله تعالئ» 

الأغروا ألواالر :ارات سوا الب تيم 

وأما إذا كانت الفرقة مِن جهة الزوج: فلها السكنئا والنفقة» بمنزلة 
الوق :ون كا قت د رق سين اناميا ماقير فعي "الها فق اليد 
والسكنئ ؛ لأنها غير عاصية فيه» فلم تسقط نفقتها. 

مسآلة [الره: سين للفرقة ين لوحي ] 

قال روات الوحت ارس عرو سك المرقة يقهيها فين ال 1 

وذلك لأن الردة سبب موجب للتحريم» حادث علا العقد. 

والدليل علئ ذلك: أنها تمنع استئناف العقد عليهاء فوجب أن تقع 
الفرقة عقيبهاء كالرضاعء» والطلاق الثلاث» ونحوها. 

وأيضاً: لم يختلفوا'" أنها توجب الفرقة» إلا أن من الناس من يوجبها 
بمعنىئ ثلاث حِيّض» فكان وقوعها في الحال عندنا لما وصفنا. 


.51١/7 كخيار البلوغ» كما فى حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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كتاب التُكاح 04م 


وليست الرّدّة كالطلاق الرجعي» لا يوجب التحريم» ولا يمنع صحة 

مسألة : 

قال : (وإن ارتدًا معاً لم تَقَع الفرقة) 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس أن تقع فع الفرقة» 
وجهة القياس: أن السبب الموجب للتحريم؛ وهو الردة» حادث على 
لنكاح علئ ما بين فكانت ردَنّهما معء كردّة أحدهماء ولكنهم تركرا 
يه ادبو امار عر سوس اد وتَرْكَ حكيها مع 
وجودها"' » لقيام الدلالة عليه. 

والدلالة الموجبة لتخصيص علة القياس التي ذكرناها : أن أهل الردة 
لما أسلَمٌ من ألم بهم في زمن الضحاية رضي ل علوم لم يفرقوا بينهم 
وبين نسائهم '" 

وإداطام سن ومن أين لك أن ردّتهم وإسلامّهم جميعاً كانا من 
م ويمتنع مع ذلك في العادة أن يكون كل من ارتلا منهم 
ارتدات افر أته معه في حال ارتداده» لم يسبق أحدهما به صاحبه. 

قيل له: هو كما قلت». إلا أن كل أَمْرَيْن لا يُعْلَم تقلام أحرهما علئ 
صاحبهء سقط حُكْمٌُ التاريخ فيه» وصارا كأنّهما وَقَعَا معا. 


. 1 ينظر مسألة: تخصيص العلة فى الت اديس شرح التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 
الموطأ 055/7 بلاغاً عن ابن شهاب.‎ )7( 


والدليل علئ ذلك: العَرق» والقومٌ يقع عليهم البيبت. نالآ تلم 
تقلام موت أحدرهم علئ غيرهم: حَكَمْنا بموتهم جميعاً معاً 

وإناافك كاك العلتاقى الأ هنا ,تهات عله العخصيص »قلت : 
إن الزذة عق دلوف الك تيا كان ميا قينا التمرن : ثم أشبّهت 

ئرَ الأشياء الموجبّة للتحريم؛ مثشل الرضاع ونحوه؛ فوقعت الفرقة 
عقيبهماء فإذا ارتدًا معاء فلم يختلف بهما الدّينان» فلم يلزم علئ العلةء 
وإذا اتكلقيهيا التيان ع قحك يهنا مو قورف عا لات اسصرى :وقد 
قامت الدلالة من إقرار الصحابة من أسلم مِن أهل الردة على نسائهم. 
على أنهما لم يختلف بهما الدينان: لم توجب الفرقة. 

مسألة : [إن أسلم المرتدان كانا علئ نكاحهما] 

قال (نإن الماامه + عانااعل ا كاحهيا): 

لأنهما لم يختلفا في الديتيّْن» ولأن ردَّكهما لما لم توجب الفرقة. 
فإسلامهما أحرئ أن لا يوجبها. 

مسألة : [إن أسلم أحد المرتدّيّن قبل الآخر وَقَعَت الفرقة] 

قال : (وإن أسلم أحدهما قبل صاحبهء وقعَت الفرقة). 

وذلك لأنهما اختلفا فى الدَيُئيّنَء فصار كردّة أحدهما قبل الآخرء إذ 
كانت الردة:حادثة علي التكاحء وقد التتاشه بها الدينانة: وليس إسلام من 
أسلم منهما هو الموجب للفرقة» ولكن الموجب لها هو الردة الحادثة على 
العقد عند اختلاف الديئين. 


9 آى 9 9 | 
د عد عد عد عد 


كتات النكاح 7 


مسألة : [نكاح الشعَار جائز وفيه مَهْر المثل] 

قال اأواذ اورجه أكتو هل أن يزو جه اخنفت: أو زو جه امته علد أن 
211111101011198 
مَهْر مثلها. 

قال هذا النر ل نهو الشكان): 

قال أحمد : هذا العقد قد اشتمّل علئ ثلاثة معان: 

أحدها: تمليك البضع بعقد نكاح. 

والثاني: شرط بُضنْع كل واحدةٍ لولي الأخرئ. 

والقالكة أن لأ هزر ليين 

وعقد النكاح لا تُفسله الشروط» ولا فساد البدل» ولا عدمه. 

والدليل عليه: أنه لو تزوّجها علئ خمر أو خينزير: جاز التكاح» وبَطل 
الشرط. 

وكذلك لو تزوّجها علئ أن لا مهر لها: كان لها المهرّء وجاز التكاح» 
ويّطل الشرط. 

وإذا صح ما وصفناء ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني» وك 


0 كتاب التُكاح 
واحدٍ منها لا تأثيرَ له في فساد العقد. وجب أن يجوز العقد. 

فإن قيل: «نَهَْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن نكاح الشَغَار)"''. 
فينبغي أن يفسد العقد؛ لعموم النهي. 

قيل له: إذا ثبت أن نكاح لحان و دهف قد نا وهو أن وك اتا 
غلا أنرروعه أعكم اويزو عه اكه عل أن ور جه أمنه: وكذلك روي 
تفسيره عن السّلف, فهذا إنما هو عقدٌ واقع على أحد وجهين: 

هآ أن يكوت ف التركل الها يمور ر ابا وتقرط أولنها متمكة»,وسيو 
بضع الأخحرئ» وذلك لا يفسد العقد؛ لأن عدم تسمية البدل في النكاح لا 
تأثير له في إفساد العقد. 

أو أن يكون جَعَل بُضْعٌ كل واحدة بدلاً لبْضْع الأخرئء. وذلك إذا 
زوّجه أمَته علئ أن يزوّجه أمَته فهذا إنما هو فسادٌ في البَدَلء فلا يفسد 
العقد من أجله كما لو تزوجها علئ خَمْرِ أو خنزيرء ونحن إذا أجزنا 
نكاحها بمهر المثل» فلم تجز الشعار؛ له الكام يمور لعفل لسن يقار 

فإن قيل: فقد أجزت عقدأ غير ما تعاقداه. 

قبل له: كما إذا عَقَد علئ نكاح بِخَمْرٍ أو خنزيرٍء اعون ييا عدا 
بمهر المثل» وهو غير ما تعاقدا عليه» وكما إذا عَمَدا بغير مهرء أجزناه 
بالمهر. 

والاظين من تعد القتتاوة: أن يكن كاج عار ا نو الميدي» كنا 


)١(‏ تقدم. 


كتاب التكاح وان 


لقا يلد اعت ا كان قارفا م ث7 

فإن قيل : لا يَئبهُ التكاح بالخمر أو الخنزير الشعَار؛ لأنه جَعَل في 
الشَّار بُضْع كل واحدةٍ مهراً للأخرئ» وقد أبطلناه أن يكون مهراًء فلا 
يصح عقدٌ قد أبطلناه من أن يكون معقوداً عليه عقداً صحيحاً. 

قيل له: إنما أخرجنا البْضْمٌ من أن يكون مهراء ولم نُخْرِجْه من أن 
يكون بعقد التكاح؛ كما قلنا جميع”"' إذا تزوّجها على حَْرٍ أنه قد جَحَل 
البْضْم بدلاً من الخمرء فنخرجه من كونه بدلا من الخمر» ولا نخرجه من 
كونه معقودا عليه عقدا صحيحاء لا بدلا من الخمر. 

وعلئ أن الشافعيً رضي الله عنه قد قال: إنه لو زّجه أختّه علئ ألف 
درهم. ٠‏ عل أن ا أخّه : جاز النكاح» وقان ليا مهدو المقا "*. فقند 
أخرجنا البَضْع من أن يكون بدلاً لبْضْع الأخرئ. ولم نُبُطِلْه أن يكون 
معقوداً عليه في نفسه عقدأ صحيحا. 

وهذه المسألة تنقض عليه سائرَ ما يَحْتّجّ به في إفساد التكاح المعقود 
عليه بشِغار. 

فإن قبل: قد قلتّم في العبد إذا أن له مولاه في تزوج حْرَةٍ علئ رقبته. 
فتزيجها: أن النكاح فاسدء وهذا فسادٌ في البَدَلء أفسدثم من أَجْلِه 
التكاح» فالشغار مثله وإن كان الفساد في البدل. 


)١(‏ القاموس المحيط (شغر). 

(9) الأاشراف لابن المتدو هن 57 

(*) لم أهتد إلئ هذا النص بعينه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله» لكن في 
الأم 159/6 ما يفيد أنه لو لم يسم مهرأء صح العقدء وثبت لها مهر المثل. 
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قيل له: لم يفسد النكاح لأجل فساد البدل؛ لأن البدل هو رقبة العبد. 
مما يصح تمليكه» ويجوز أن يكون بدلا للبُضْم ومن أجل أنها بدل 
صحيح» فَسَدَ العقد فيه؛ لأنه حين دخل في العقد» وصار بدلاء أوجب 
أن تملكه المرأة بعقد التكاح» ولا يصح للمرأة بقاء التكاح مع حصول 
تملكها في رقبة الزوج» فامتنع من هاهنا جواز العقد من أجل صحة 
البدل» لا من أجل فساده» وليس ذلك من الشغار في شيء. 

فصل : [جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر] 

وسري ب ا عي ما يه 

مير الكد] اقول اله لعا ل« لَاجتَاح عَلَيَو إن طْلَقمُألِنسَ ِيسآكَمَا لم تَمسوهنٌ أو 


ل يراد تَعوهة 4ه17. 


تَعْرصُوأ لهنّ فرِيصَة وميَّعوهن 
فْحَكم بصحة الطلاق علئ عق لم يسمّ فيه مهرأء والطلاق لا يققع إلا 
في نكاح صحيح. فثبَّت بذلك جواز عقد النكاح مع عدم تسمية المهر. 
قاذ قز إنماد لكالا علي باهذ[ مدعا هو العسمةة لها 
الل علد حواره الاشرط أن لع لياه 
قيل له الآية منتظِمّة للأمرين ؛ لأن شَرْطه أن لا مهر لهاء لا يُخْرِجُه 
من أن يكون عقداً لم يُسَم فيه مههراء ع لت با رسن 
خص منها حالاً دون حال ٠‏ لم يَْبّتاْ له ذلك إلا بإقامة الدليل» وإذا جاز 
مع شرْط أن لا مه لهاء جاز إذا عل البدل خمراً أو ختزيرا» إذ كان لها 
مهر المثلء ؛ لأنه قد صحّ أن الشروط لا تفسده. 


.777 البقرة:‎ )١( 


وأيضاً: فإن فساد البدل ليس بأكثر من عَدَمِهء فإذا كان عَدَم التسمية لا 
يقدّح في العقد» ففساده كذلك. 

ومما يدل علئ أن عد النكاح لا تُفسِده الشروط: أنه يصح علئ بَدَّل 
مجهول» وهو مهر المثل» وكل عقر صحيح ممع جهالة البدلء فإن 
ا ألا ترق أن ان بيد العمد ونحوهما من 

سال مب ثم أسلما] 

(وإذا تزوّج الذمي الذميّة علئ خمر بعينهاء أو خنزير بعينه» ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض: فلا شيء للمرأة غيرها). 

وذلك لأن ضمان المهر في يد الزوج ضمان بعينه. لا يتعلّق بهلاكه 
جل الصعن فساد العقدل» فأشيه الغصب» ول أن دنا حير أو 
نز يرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما: لم يكن له غير العيّن» كذلك المهر. 

(وقال أبو يوسف: لها مهر المثل . سواء كان بعينه أو بغير عينه). 

وذلك لأن ما يَحْدُثْ على العقد قبل القبض» بمنزلة الموجود في 
العم 

والدليل عليه: أنه لو اشتر منه ين ا بعينهاء ادير : بعينه» ثم 
أسلم أحدهما قبل القبض: بطل العقد»ء وصار كأنه عَقَدَ عليه بعد 
الإسلام» كذلك حكم ما يطرأ علئ عقد النكاح قبل القبضء بمنزلة ما 
عقَد عليه فى تلك الحال. 

وجَعَل تعذرٌ تسليمه بعد الإسلام» بمنزلة موت العبد المهر قبل 
القبض» فيرْجَع إلئ القيمة. 
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(وقال أبو حنيفة: لو تزوجها علئ خمر بغير عينها أو خنزير بغير عينه. 
ثم أسلّمًا: فلها في الخنزير مهر المثل» وفي الخمر القيمة). 

وذلك لأن الثابت كان في ذمته إلئْ وقت الإسلام هو الخمرء وقد 
تعذر تسليمها بعد الإسلام؛ لأن المسلم لا يجوز له تمليك الخمرء فصار 
بمنزلة مّنْ صب شيئاً له يثل» نحو الطب والعِتّب» فاستهلكه. ثم انقطع 
من أيدي الناس: أنه يغرم قيمتّه يوم الخصومة عل أصلهء وكذلك عنده 
أن الخمر كانت في الذمة إل أن أسلم» فتعذر تسليمهاء فتقلناها إلى 
القيمة. 

وأما الخنزير» فكان القياس فيه كذلكء. إلا أنه تَرَكَ القياس» وجَحَل 
فيه مهب المفل» بوذلتاق لأنافبوت السوسرش المة» ليس هيو نوفا 
صحيحاً» ألا ترئ أنه لو جاء بالقيمة بللاءاً: قلت شه ولع يبر عدر 
تسليم الخنزي ر"'» كمن تزوّج منّا امرأة علئ شاة بغير عَيّنهاء فله أن يعطيّها 
القيمة» فلمًا لم يكن ثبوت الخنزير في الذمة ثبوتاً صحيحاًء ثم طرأ 
الإسلام» فأسقط التسمية: عاد إلىئْ مهر المثل. 

وأيضاً: فلو أوجبنا القيمة» لأوجبناها بالعقد» والعقد يوجبُ مهر 
المثل» ما لم يكن فيه تسمية صحيحة» فإذا اجتمع في العقد قيمة 
الخنزيرء ومهرٌ المثل» كان مهر المثل أولئ بالثبات» إذ كان مهر المثل 
دنا ضحعاء .رقم الخوير ميت يدان مبعصيد» اقرف أد له أن 
يعلرل عن الخنزير إلئ القيمة» فكان ثبوت مهر المثل أؤلئ» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: (الخمر). 


كتاب التُكاح م 


قسالة” [نكاح المّعة] 

قال أبو جعفر : ونكاح المئعة غيرٌ جائز»ء وهو أن يتزوّج الرجل المرأة 
ركنا لوا ): 

ب ' . أ و 17 30 ًِ 5 5 واع. تى ا تن 

قال أحمد : المتعة المتّفق عليها أن يقول: أعطيك كذا على ان اتمتع 
فيك يوماء أو نحو ذلك» وهذا لا خلاف بين الفقهاء فى فساده”"". 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم النّهي عنها في أخبار 


0 5 عي و لي سر أ 5 رد ل )0( 
مستفيْضة شائعةء. وأئّهُ حرمها بعد ما كان أبَاحها”"'”. 


ويدل علئ تحرييها قول الله تعالئ: ل وَالَذِينَ هُمْ لِمُرْوجهِمٌ حَلفِظونَ (8) 


س0 
8 
لك 


بر 


لَّاعكََروهمْ أو مَامَلَكتَ ينهم 74 . 

فِحَظَرَ الوطء إلا من أحد الوجهيّن» والمتعة خارجة عنهما. 

فإن قيل: قد صحّت إباحتها عن النبى صلئ الله عليه وسلم بالاتفاق» 
والتحطلر تعد الارانعة فيلت فده فلا يثبت باتفاق. 

ذل هده تق فاسدة لأنها توجب أن لا كنت قنيء من الأحكاء 
إلا من طريق الاتفاق» وهذا فاسد عند الجميع. 

وأيضاً: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يَنْبْتْ الحظر؛ لأن كل خبر ورد 
فى إباحتهاء ففيه ذِكْر حَظْرها بعد الإباحة» فإن لم يثبت الحظرء لم تثنبت 
الإباحة. 


.١5٠ القوانين الفقهية ص‎ »51/١/1/ المغنى‎ )١( 
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فإن قيل: قال الله تعالئ: (فم استَمتَعْتُم به مِْهُنَ فآنُوهن أَجُورَهنَ إلى 
1 اذا 
جَلٍ مسمئ 

قيل له: هو 000 ولو تبت كان التأجيل مذكورا 
5 » أخي قد نكا جا عل مهر وجل . والشهضر خل الأجيل 

وأما إذا قال: أتزوجحك عشرة أيام» فإن زفر بن الهذيل يقول: هذا 
نكاح جائزء والشرط باطل» وقال سائر أصحابنا هو فاسدء. وهي متعةء 
وإ سو ان وان اوبره 

وأيضاً: فإنه إذا عَقَدَ علئ عشرة ة أيامء لم يَمْل من أن يمليك بُفْتها 
غلا التابيك» ويبطل التوقيت: أن ولاك افتنيا تلكا مو نما يرتمع بمضي 
الوقت. 

فالأول فاسد؛ لأنه إذا عَقَدَ علئ عشرة ة أيام: لم يجز أن يملك بضعها 

بعد المذةء كما إذا عَقَدَ إجارة علئ نفسه عشرة أيامء لم يكن على ما بعد 
العشر « عفد .وكيا لى :قال الشعريت مقف تند اميق غنله الضارة كان 
المعقود منها هو القفيز» وما عداه غير داخل فى العقد. 

وكذلك النكاح المؤقت» يقتضي توقيته أن لا يكون هناك عقد على ما 


)١(‏ هكذا فى الأصل» وقد جاءت هذه القراءة الشاذة عند عبد الرزاق فى 
مصنفه /59/8/1» سنن البيهقى 17/ 705-7005 بلفظ : «فما استمتعتم به منهن - إلى 
أجل مسمئى ‏ فآتوهن أجورهن)»: والآية من سورة النساءء آية رقم / :؟ هكذا: 8م 
َسْكَمْتَعُمُ بو متهن ناوه أج ورك ؤَرِيصَةٌ 4. 

(0) جامع البيان للطبري 11 


كتاب التكاح 6 


بعد المدة» ولا جائز أن يستبيح وطأها فيهاء وإن جَعَلْنَا التكاح مؤقتاً كان 
ميعة . 

واد على دللتا : أن عقد التكاح بمنزلة عقد تمليك الأعيان في جوازه 
غير مؤقت» وهو مفارق للعقد على المنافع» إذ لا يصح إلا مؤقناء وهو 
الإجارات. 

ولا كان كلقن ووبعد نا اتجلةة عقوف الأعياقة اناما التوقيت» تعسو 
أن يقول: قد بعتّكَ هذا العبد عشرة أيام» وجب أن يكون النكاح مثله 

فإن قال قائل: قوله تزوّجِيّكٍ: عقدٌ صحيح» وؤكرٌ العشرة الأيام إنما 
هو شرط يَلْحَقّ به» والشروط الفاسدة لا تَقدَّح في عقد النكاح. 

قيل له: قد ينا أن التوقيت فيه يقضي وقوع العقد علئ الملدّة» وليس 
هو بمنزلة قوله: تزوّجِتّكِ علئ أن أطلّقَكِ بعد عشرة أيام» فيجوز التكاح. 
ويبطّل الشرط؛ لأنّ هذا عقدٌ واقع علئ التأبيد» وشَّرَط قَطْعَه بالطلاق: 
فلذلك صم العقد. 

مسألة : [نكاح المخرم] 

قال : (ولا بأس بنكاح المخرمء ولا يَطَ). 


م ا 


وذلك لقول الله تعال: #وَأِلٌ كم مَاورَآءُ كَلِكُمْ #4" 
ممَنكِسُامَاطاب لك يِنَّ أليْسَءٍ ”2 وقوله تعالى: #وأتكحوأ الاي مكل 0# 
)201 النساء : 5 . 


هه جه مه ا ذأ ا 


وقال: ##قَإِذًا بَعْنَ أَجِلْهِنَّ مَلَاجَنَاح عَلَتَكْدفِيمَا فَعَلْنَ فى أَنفّسهنََ 4 '. وقال: 


لحي تسَكحَ روا حر إن طلا داحتا لم1 أن راع 1 

وعمومٌ هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المخرم. 

ومن جهة السنّة: ما رواه سفيان عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني أبو 
الكمناء عابر وق ريد قال ممعت ابن عباس يقول »اتروع رول لضان 
الله عليه وسلم وهو محرم. 

قال عمرو: فقلت لجابر بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة 
بنت الحارثء فقال له: إن ابن شهاب أخخبرني عن يزيد بن الأأصم أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال. 

فقال لي جابر بن زيد: إنها خالة ابن عباس وهو أعلمٌ بهاء فقلت له: 
وهي خخالة يزيد / بن الأصمء تقال لي : وأينَ تجعل يزيد بن الأصم أعرابياً 
يبول على عَقِبَيُه إل ابن عباس»)”" 

فإن قيل: قد روئ يزيد , 000 5-5-4 
جعلت حديث ابن عباس أؤلي؟ 


.775 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: ١7؟.‏ 
(*) صحيح البخاري 504/1, .»١50/94‏ صحيح مسلم 08 ,٠٠5-‏ أما 
القسم الأخير من الحديث: «وأين تجعل يزيد...2»» فهي رواية الطحاوي في شرح 

معاني الآثار 179/57. 


() صحيح مسلم ؟*/5*"١٠.‏ 


كتاب التُكَاح ام 


قيل له: من وجوه. 

أحدها: أن يزيد بن الأصم رين الا ابن عباس » ولايوازن به» 
كان عَلِمّه من حاله بَدْءَاَّء ولم يعلّم بحدوث الإحرام» ومّن قال تزوجها 

و سس 5 1 :2 ١‏ زر 

وهو حرام» علم حدوث الإحرام. فكان أولىئ» ولم يقض عليه جهل من 

وأيضا: فإن رواية من روئ أنه تزوجها وهو حلالء لا يفيد حكماء 
ورواية من روئ أنه تزوّجها وهو مَحَرمٌ. فق افا ستكيا واتت قافدة) 
فكان أولئ بالقبول. 

فإن قيل : قد روي في بعض أخبار يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها 
اليك تررس رسول اللهدلن العلجه وسلم بعر ف 7 ونحن 
حلالان”". 
بيحدوث إحرامه قبل 0 


)١(‏ موضع علئْ ستة أميال من مكةء كما في معجم البلدان 275١/7‏ وهو 
معروف الآن في مدخل مكة من جهة المدينة المنورة. 

(؟) صحيح مسلم 2٠1١77/7‏ سنن أبي داود 577/7. 

() وقد جاء في صحيح البخاري 004/1 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«تزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنئ بها وهو حلال» 
وماتت بسرف). 


ا" كتاب التُكاح 


فإن قيل: روئ ثبي بن وهب عن أَبَان بن عثمان بن عفان قال: لا يكح 
الحرام ولا يكح 07 

قبل له: حقيقة النكاح في اللغة هو الوطءء فهو محمول عليهاء كأنه 
قال: لا يطّأء ولا يُوطَّىء» يعني لا يُمَكّن من الوطء. 

ومن جهة النظر: إن الإحرام معن عارض في معنى الوطء»ء فأشبه 
النثفاس والحيضء يمنعان الوطءء ولا يمنعان العقد. 

وأيضاً : كما جاز له أن يراجع امرأنّه وهو مَحُرم. جاز له أن يتزوج. 
والملة الحامعة وهنا أن الرصظة لاسعاسة الرظه كالمقن: 

فإن قيل: لما كان”' ممنوعاً من الاستمتاع؛ مَنَعَّ العقدء كذوات 
المحارم. 

قيل له: الأجنبي ممنوع من الاستمتاع بالأجنبية» ولا يمئّع العقد 
عليها. 

وَأنضا: المحْرم ممنوع من الاستمتاع بالطَيْب» ولا يمنع العقد عليه 
في حال رم والصوم والصلاة يمنعان الاستمتاع» ولا يمنعان العقد. 
لو زوّجها وكيله وهو في الصلاة : جاز. 
7 إن قد ل كان سمتوع من العدمية وَجَبْ أن يمنع العقد» كالمعبّدة 
لما كانت ممنوعة من الطيب» مُنَعَتْ عقد التكاح. 

قل النه هذه عله ستفة 4 لآن اله وى تطاليسة ثانية ممترع هه 


(؟) أي المخرة. 


كتاب التُكاح ف 


مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل علئ فساد اعتلالك. 
مسألة : [فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب] 
(ولا يُفْسٌَ التكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا). 
5 1 سل 
وروي نحوه عن علي" ' رضي الله عنه. 
: نس اللتعفه أندا قال" "14 فق أويه: 
وروي عن عمر رصى اكور صن اوم 
العجتونة + والتحذاء "+ :والترضن ”17 بولق" فيا أحينت. 
والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم» وهو 
موجودٌ مع هذه العيوبء والدليل عل صحة ذلك: جواز تكاح 
المجبوب» هع لدم الوطء 5 وفساد نكاح ذوات المحارم» لآأجل 
عدم التسليم. 
فلمًا كان التسليم موجوداً من جهتها مع العيوب التي ذكرناهاء لم يكن 
له خيارٌ فسخ العقد مع وجود ما تعلّقت به صحة العقد. 


)١(‏ المحلئا »١١١/59٠١‏ الجوهر النقى /1/ 27١6‏ وقد روي عنه وعن عمر رضي 
الاحتيما قر الل ل ا 

(') سئن البيهقي ,.75١57/1‏ المحلئ .٠١9/٠١‏ 

(0) الجذام هو: تشقق الجلدء وتقطع اللحم وتساقطهء كما في المغرب 
0١‏ لنسأل الله تعالىئ العافية من الأمراض كلها الحسية والمعنوية. 

(5) البرص: هو البياض في ظاهر الجلد»ء المغرب 517/7. 

(0) امرأة رتقاء: إذا لم يكن لها خَرْق إلا المبّال» كما في المغرب ."7١/١‏ 


ا كتاب التُكاح 


وابضا: نداشتو ا" علن انين ل ترد مدو التي" وا 7 
واحوفجا نكا لفقا ووطيننا. 

وأما إذا كان ذلك بالرجل: فلا خيار لها أيضاًء إلا فيما يمنع 
الوطء» مثل العنّة» والجب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إذا كان به داء لا يمكنها المقام معهء مثل الجدّام ونحوه: 
خرية: 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المعنئ المستّحَقّ من جهة الرجل» 
هو تصحيح المهر لهاء وهو موجود بوطته إيَاهاء ولا اعتبار بسائر العييبوب 
معهء وذلك لأن البَرَص والجذام ونحوهما إنما هو شيء تكرهه النّفس» 
ويَثفر منه الطبع» كما تَكرّهّه إذا كان قبيح المنظرء سَّيء الصورة» ومع 
ذلك لا يجب به خيار في فسخ العقد من أجل ذلك. 

قال أحمد : وليس وجوبُ خيار امرأة العِنيْن والمَجَبُوب متعلقاً بعدم 
الوطء» وإنما وجب لأن عقد التكاح يقتضي تسليمٌ كل واحل من البَدلَيْن 
اللْذِيْن تناولهُما عمد التكاح الذي وَقعَ له. 

فكينا:اسفحدق الؤوج عليها آن شيل ننتها تبنليماً صحيخا » استحةت 
هي عليه تصحيح البدل لهاء وهو المهرء وهي لا تستحقه استحقاقا 
صحيحاً إلا بالوطء؛ لأن الحَلُوةَ وإن كانت عندنا تمنع سقوط شيء منه 


() لكن فى بداية المجتهد »50١/7‏ والمغنى 0877/1 خلاف فى البَخَر. 
)١(‏ الشّمّط بفتحتين: بياض شعر الرأس» يخالط سواده» كما في مختار الصحاح 
(شمط). 


20 البخر بفتحتين : نتن الممء » مختار الصحاح (بخر). 


بالطاقق يعها مف تمن اناس نو ناور امتعيطةا و كمال المهير بالخارة 
إذا وجد الطلاق بعدهاء فلا بأس أن ترفع إلئ قاض لا يرى استحقاق 
المهر بالخلوة» فلا يوجب لها كمال المهر» فلم كان كذلك: وجب لها 
الخيار في فسخ العقدء إِذْ لم يسلّم لها بَدَلَ ما تعلّقت به صحة العقد من 

والذليل غلا صبحة ما قلناء أنه لو وظتئها فرة»: افو يحب لو يكين لهنا 
ا 

: [أثرُ قَئْل الحرّة نفسها قبل الدخول] 

ناك قار 3 كلس لبدة أ شتامل اتوخر نه امداق كلهواهيا 
لورنيها). 

وذلك لأنها في حال ما صارت مانعة من البضْع بالموت» كان المهر 
جيرف وهم الورثة. فصار قتلّها نفسّهاء وقتل أجنبي لها سواءء في أنه لا 
مقط شيء من مهرهاة كان العوت ييفزلة التخول :فى ابققاى كسا 
المهد: 

* قال : (ولو كانت أَمَّةَء فقتَلّها مولاها قبل الدخول: لم يكن لها مهر 
في قول أبي حنيفة). 

لأن الذي له المهرء وهو المولئ مَنَعْ البضع» فصار كردّة المرأة قبل 
الترفيول :آله تمقط عور فك ولنسيف اندر عه نكا سياه أن ابسانم مين 
البْضْع غير الذي استحق المهر. 

قال أحمد : وقد حَكئ هشاءٌ عن محمد عن أبي حنيفة في الأمّة إذا 
قتَلَتْ نفسهاء أن مهرها يَسقط. 

ووجه ذلك: أن جنايتها تلزم المولئ في باب استحقاق رقبتها لها لو 


6ن كتاب التُكاح 


كانت على أجنبي» فلم يختلف من أجل ذلك قتلها نفسّهاء وقتل مولاها 
إِيّاها. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فالمهرٌ في الأمّة للمولئ؛ أن 
الموت علئ أي وجه وجد: كان بمنزلة الدخول. 

مسألة : [حقّ الأمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

5 000 5 
حرا كان زوجها أو عبدا). 
محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الشوري عن منصور عن إبراهيم عسن 
4 2 لاس داس 000 4# .م > 22 3 
الاسود عن عائشة «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتتقت. فخيرها رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم»"'". 

وروئ عبّاد بن العوَآام قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشر عن إبراهيم عن 
الأسود قال: سألت عائشة عن زوج بَرِيرّة فقالت: كان حر”". 
فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس «أن زوج بريرة كان عَبّدا)””". 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبداء ولو 


صحيح » سنن النسائى 5/5 . 
(5)ازواة:الساتى:فن كتات الك ) كما فى تصب الراية 67/7١؟.‏ 


كنات التكاح فض 


كان < لماه يها رسول الله«ضياة الله عليه وعنلي”. 

قيل له: لم تختلف الرواية أن فخ بريرة كان عبدا في وقستوء وإنما 
يحتاج إلئ معرفة حاله عند عتق بَرِيُرَة» ففي أخبارنا تاريخ حريّة زوج 
بريرة» وليس في خبرهم ذكرٌ تاريخهاء فكان خبرنا أولئ؛ لأن من قال: 
كان عبداء إنما أخبر عمًّا كانت عليه حاله بَداءاء ومن قال اند اعون 
يقت . فقد وّقتء لار” 

وأيضاً: لو تساوئ الخبران في الاحتمال» كان خبر الحريّة أولئ» من 
قبل أن المخبر بالحرية. أخبرَ عن حال عَلِم حدوثها بعد الرق» ومن أخبر 
بالر ف فإنما أخبر عم عَهِدَّه من حاله بَلاْءاء ولم يعلم حدوث الحرية» فلا 
حب على حر من علم خلاوتها 

ألا ترئ أن شاهديّن لو شهدا أن هذا عبد زيدٍء وشّهدَ آخران أن زيداً 
أعتقه : أن شهادة العتق أو 

وأما ما روي في خبر عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداء فلا 
ينافي خبر الأسود عنها؛ لأن الأسود أخبر عن تاريخ الحرية» وعروة أخبر 


علي امى 


عن عبودَةٍ متقدّمةٍ للحرية» فلا يتعارضان. 

وأما قوله: «ولو كان اجات ين رسول اللفيان اللاعانهومسك»: 
إن لا ندري من القائل لذلك» بحر أذ يكين قائلة هري رومن و 
إذ ليس في اللفظ دلالة علئ أنه مِن قول عائشة» إذ قد وَجَّدنًا الرواة 


0 
تنيت لدان 6ن ١‏ الدعن كلاه روة معدا ٠‏ 


0/1 كتاب التُكاح 


يسندُون الحديث إلى غيرهم . ثم يعون عليه كلامهم. ويدرجونه في 
البخبن :فإذا لم .يقبت يثبت أن قوله : لور كان ع الات ها روسول الله مطل الل 
عليه وسلم): 1 عائشة. 

وعلئ أنه لو ثبت ذلك عن عائشة: لم ينافي ما قلناء إذ لا يمتنع أن 
تكون عائشة قد كانت عَلِمَتْ رق زوج بريرة: فَأَخبَرتْ بذلك عمًّا كانت 
علمته» وكان عندها أن المعنىئ اخوححت لخيارها عند العتق كون زوجها 
عبداًء ثم تبت عندها أنه كان قد أَعَيِقَ قبل ذلك فأخبرت عن صحة عليها 
بحدوث حريته قبل عتق بريرة» وليس يَسُوغ [رد]''' مئل هذا التأويل 
لميكالةة ا لآن الجد : الثابتة لا يَطْرَأ عليها رق في دار الإسلام: ضرا 
الحريّة على الرّق” ". 

فإن قيل: روئ القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن بَرِيْرةَ 
كانك عمف قو انلها انهه قال ارنيرل الضينك اللدغره وسطله إن 
شكت تَمْكَيِينَ تحت هذا العبد» وإن شكت فارقيه)0". 

ناكف ك عاق أن كادى تحت عيده ف عير عانان انض صل اله 
عليه وسلم قال لها بعد عِتّقها: إن شئت تمُكثين تحت هذا العبدء فسماه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ويقتضيها المعنئ» والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: (ويطرأ الرق علئْ الحرية)» وهي سبق قلمء والله أعلمء 
والتصويب فيه السناق» بقن ساء النى يها في اعتراض أورده الماوردي في 
الحاوي (رسالة دكتوراة» كتاب النكاح) »١707/5‏ وقريب منه في شرح معاني الآثار 
4 

(6) سئن البيهقي 277١/7‏ وبيّن ابن التركماني في الجوهر النقي أن أحد رواته 


كتاب التُكاح ا 


عبد بعد عتقهاء وهذا القول من النبي صائ الله عليه وسلم لم يعارضّه 
شيء» فهو أولىئ من جميع ما روي فيه من حريته عند عتقهاء إذ ليس في 
جميع ما رويتموه لفظ من النبي صلىئ الله عليه وسلم يوجب أن يكون حرا 
في وقت عتقها. 

قتلن نه أن قل عافقة إنها كانم توت عبوع قلنس فيو دلال: علدا 
موضع الخلاف بيئنا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عبَدٍء والخلاف في 
وفت وقوع عتقها. 

وقددوؤاة الأسوة علرا الوجه الذئ ذكرنا بحيف لآ يختمل تأويلا. 
ش وأناقول التي سيا اللعليه وسيل ا( الى سكين عت 

العبد»: فإنما هو كأمره صلئ الله عليه وسلم بلالاً حين أَذْن قبل طلوع 

الفجر يَرْجع فينادي: آلا إن العبد نام»”""» وقد كان بلال حراً في ذلك 
الوقت: 

وكما قال علي رضي الله عنه لشرَيّْح: «ما تقول أيّها العبد الأَبْظّر في 
قضيَّةٌ قضئ بها)”". وشريح كان حرا في ذلك الوقت» وإنما سمّاه بذلك؛ 
لأنه قد كان جَرَى عليه رق في الجاهلية. 


وكما قال الله تعالئ: 8 وَءَانوا ال مولع "2 ولا يؤتونها في حال 
اليثم » وسماهم يتَامئ لقب عهدهم باليثّم. 


() النساء: ”. 


وقال ا | الله عليه (الشمة ة 0 
و3 مر في نه 


مغ مرو 


ب ا وى بده 
1 10 
زوج بَرِيْرّة إن صح الخبر. 
وأيضا: لو صحّ أنه كان غيد انين اختهه: كانت ولالة قائية عكر 
وجوب الخيار إذا أَعَتِقَتْ وهو حُرٌ؛ لأن ذلك حَكْمٌ وَقَمَّ في شخص 
بحدوث معنئ» وهو العتق» ات د السزيج ”ا 
وعم ا ا معني الو ومو 
مع العتق في إيجاب الخيار ؛ لأن كل حُكْمٍ حَكم به النبي صا اله 
مع وباو ات و 
الأشخاص. إلا أن : تقوم الدلالة علئ وجوب الاقتصار به على بعض دون 
ألا ترئ «أن النبيَ صلئ الله عليه وسلم لما حَكَمَ في فأرةٍ مات في 
شدو إن كاناماتعا بالإراقةه بو اكات جامد بإلقائهانونا ,"ملت 


)١(‏ تقدم. 

(0) أي أنه كان عبداً قبل حريته» والله أعلم. 

(9) رواه البخاري في صحيحه .”57/١‏ ولكن بدون تفصيل بين المائع 
والجامد. بلفظ: «فقال: ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم)». لكن التفصيل 
بين الجامد والمائع رواه أبو داود في سننه ١/7١8١ء2‏ وفي سنن الترمذي 751/15 
وقال: حديث غير محفوظء. ونقل عن شيخه الإمام البخاري تخطتئة هذه الرواية. 
ومثله في فتح الباري ٠» ”44/١‏ وقد رواه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ص 7372١‏ (1551). 


كتاب التكاح م 


به حكم الزيت إذا مات فيه عصفور. 

وأنه لما «حكم في ماعِز بالرَجْم حين زَنَىئ وهو مُحْصّن)" '.» كان ذلك 
حُكْماً لازماً في غيره إذا جد فيه مثل ذلك. 

وأيضاً: فلما ثبت لها”” إذ أَعْتِقَتْ» ورَوْجُها عَبْدء كذلك حَكْمُها إذا 
كان زوجها حرأء والغلة الجامعة بينهماء أنها أَعْتقَت وهي تحت زوج. 

فإن قيل: المعنىئ في العبد أنه غير كفؤ. 

قيل له : لا يعارض ذلك اعتلالناء لأحق هه لابحات الخبانه 
وكذلك اععلذلف)» تكيفو يها زعياة وهمنا عبان حكيا واغضر ا "لان 
اعتلالنا أعم في إيجاب الحكم» ولم يَرِدْ عليه ما يعارضه. 

وعلئ أن من اعتبر الكفاءة» فإنما يعتبرها فى حال العقدء فلا اعتبار 
بزوال الكفاءة بعد العقّد. | 

وأيضاً: روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قال برِيرّة حين أَعْتِقَت: 
ملكت بُضْعَكيء فاختاري)”". 

فجَعل العلة الا ايم نهنا ملكف تفتعياء وعى برجردةي 
حال كون امجهااء وكل علةٍ عارضوا بها هذه العلّة فهي ساقطةء 
وعلكنا |رلى و لاني متصوص :عانينا: واعتلالهم مستاط 4 ولا يخارض 


.١70/١7 صحيح البخاري‎ )١( 

(0) أي الخيار. 

(0) سنن الدارقطني 0 » طبقات ابن سعد 509/8 قال ابن حجر في 
الدراية 55/7 عن طريق ابن سعد: إنه من مرسل الشعبي» وأن الدارقطني وصله. 
ومثله فى التلخيص الحبير ”//ا/07١.‏ 


بذكن كتاب التُكاح 


النصّ بالاستنباط. 

وأيضاً: إنها لما لم تملك يَدَلَ بُضْعها بعقد التكاحء وجب أن يكون 
لها الخيارء كهي إذا كان زوجها عبداء ألا ترئ أن العقد لما أوجب للمرأة 
الوطء مِن جهة الزوج إذا كان مجبوباًء وكات الوكا عو تله عدرما» أن 
لها الخيارء كذلك إذا عدمت ملك المهر بالعقد. 

فإن قيل: فالمكاتبة قد مَلَكَتْ بُضْعَها بالعقد إذا تزوجَت بإذن المولى» 
حيتي لد عرد لبا عراو ني ديح للك يود انعسي 

قيل له: إنما عَنًا المسآلة بأنها لم تمك بدل بُضنعيها. فلم تلزم عِلّتها 
مَن مَلَكَتْ بُضْعَهاء إذ لا يمتنع أن يد تَْقَ الحكم مع اختلاف العلتّين. 

وكا : فإن المكانبة لم تملك بَدَل بُضْعِها بعقد التكاح. اليا 1ه 

بمعد/ آخرء وهو عقد الكتابة» فعلة إيجاب الخيار موجودة. 

فإن قيل: روئ القاسم عن عائشة قالت: «كان عندي غلامٌ وجارية 
زوج فأرذت أن أَعتقهماء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: ابْدَئِي بالرجل 
قبل المرأة 230 

وَهذا يذل غلك" أنه إنها أمرها بآن تند! ار جل ؛ لأنه لبو بد أت يهنا 
لوجّب لها الخيار إذا كان زوجها عبداء وإذا بدأت به: لم يكن له الخيار؛ 


)١(‏ سئن النسائيى »١51١/7‏ سئن الدارقطني ”2788/7 المستدرك للحاكم 
5 وقال: صحيح عل شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه» ولم يخرجاهء اه. وقال ابن حزم في 
المحلئ :١150/٠١‏ خبر لا يصحء وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ص795 .)١١١١(‏ 


كتاب التكاح رذن 
لأنه حر إذ لو لم يثبت هذا المعنى» لَمَا كان في أمره بالابتداء بالرجّل 
فائلة. ش 

قيل له: وأي غرض للنبي صل الله عليه وسلم في التوصل إلئ إسقاط 
خيارهاء حتئ يحمل معنى الخبر عليه. 

وعلرا آنه لو كات المقصف فيه مااتلت» لثال لياة أعقبيها مغاء :وها 
ابيب لها الن وها اقرناك 

فإن قيل: فما الفائدة؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرَجُلٍ في الابتداء علئ 
المرأة» اقتداء بقول الله تعال: #وَلِرَجَالٍ عََهْنَ درج 74". 

مسألة : [حق المكائّة في فسخ تكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أَعْتِقَت المكائيّة» وقد كان مولاها زوَّجَها بأمرها في حال 
كتابتها: فإِنَ لها الخيار في ذلك» كخيار الأمة سواء). 

وذلك لما ينا من أنها ملكت نضعها بالستق. 

وإن شعت قلت: لأن بَدَلَ البْضْع لم يحصل لها بعقد النكاحء وإنما 
حفل لياكيرة فكانت كالامة غير المكاتبة. 


)١(‏ البقرة: /؟71. 


1 كتاب التُكاح 


باب أجل العِثين 


مسألة : [أجل العِنّين] 

قال إززة| ادعث الحراة أنه لا فيل لبها بوهياقيا :ال جل يذلك: 
وطَلَبّت الواجب لها فيه: فإنه يؤجَّل حولاً» فإن وصل إليهاء كانت زوجتّه 
على حالهاء وإن لم يُصل إليها: خيّرت بين المقام معهء وبين فِرَاقه). 

قال أحمد : روي تأجيل العِئين سنة عن على» وعمرء والمغيرة بن 
شعبة» وعامّة التابعين''"» وذلك من يوم رافعَته. 

1 00 2 5 1 4 ١ 

ويروىئ عن الحارث بن أبي ربيعة عشرة تمه ” 4 وروي تحوهة عن 
إبراهيم النخعي”" ولا نعلم خلافا*' عن السلف في تأجيل العثين» وأن 
عجزه عن الوطء فى المدة» يواجب للمرأة الخيار فى فراقه. 

وإنما اختلفوا فى مقدار مدّة التأجيل على ما بينًا. 

فإن قال قائل: روىئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت أمر 


4 
أ 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 7057/5 مصنف ابن أبي شيبة 0707/14 سنن البيهقي 
/1» نصب الراية *7015/7. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 57/5 .7١‏ 

(*) لكن في مصنف عبد الرزاق 705/7 عن إبراهيم أنه يؤجل سنة ومثله في 
البيهقي 777/1. 

(5) المغني لابن قدامة /557/1. 


كتاب التُكاح ١0‏ 


رقاعة القرَظِي إل رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت الارحراام 
عدن عند رقامة التركي بور شا عية اسن ين لين زاتما سمه سكت 
ا" ٠‏ فتبسسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقالة لدي ل" 
رفاعة؟ لا حتئ تذوقي من عسيلته. ويذوق من عستليك»” 7 

ورواه مالك عن المِسُور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير 
أن رفاعة بن سَمَْءل طَلّقَ امرأتّه في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ثلاثاً» فتَكَحَها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترض عنهاء فلم يستَطِعْ أن 
يَعْشَاهَاء ففارقيهاء فأراد رفاعة أن يَنْكِحَهاء وهو زوجها الأول». فقال النبي 
صلئ الله عليه وسلم: لحر لاسرع رن الت 5 

وريز يكل النيرا لزن ال عله وسلم بيه الرجتمن بي الزنيره ولي كان 
ولك كما لاخر الث هسار الله عليه وسالم نبا لها من الح في 
تأجيله» وإثبات الخيار لها عن عَجْرْه عن الوصول إليها. 

قيل له: أمّا حديث مالك هذاء ففيه أنه فارقها. 

وهذا الحديث في سئن ابن قانع . وقق.ووع لا انيه كان :وملل إلبهنا 
فر 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن محمد البَختّري قال: 


60 أي طرف الثوب الذي لم ينسّج. مأخوذ من : هدب العين. وهو شعر 
الجفن » وأرادت أن ذكرة يشنية الهدية فى االامكرعاف وعدم الانتشارء كما في فتح 


(0) صحيح البخاري 2006 صحيح مسلم .٠١560/7‏ 
69 موطأ مالك 7 . 


حدثنا هلدبّة بن خالد قال: حدثنا وهب عن هشام عن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أنْ امرأة رقاعة جاءت إلى النبي صل الله عليه وسلمء وَذكر 
الحديث إلى قوله: فلا تَحِلِيْنَ له حتئ يذوق من عَسَيْلَتِكء وتذوقي من 
عسيّلته» فقالت: سا 0 

قال هشام: 09 واتعري 7 

ففي هذا الحديث أنه قد كان وَصل إليها مرة واحدة» وكذلك قولنا 
فيمّن وَصل إل امرأته مرة واحدة» ثم عَجَر عن وطتها: أنه لا خيار لها. 

قال أحمد : وإنما لم تَُيّرِ المرأة في با ما تَصادَكًا أنه لم يَصيل إليهاء 
من قبل أنه قد يَعْجز عن الوصول إليها لعلة عارضة لا لعَيّب في العْضوء 
وهذا المعنئ لا يَعْلَمُه من نفسه. وإنما يَْلَمّهِ باستبراء حاله في فصول 
الست الأربعة. فإن كان لعلّة عَارضةء تُستَرْجَعْ في بعض مده الفصول. أو 
خف وإن كان عيباً في الحُضو لم ترفع ‏ فلذلك احتَّجنًا فيه إلئ التأجيل 
لاستبراء حاله عل الوصف الذي ذكرنًا. 

ولا معنئ لاعتبار العشرة الأشهرء لآن المعنىئ إذا كان في التأجيل ما 
وَصَفناء ٠‏ لم يت يتين حاله إلا بمضيً فصول السئة. 

وأيضا : فإنا لم تَجدٍ العشرة الأشهر يتعلّق فيها حُكْمٌ في الأصول» وقد 
فعلن بالحوك مكل الذكاة واللفطة: 


)١(‏ «بفتح الهاءء وتخفيف النون» قال ابن التين: معناه: لم يطأني إلا مرة 
واحدة» كما في فتح الباري 777/4 وحكى ابن حجر رواية أخرئ فيها أنها بالباء 
المشددة» والمعنئ واحد. 

(0) صحيح البخاري .517١/9‏ 


كتاب التُكاح ا 


فصل : [خيار زوجة العثين بالرضا أو الفراق] 

قال أبو جعفر : (فإن اختارت المقام معه: كانت زوجتّه على حالهاء 
ولم يكن لها خيارٌ بعد ذلك» وإن اختارت فِرَاقَه: فرق بينهماء وكانت 
تطليقة بائنة). 

وذلك أن عَجْرَهِ عن الوصول إليها في المدّة» بمنزلة عيب يَجده 


المشتري بالمبيعء فيكون له الخبار في قَسْخ البيع فيهء فإن رضي ببه: لم 
ا كذلك ا إدا اختارت المقَام معهء رضت كه 


جب تملك مي المهره وتستِته استحقانً صحيحاء ولا بحم ذلك 
انم كان تلق با أما البينونة فلأنا لو جَعَلنَاها رّجعية» لكان 
له أن يراجعهاء فيبطل حقها في الفرقة؛ وقد بين أن لها حق التفريق. 
وإنما كان طلاقاً؛ لأن سبَبّها من قِبَّل الزوج» بمعنئ يختص بعقد 
التكاح؛ لآن ذلك صفة الطلاق. 
[مسألة : ادّعَاء العنين أنه وَصّل إليها] 
(وإن ادّعئ أنه وَصّل إليها” "+ وكانت يكرا: وج جع إلىئْ قول النساء فيه). 
رلك انكر حي زا أل علو ار عاك كار ادق نلك قد شيا 


)١(‏ وأنكرت هي ذلك. كما هو في مختصر الطحاوي ص”187. 


8 كتانب التَكاح 


ا ل سا 

* قال : (فإن قلن: هي بكر على حالها: خيّرت). 

لما وصفنا من ثبوت عَجْزه عن الوصول إليها في المدة» وكون العضو 
مقا ذلك 1 

* قال : (وإن كانت ثيباً في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينهء أنه 
قد وصّل إليها في المدة). 

لأن المرأة تدّعي أنه معيبٌ بذلك» فهي كالمشتري إذا اذّعئ عيبا باطنا 
لعبدٍ» مثل الإباق والسّرّق ونحوهء فالقول قول البيّع أنه غير معيب بذلك» 
وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنئ لا نعلمه. فلا 
يِصّدّق إلا ببيّتة» كما لو ادّعئ شَرْط الخيار ثلاثاً لم يصدّق. 

كذلك المرأة في مسألتنا مدّعية لثبوت حقّ الفسخ لسبب لا نعلمه؛ 
فلا تُصداق. 

قال1:(ووسيرله ننه آفراء اخيرو لا الل حجنن جنذه البير :]ذا ل 
يَصل إليها). 

مِن قِبَل أن وُصوله إلئ غيرها لا يوفيها حقهاء إنما يجب لها. 

مسألة : [خيار زوجة المجبوب] 

قال : (لو وجدته 00 كان لها الخيار في الفر'قة: ولا يؤجل). 

وذلك لأن العيب قد صِحّ فلا معنئ للتأجيل» لأن تأجيل العِنْين 


)١(‏ الجب: القطع» ومنه المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه» كما 
فى المغرب "١/١‏ .. 


كتاب التُكاح 1 


إنما هو لاستبراء حاله» هل هو عيب أم لا؟. 

مسألة : [التفريق للعنّة بعد الخلوة] 

قالية(واةا درق انين الحيت. يدت اموا تنه عاك الخديرة تاقلها امداق 
كاناد :عليه القذة): 

قال أحمد : وروي هذا القول عن على» وعمرء وزيد بن ثابت» 
قالوا"'': إذا أغلق بابأء وأرخئ ميثْراً: فقد ا المهرء ووجبت العِدة 
والصّداق» دَخَل بهاء أو لم يدخل. 

وال التسييد '؟" قال«المسيزهون 31 علق انا و ارتعد بغرا تققد 
وجَبَ المهرء ووجبت العِدّة ولو 3 يجامعها. 

1 


والحجّة للقول الأول”': قول الله تعال: #وَإنّ أَرَدتَمُ أسَيَبَدَالَ دج 


ا 2 > ساس سا رح اح سا رنرسي ع سه يح دي 25م ) حيو يسرع ل ادر 
مُحكاردب روج وءاتيتم إحددهن قنطارا فلا مَأْحْذْوا منّه كك أ 


تاحدوؤتةة 


"“_ٍ 


كماما يا (©) يِف تَلْمدُوئهوكد أفْينَصْحطع إل ينض 074 


واهذه الآنة ندال هر وعودة غلا ينا فلن" 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .»709-7١08/5‏ سئن البيهقي /7050/17» وصححه ابن 
حزم في المحلئ 447/9 عن عمر رضي الله عنه. 

)١(‏ أي البصري. والله أعلم» ولم أهتد إلىئْ تخريج قوله. 

(*) في الأصل: (ما لم). 

(5) لم يذكر قبل هذا قولاً آخرء ولعله يريد بالقول الثاني ما سيحكيه عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» والله أعلم. 

.5١-7٠١ النساء:‎ )6( 


ا كتاب التكاح 


في سائر الأحوال: إلا أن تقوم الدلالة عل خصوصي شيء منه 


0 ل 7 سح وو 1" 
إِك 


والوجه الآخر: قله تعالى: # وَكَيُفَ نَأ حذونه: وول أفضٍ بَعَصَحكم 

قال الفرآء في كتابه معاني القرآن''': «الإفضاء هو الخلوة وإن لم 
يجامعها». والفراء إمام في اللغة غير مدافع. نفيول القول فيما قاله في 
20 

وكذلك ينبغي أن تكون حقيقيُهء لأنه مأخوذ من المْضاءء وهو الأرض 
التي ليس فيها ساترٌ ولا حاجرٌ يمنع نفاذ البصر فيهاء فسميّت الخلوة التي 
ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء. 

فتضمّنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ أن 
قوله تعالئ: #أوَإنٌ ردخم أسْيَبْدَالَ وَوْج كَحكارت روج 5 يشس :يبعال 


ارق 


(1) 59/1؟» ومثله في القاموس المحيط (فضا). 

(0) الفراء هو يحيئ بن زياد الكوفي» إخباري علامة نحويء كان أبرع الكوفيين 
وأبرعهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان رأساً في قوة الحفظ» أملئ تصانيفه كلها 
حفظاء وإنما قيل له: فراء» ولم يكن يعمل الفراء ولا ييبيعهاء لأنه كان يفري الكلام» 
وهو ابن خالة الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني» وله معه قصة طريفة في فقه 
الفراء» تنظر في وفيات الأعيان .١794/57‏ مات سنة 1١7ه‏ بطريق مكة» له ترجمة 
في وفيات الأعيان 177/57» تذكرة الحفاظ .7177/1١‏ 


كتاب التَكاح 504١‏ 


5 - 5 5 رس فر و2 بن رصم سل اس 
ودليل آخر: وهو قوله تعالى: © وليه صَدقَهيِنَ له 4" وهي 


: : : 5 د. معزو عوجت .وم 2 ودع ووجبء 
عموم في سائر الأحوال» فلما قال: # وَإن طَلْمَتموهنّ مِن قبل أن تمسوهنّ وقد 


و د و ل سح ار 


فرض حم ورِيصَّةُ صف مَا وض 1#" اقتضيا ظاهره أنه متىئْ مسّها بيده 
استّحقت كمال المهر بعد الطلاق؛ لأن ذلك حقيقة المسًء فإذا خلىئ بهاء 
ومكواودم اق طلوه لم مقط شىء من قهرها: 

ناتيت ولك لنا وت الادنة ولم يفرّق أحد”" بين الخلوة التي 
يكون معها المَس» وبين الخلوة التي لا يوجد ذلك معهاء ويصح في أحد 
الوجهيّن استحقاق كمال المهر بعد الطلاق» فكانت الأخرئ مثلها؛ لآن 
أحدا لم يفرّق 005 ّ 

وأضاء ووى عونت عن زرازة فق أوم غالء ناتقير: المخلفاء الرادون 
المهديون أن من أغلق بابأء وأرخئ سيثْراء فقد وَجَب عليه المهرء 


(: 
ووجبت الع ” 7 


وقال النبي صل الله عليه وسلم «عليكم بسني وسنّة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. وعضوا عليها الوا 

(0) البقرة: 7737. 

(9) المغنى 2577/7/7 1 . 

(5) سنن البيهقي 7060/1 وقال: هذا مرسل زرارة» لم يدركهم»ء وقد رويناه عن 
عمر وعن علي رضي اللّه عنهما موصولاء المحلىئ 24 وعزاه انر حجر في 
التلخيص الحبير ١97/7‏ لكتاب النكاح لأبي عبيد. 


كن كتاب التُكاح 


فلم تجز مخالفتهم مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. 

أقال السو :قال المسلووة: إذا أغلر نابا وأرسر عكر فحت رحن 
المموة نوو شتت العنة”. 

فإن قال قائل: فقد حكِي '' عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم خلاف ذلك "2 الب ول 

قبل له ارين عله الروايا نوما وانية بدييفةة واد كن أنضا كيان 
خللاك مه خالفت: 

ال و 0 مسي د 
«مَن كشّفَ عن خَمار 0 ونّظرَ إليها: وجب الصداق» 0 
0006 


() تقدم. 

)١(‏ في الأصل: (حكيت). 

(9) سنن البيهقي /1/-5550,. المحلىْ 5:85/9ء قال ابن المنذر فى 
الإشراف ص1: لا يصح عنهماء ومثله عن الإمام أحمد في المغني 275/78 وقد 
ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذاء وأن عليه المهر كاملاء كما في 
المحلئ 4/7/9» وينظر موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص 2775 وروئى الجصاص 
في أحكام القرآن 47/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لها المهر كاملاً. 

() سنن الدارقطني ٠17//7”‏ 27 سنن البيهقي 7505/1 وقال: هذا منقطع؛ و 


كتاب النكاح اردان 


#رمو جية التظلرة إن البحد الناق :متت بة:بيحة العقيك سن 
جهتهاء هو وجود التسليم» والدليل علئ أن صحة العقد متعلّقة بالتسليم 
دون الوطء: اتفاق الجميع " على جواز نكاح المجبوب» مع عدم الوطءء 
فلو كانت صحة العقد متعلّقة بالوطء لما صحّ مع عَدَِهِ من المجبوبء 
اس وس ٠‏ فإذا حَصَل له ذلك: 


كما أن 957 التيتيوق علينة الثم هَلَكت 
السلعة أو لم تَهُلَك. 


وَانقياة لو اا عر وار تان الغا التذىينة يتح الجر هر 
التخلية وإن لم يُسكنها المستأجرء كذلك الخلوة في النكاح. 

فإن قيل: فإذا خلا بها وهي حائض أو صائمة في شهر رمضانء أو هو 
محرم » أو صائم: لم تستحقّ كمال المهر مع وجود التسليم. 

قيل له: ليست الخلوة في هذه الحال تسليماً؛ لا فاه ماتعاء 
والتسليم لا يصح مع وجود المانع» كما أنه لو قال: لاض وبتك ونيز 
الدار؛ وهي في يد غاصب يمنّعها ال يكن ذلك تسليمًء وكذلك لو قال: 
قد ايت بينك وبين المبيع » وهو في يلو غاصب: : لم يكن ذلك تسليما وإن 
يتفز كيوانه كذللة ها و صما 


داود في مراسيله» وهو سند علئْ شرط الصحيح ء لسين: افيه | لا الإرسال أه. وقال ابن 
حجر فى التلخيص الحبير ١97/7‏ : «أخرجه أبو داود فى المراسيل» ورجاله ثقات.) 
)١(‏ المغني »538٠/1‏ القوانين الفقهية ص ١57”‏ . 


06 كتاب النكاح 


39 قال ع قال الله تعالى: #وَإِن طَلْفَسَمُوهنَ مِن قبل أن تَمسُوهنّ وود 


م 


رضم 4" ". والطلاق بعد الخلوة مشل الوطء 


قبل : :امسن هو الس اليد لام مها تسل «امتتحيت 

كمال المهر عد الظلاق بالظاغ + 0 أن أحدا 
لم يفرق بينهما. 

وانغيا: : روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أن المراد بالمَسيس: 
0 5 كان السسن عدلهها ان قار رم اعتبارهما؛ لأنهما 


رايا هو القرب مع ارتفاع الموانع» قال الله تعالئ: فإ لَك في 
الكرؤ أن تقول ما س 4#" يعني والله أعلم: ا 47 اتقو اودبي 
وبين فلانٍ رَحِم ماسّة. يعني : قريبة. 

وأيضا: قد اتفق الجميع على أن المراد ليس هو حقيقة اللفظ؛ لأن 
قائلا يقول: الجِمّاع» وآخرٌ يقول: الخلوة» فصار اللفظ مجازاً بالاتفاق» 
فاحتاج إلى دلالةٍ من غيره في إيجاب الحكم؛ لأن المجاز لا يستعمل إلا 
في موضع تقوم الدلالة عليه. 


210 البقرة: 7371 . 


00( سنن البيهقي /1/ 706. 
(*) طه: /ا9. 


(5) ومثله في جامع أحكام القرآن للقرطبي .55٠/١١‏ 


وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيسء أو ما يقوم مقامّه من 
الخلوة» كما قال تعالئ: ##فَن طْلْمَها فلا جاح عَلنهِمَ] أن باجعا 4''. والمعنئ 
الطلاق» أو ما يقوم مقامّه من الفرقة. 

مسألة : [طلاق المجبوب امرأته بعد الخلوة] 

قال: (وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طَلْقها قبل الدخول: فلها المهر 
كاملا في قول أبي حنيفة). 

لأن المعنئ الذي تتعلّق به صحة عقده هو وجود التسليم من جهتها 
على هذا الوجهء وقد وخيك. 

والدليل علئْ ذلك: أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظر وجوذه. 

وَليسن هذا كالمريض والصغير وغيرهما؛ لآن كناك خبيلها مهيا 

فإن قيل: فإن خلا بها وهي رَتُقَاء: لزم علئ قضيّتك أن تَستَحِقَ كمال 
المهرء إذ ليس هناك تسليم غيره. 

قيل: ليس كذلك؛ لآن الركن قد وول فهناك تسليم منتَظَرٌ غير 
موجود. 

وأيفنا :اناق المشوف دقن اال ويواويب قفار اليد "ىوقيو افق 
الجميع”'" علئ أن امرأة الفعحوي تو و لترلت: لزههةا تسب وللهاأة 


()البقرة: 5 55. 
(؟) أي كالرجل الصحيح المنجب» وينظر القاموس المحيط (فحل). 
(9) نقل ابن قدامة في المغنو 8 أنه لا يلحق نسبه به في قول عامة أهل 


م كتاب التكاح 


وايتحت كمال الدهر أو نينا وز لريريعة معة وطاى لجال ورد 
للبم + كذللك إذا لم تلد 

وجَعَله أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير. 

مسألة : [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة] 

قال : (وإذا وطتها مرة» ثم جُبَ: لم يكن لها خيار). 

ذأن الرظه هر تدهول كمال المور انععقا نا معي حر د 
عليه الطلان توزووة: تاكن وكنا دبع له جو ورك ماسو بعد 
قبض المشتري» فلا يوجب للمشتري خياراً في الفسخ. 


ا 2ع ف“ عه ا 
ند يد يندا تن ين 


العلم» ثم قال: قال أصحابنا يلحقه النسب. 


كنات التكاح / 7 


مسألة : [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل] 

فال ازوزة1 تحص المرأء الثالقة نقتها كقواء :رقص سفن الجهس: 
فللأولياء أن يفرقوا بينهماء أو يبُلّْ به مهر مثلها في قول أبي حنيفة. وقال 
أبو يوسف: ليس لهم ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة : مااروي عن النبى صلئ الله غلية وسلم أنه ققال: 
أَدُوا العلائق» قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضئ عليه الأهلون»''. 


فشرط رضا الأهلين مع رضا الووجين» قدل علا آن العم خقا في 


استيفاء مهر المثل. 
يلحقهم لو وَضّعت نفسها في غير كفؤ. 


وشا لسري ا فيلحقهم ضَررٌ بنقصان مهرها. 
لغيرها فيهء ألا ترئ أن لها أن تُبرئ مِن المهر بعد العقد. 


التلخيص الحبير م 1 أن إسناده ضعيف 0 وفل روي رم ا 


أصح . 


"أن كتاب التُكاح 


وذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسفء. وهو غلط”" ؛ لأ معيددا ل 
يجيز النكاح بغير ولي» وإذا كان بولي لم يَعْتبِرِ سائر الأولياء الباقين» وإنما 
هو قول أبي يوسف الأول الذي كان يقول قديما في جواز النكاح بغير 
ولي » ثم رجع». فقال: لا يجوز النكاح بغير ولي. 

إلا أنه علئ قوله الثاني أيضاً في امتناعه من تجويز التكاح بغير ولي: 


2 


يصح جواب هذه المسألة؛ لأنه يقول إذا زوّجها بعض الأولياء غير كفؤ: 
فللباقين أن يفرقوا بينهماء ورضا بعض الأولياء لا يجوز علئ الباقين» 35 
يعتبرٌ نقصان المهر فى حق الباقين من الأولياء» فيكون معنى المسألة 
صحيحا علئ هذا القول في قَرْقِهِ بين الكفاءة والتقصير في المهر وإن كان 
من أصله أن النكاح لا يجوز إلا بولي. 

مسألة : 


قال : (ولا صّدَاقَ أقل من عشرة دراهم). 


سل ضحم عير 


لقيول الله تيا : لوأل كم ماو كم أن وموم 074 
فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل أموالا وها دون العكزة لا عبار ذه 
اسم الأموال. 

نان قبل فالعشرة أيضا لاقب أموالاًةالواضي أن الأنكون اسه 
عر اا عن القضية. 


() وينظر فتح القدير امن الهمام ف ان" 


كتاب النكاح ا 


قيل له: كذلك هوء إلا أنا محَصّصنا العشرة بالإجماع"'*: وإلا فالظاهر 
ملعه. 

00 مر و ا 0 
النبى صلئ الله عليه وسلم قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»"'". 

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا د الكشئ قال: 

حدثنا علي بن حجر قال: جنا لقال ابعداتنا مشريقى ابن عل.عين 
الحَجّاج عن عطاء وعَمّرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ذال كال رسو 
الله صلئ الله عليه وسلم: «لا مهر دون عشرة دراهم». 

وانقناف:ووى هن ان رض اق عه مين تزله ولاتمكداق أثل من 
عشرة دراهو»”" 1 ١‏ 

وهذا عندنا لم يله إلا توقيفاً؛ لأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل 
ليم إثباته من طريق الاجتهاد والمقاييس» وإنما طريقها التوقيف؛ لأنها من 
الأمور المبتّدأة التي هي حقوق لله تعالئ. 

اي ل «إذا قَحَدَ 
الرجل في آخر صلاته مقدارَ التشهدء فقد تمت صلاته)”* 


.١55/7 ومثله في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تقدمء وأن ابن الهمام نقل عن الحافظ ابن حجر تحسين الحديث. 

() سنن الدارقطني */رهة؟,» قال ابن حجر في الدراية 77"/7: أخرجه 
الدارقطني من وجهين ضعيفين. 

(5) سئن البيهقي ١9/7‏ وقال: لا يصحء وعاصم بن ضمرة غير محتج به.اه 
كنز العمال .١51///‏ 


5٠‏ كتاب التُكاح 


فكان ذلك توقيفا. 

اك ب بي يي وي مان : أن أقلّه ثلاث 
وأكثره عشر 

100 211ظكظغ 

جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وأيضاً: قد صحّ عندنا أن اليد لا تُقطع في أ من عق" 

والمعن فيه : أنه عضو محظور لا يستباح إلا بمال. ٠‏ فكذلك البضع لما 
كان هذا المعنئ موجودا فيه» وَجَبّ أن لا يُستباح بأقل من عشرة. 


فإن قال قائل: قال الله تعالئ: #وإن طَلْفَتَمُوهنَ مِن قبل أن تَسُوهْنَّ ود 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الامل 7١0/7‏ مرفوعاً إلى النبي صلئ الله عليه وسلم 
من طريق أنس » وأعله بالحسن بن دينار وأنه مجمع علئ ضعفه قال: ولم أر له 
530 جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقربس». ورواه نا في الكامل 
1 عن أنس رضي الله عنه موقوفا.اهم قال ابن حجر في الدراية :40/١‏ فيه 
الحسن بن دينار» وهو واه. 

(1) رواه مرفوعاً من طريق عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك ١75/١‏ 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال» فإنه مرسل صحيح, وأخرجه الدارقطني في 
سننه 277١/١‏ وضعفه بأبي بلال الأشعري, كما قال ابن حجر في الدراية 0/1 
ورواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قوله. 

(9) شرح معاني الآثار *“/» سنن النساتي //”8» المستدرك للحاكم 
5 ووافقه الذهبي علئ تصحيحهء وينظر نصب الراية 706/7» والجوهر 
النقي 0705/8/4 وقد 4 


كتاب التُكاح 50 
وَضْخُ رن ؤِيصَهُِصَفُ مَا وض 4" أفإذا فرش خمسة دزاهسم» لم 
تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصفها بظاهر الكتاب. 

قيل للسه : لم يختلف في استحقاق نصف المسمئ بالطلاق قبل 
التضول »راتما الفلاف قينا زاد :]ذا قانك الفسيمية أن ين عشر: 
دراهم. وليس في الآية نفيه ولا كانه فحكمه فوفوف غلرا الذلالة© وقد 
ذافيثك لد لاك عاد بوجو فصارت الآية موجبة لنصف المسمىء 
والدلالة موجبة للزيادة إلئ تمام خمسة دراهم إذا طَلّقَ قبل الدخول. 

#* فإن احتّجوا مِن جهة الآثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد 
أن أقرا؟ فالفرهيا رهرل الها 'اتى وفيت ىلاق فقال رسول الله 
جر الك يويك سان ل السفس يق 

فقام رجل فقال: رَوَجْنيها يا رسول الله فقال: ماعندك؟ قال: ما 
عندي شىء»ء قال: أعطها ولو خائمًا مِن حديد» قال: ما عندي» قال: هل 
معان في من القران؟ قال: نعم» قال: فإنا قد رَوَجْنَاكها بما معك مسن 
القرآن)”"'. 

وبحديث عامر بن ربيعة «أنّ رجلاً تزيّج | هرا علد علاية فأججان 
النبي صل الله عليه وسلم النكاح»””". 


)١(‏ البقرة: /7ا77. 

(0) تقدم. 

(9) سنن الترمذي 2»)١١١7( 57١/7”‏ وقال: ا م 1 سئي أب 
ماجه »508/١‏ ونقل الزيلعي في نصب الراية ٠٠١/7‏ عن ابن الجوزي أن فيه عاصم 
بن عبيد الله قال ابن معين: ضعيف, لا يحتحج بهء وقال ابن حبان: كان فاحش 


ا كتاب التكاح 


وعن جابر عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن أعطئ في صّداق 
ملء اك 1 أو دقيقاً أو عونا اله واننا 

وبحديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ليس على 
امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير» إذا أشهد)”". 

قيل له: أما حديث سهل بن سعدء فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ 
لأنه لو كان مراده ما يَصِح العقدٌ عليه لزرجه بمهر في ؤمته. ' 

وقول :لز وجتاكها يها مهلك مع القر او وناء» للح ما متك من 
القران 4 د عا معد سن ارا لو 

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهرأً لها. 

فيل له: ليس ذاك في الخبرء ولا فيه ما يدل عليه. 


الخطأء فترك اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقيى 7794/1 عن أبي حاتم الرازي أنه حديث 
منكر. 

.778/1/ أي ملء كفهء كما في رواية البيهقي في سننه‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود 5 ورجح وقفه على جابر» كما في الدراية 57/57 قال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود 51/7: في إسناده موسئ بن مسلمء وهو 
ضعيف» وتكلم في سنده أيضاً في غير موسئ» كما في نصب الراية .70١/7‏ 

() سئن الدارقطني 55/7 ” لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال الزيلعي في نصب الراية 7٠٠١/7‏ نقلاً عن ابن الجوزي: فيه أبو هارون العبدي» 
قال حماد بن زيد: كان كذابآء وقال السعدي: كذاب مفتر اهء وأشد من هذا قيل 
فيه» كما نقله صاحب الجوهر النقيى »55٠/17‏ قال ابن حجر في الدراية 77/7: 


555 
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وأيضاً: حديث عامر بن ربيعة في إجازة التكاح على تَعْلَيْنَه فإن 
«تَعْلِيْنَ): قد تكونان قيمة عشرة أو أكثرء فلا دلالة فيه على قول المخالف. 

وأيضا: فإن فيه إجازة النكاح بهذه التسمية» ونحن نجيزه أيضأء وليس 
في الخبر دلالة على أن الزيادة لا تجب إلئ تمام العشرة إذا كانت قيمتّه 
أقل من ذلك. 

وأما حديث جابر» فلم ير فيه إل شيء بعينه يعرف مقداره» وقد 
روي في بعض الأخبار: ملء كف وإن ثيَت: فمعناه ما وصفتنا. 

وأما حديث أبي سعيد: «ليس علئ امرئ جمّاح أن يتزوج من ماله 
بقليل أو كثير»: فإنما هو إجازة النكاح بقليل التسمية» ونحن نجيزهء ولا 
دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة. 

وأيضاً: فلقد كان التكاح جائزاً بغير مهر إلى أن «نَهَىْ النبي صا الله 
عليه وسلم عن الشّغَار)"''. 

نيجوز أن يكون حجمية ماارواى :في هته الأغيان وان في - أن الجزاة 
به التزويج علئ أقل من عشرة في حال جوازه بغير مهرء أو أن يكون 
المرادٌُ استحباب تعجيل شيء مِن قبل الدخول» كما «أْمَرَ النبي صا الله 
عليه وسلم عليّاً كرّم الله وجهّه أن يعجّل لفاطمة عليها السلام دِرْحَه 
ال 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سئن النسائي .»١7594/57‏ سنن أبي داود 045/7 وسكت عنه هوء والمنذري 
في المختصر 08/7. 

وسميت درعه بالحطمية: نسبة إلئ حطمة» بطن من عبد القيس» وكانوا يعملون 


مسألة : [ جوازالتكاح علىئ غير صداق. ووجوب مهر المثل] 
قال : (وإذا تزمّج امرأة علئ غير صّدَّاق: فالتكاح جائزء ولها مهر 


مثلها). 
5 يج ١‏ فزن اضرا يزايط م 2 وم 
لقول الله تعالئ: ل لَاجتَاحَ عَِتَك إن طلقم أل 0 وا لو 

َيِضَر 174 

فريضة ْ 


اللسيوه ‏ ا لدبو يعو ا د 

وى 

اراراسر سل بانية ما روجا علقمة عن ابن مسعود 9ن أي في 

مساو ولم يكن فرص لها شيئاء فا لما : لها مهر 

اواو يا او وب بو 
ا 

وأيضا. فإن سي ال فإدا استباحه بغير بدل 


الدروع» ويقال: إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح» كما في معالم السئن للخطابي 
رار 

(0)البقرة: 57؟5؟. 

(؟) سنن الترمذي 50٠/7”‏ وقال: حديث حسن صحيحء سنن النسائي 
57 ؛ سنن أبي داود 588/7: سنن ابن ماجه »5094/١‏ المستدرك للحاكم 
5 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه.ء وينظر التلخيص الحبير .١9317/7‏ 
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* ومهر المثل معتبّر بنسائها من قبّل أبيها؛ لآنها من قوم الأب 
منسوبة إليهم. دول قوم الأمء الآترف أنها تدرف يشرت أنه دول لسافة 
أمها. 

* قال : (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها). 
فيه البدّل. كما في تقويم السلعة المستهلكة”*. 

مسألة : [وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يُسَّمّ لها مهر] 

(وإذا طلقها قبل الدخول» ولم يُسَم لها مهرا: فلها المتعة واجبة). 

ثأل اسمن" امه وادة عتل أضيخاننا عير سعده وفى ست 
لكل مطلقة غيرها. 

ولا خلاف بين الفقهاء”" أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
فى العقد: أنه لا متعة لها. 


وقال مالك بن أن ”1 : ايه و1 بحال» وهى مع 


)١(‏ في الأصل: (كثبوت استهلاكه أحل) هكذاء ولم أهتد لتصويبهاء وقد أثبت 
نص كتاب غاية البيان للإتقانى (مخطوط) لوحة / 57/ 1 من الجزء الثاني» وقد تقل 
عبارة الإتقاني الشلبي في حاشيته علي تبيين الحقائق ١‏ . 

(# )اينار عفاشبية انه غافدي 7و ماد ةرط يولاق): 

اايذاية امفيك #177 نيه أنيم انققر ا أن لها تصض لحن 

(5) قال الباجي في المنتقئ 4/5 : «ذهب مالك إلى أن المتعة ليست مما يجبر 
عليها المطلّق» ولا يحكم بها عليه» قال مالك: إنها لحقّ علئ الزوج ولا يُقضئ بها 
عليه) أه. 


وقال القنافسى ".يهن رواحي لكر مفللقية 417 ل أن يتن لياة 
وطلقت قبل الدخول. 

نأي الدلالة:. من وجري الدعة امه تلفت اقل لسرن 
والتسمية: فقول الله تعالىا: « لَاجْنَاعَ عَلتَْ إن طلقم لآ مَا لم مََسَوهنَ أو 


جَ 
تمْرِصُوأ لَهنّ فرِيِضَه وميَعوهنَ علا لوسع قدره: وعل الْمقيرٍ هده ملعا يالْمعروفٍ حَقًا عل 


4 0 د 


قليف ال عارا وصدوري:المعية إن كانت حال ها وصنفةا عزن و 

أحدهما: قوله: #وميعُوهْنَ #: والأمرْ للوجوب حتئ تقوم الدلالة على 
غيره. 

والثاني: قوله: #حَقَاعلَاَلْحَيِنِنَ4» وهذا آكد ما يكون من ألفاظ 
الريجاب. 

ألا ترئ أن الشهادات لا يُقبل فيها الألفاظ المحتّملة للمعاني» ولو 
شيك كاعد ان هر" رمحل :عا لرفقالا #نشيق أن لحتنا علحهه وهو الف 
درهم» كانت الفتهاة: مقئولة فى إثيات المال. 


)١(‏ مختصر المزني ص 2١185‏ شرح الجلال المحلي لكين الراغبين) على منهاج 

6 ويدخل في هذا: المطلقة التي لم يمسهاء والتي مسهاء والموطوءة. كما في 
شرح الجلال المحلي على المنهاج 7/7 .741-5794٠‏ 

(5) البقرة: 5 77. 


ويدل عليه أيضا: قوله تعالئ: 9 وَللْمُطَلَّقَتِ مَتَمابالْمَروفِ حَقَا 
ترس 0 


فإ اقئلة لما سسعر القن والسحيكين بادك كن إبيساتة البدية 
ملهو نول غلا أنهاغي وااحبةءوانها كب الأن الراحاف لا كبلق 
فيها المتقون والمحسنون وغيرهم '". 

قيل له: تخصيص المحسنين والمتقين: فإنما فيه إيجابها عليهماء 
فنحن نوجبها عليهماء ثم إذا وَجَبَتْ علئ المحسنين والمتقين: وَحَبَتْ على 
غيرهمء إذ لم يفرق واحل بينهم فو فى وجوبها. 

رهشا قرا : حقا علئ المتقين والمحسنين: يول غلا الرجرية لاذه 
جعل شَرْط كونه محسنا أو متّقيا: إقطاء البعمف وعابيه أنه كيرن ها 


و 


وهو كقوله تعالئ فيما حكئ عن مريم عليها السلام: #إِفّأَعوذ اليم 
نك إِنَكتَيَّقَيًا 4”". يعني أن المتّقى هو الذي يقبل الاستعاذة بالله تعالئ. 


وهو كقوله تعالل: #حَْىيَفييِينَ 204 وهو هدئى لغيرهم أيضاً. 


)١(‏ البقرة: »5”5١‏ فقوله: : دليل علئ الوجوب. 

(؟) هذا الاعتراض سقط من الأصل» وموجود جوابه فقط» وقد أثبته من أحكام 
القرآن للمؤلف 579/١‏ حيث أورد الاعتراض وجوابه. 

فر مريم : ١8‏ . 


(5) البقرة: ؟. 


ومن جهة النظر: إن البُمْنْع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن وَرَهَ 
الطلاق قبل الدخول. 

والدليل عليه: #اندة سك لها امر انر طانيها قبن اتيهول: 
استحقت نصف المسمّئء فوجب أن لا يخلو من أن يسمّىئ لها من بدل 
بت وعد اانه والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحمد منهما يتعلّق 
حكمّه بالطلاق قبل الدخول؛ انكر حيصا ا د واماة 
ول نويا افإتيا: فك :كحك .مور اليل ؛ فلا يجتمع عليه وجوب مهر 


يما 


ومبعة 

والدليل علئ ذلك: اتفاق الجميع علئ أنه إذاتطلقينا قبل الدعرله 
وقد سمّئ لها مهراً : أنها لا تستحق المتعة علئ الوجوب؛ لأنها قد 
اافتسدك شد فين المهو» اكد للك ]ذا اق 

فإن قبل: عمومٌ قوله تعالئ: ا وَلِلْمَطلقتِ مَمَع لمرو 4: يوجب 
المقفه لساك المطافانت: 

قبل له همه ها ذكرنا فين الدلالة: 

مسألة : [موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يُسَّمَ المهر] 

قال : (وإن مات أحدهما قبل الدخول» ولم يسم لها مهرا : فلها مهر 
مثلها من نسائها): 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود «أنه سئل عن ذلك فقال: أقول 
فيها برأبيء, فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 
الله ررمي نشل ور تان : لها مثل مهر نسائهاء وذلك بعد أن ردّهم شهراً. 


فقام ناس من أشجعء منهم معقل بن يسار في بعض الأخبارء وفي 
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بعضها: أبو سنان وأبو الجراح. فشهدوا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قضئ بذلك في امرأة منهم» يقال لها برْوع بنت واشيق. 

قار صق :الله بد للك روزا امنارين »نحي وافق قضاؤه قضاء رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم»”'' رواه جماعة منهم علقمة ومسروق وعبد الله بن 
عتبة» والأسود بن يزيد في آخرين. 

فإن قال قائل: هؤلاء الأشجعيون الرواة لهذا الخبر قوم مجهولون, لا 
تنبت بمثلهم حُجة في إثبات الأحكام. 

قيل له : كونهم مجهولين عندلك لا يُوجب رد خبرهم؛ لآن أخبار 
الأحاد مقبولة عندنا جميعاً ون وَرَّدَتْ من جهة الأفراد الذين لم يرووا 
خبراً غيرة+ ولا سيّما صحابة النبيً صلئ الله عليه وسلم؛ لأن الأصل فيهم 
الصحة والعدالة حت يثبت غيرها. 

ومع ذلك فإنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتَحَمُل التقات 
عنه'”'» وقد قَبلَ عبد الله خبرَ هؤلاء ومرً به» إذ وافقَ قضاؤه قضاء رسول 
السك اللس ود 

وقك قبل يخا نا من لغياى الاأوراو"؟" ما ركد دكوو تو تق اده 

منها: ما روي أن النبيً صلئ الله عليه وسلم قال: (إِنْ الله كَتَبّ عليكم 


)١(‏ تقدم. 

(6) ينظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
00 ونا 

(") «التفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناء ويكون لما تفرد به عن 
شيخ معين»» كما في الموعظة للذهبي ص47. 


السعي فافتطو 0" :وهو يا رده امرأة لم تَرو ر 

وخبر: «الرطب بالتَّمْر)'". رواه أبو عيّاش» ولا يُدرئ من هو؟ 

وخبر: (إفرآد الإقامة» ' يرويه أبو جعفر مؤذن مسجدٍ العريّان عن أبي 
الحد بوهم محميةا امتعير لذن 

في أخبار من نحو ذلك» قد قبلها عن رواةٍ مجهولين من التابعين 
وغيرهم» فكيف يرد خبر صحابييْنَ قد شهدا عند عبد الله علئ النبي صاو' 
الله ان وسلم فأقنعه خبرهم؟ ْ 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الأم ؟/١١5-١١5‏ عن عبد الله بن المؤمل... عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرآة» وفيه عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف. 
كما قال ابن حجر في الفتح ”598/7 ثم قال: له طريق أخرئ في صحيح ابن خزيمة 
14 مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولئ» وإذا انضمت إلى الأولى 
قويك! انتهى + 'وروأة أحمد في المسند 2»577-57١/5‏ وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد 747/7 روايات الطبراني وبيّن أن في كل منها ضعفاً» ونقل المناوي في فيض 
القدير ١59/5‏ عن الذهبي تصحيح الحديث من طريق آخر ذكر عن نسوة من بني عبد 
اللدان: 

وتوسع في الكلام عن الحديث ابن حجر في الإصابة 559/15 في ترجمة حبيبة 
بنت أبي تّجراة. 

() تقدم. 

(©) الطريق التي ذكرها المؤلف للحديث أخرجها أبو داود في سننه ,”6٠/١‏ 
قال المنذري في المختصر :780/١‏ حديث حسن.ء النسائي .7١/7‏ 

وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه»ء صحيح البخاري 2857/7 
صحيح مسلم .585/1١‏ 


كتاب التكاح ١‏ 


* ودليل آخرٌ من طريق النّظر: وهو أن مهر المثل لما كان واجباً 
بالعقد. وجب أن ره الموت. 2 د بالعقدء» اكه 


ا ا 
استباحةٌ البضع بغير بدل: فإذاً قد مَلَكَ عليه البدل من ملك هو اسيل 
عليه . 
مث قب الدخول» ولولا نا قد اسح ما حك لها به لأن القاضي 
لا يبتدئ إثبات شيء لم ب يستحق إثباته قبل حكمه. 

وأيضاً: فإن لها أن تمنعه نفسها حتئ تستوفي مهر المثل» فلولا أنها قد 
استحقته, لَمَا كان لها مَنْع نفسها به. 

وأيضاً: لو دخل بها لاستحقثه استحقاقا صحيحاء فمعلومٌ أن الدخول 
تصرف في بُضنع مَلِك استباحة قبل ذلك» وتصرق الإنسان فيما يملكه لا 
يوجب عليه البدل. 

ألا ترئ أن قَبْضّ المشتري للمبيعء وتصرّقه فيه لا يوجب عليه بدلاً؛ 
لأنه تصرف فى ملكه»ء وكذلك الدخول لا يوجب المهر في العقد 
الصحيح» فدل عل أنها قد كانت استّحقت المهرَ بالعقدء لا بالدخول. 

وإذا ثبت ذلك البياتاف + رج الساراقي ياب ابعتتائيما 
حبيف تالهرت والمعنئ الجامع بينهما: أن اكر وا حل رعيها موسر > 
بالعقد. فالموت فيهما بمنزلة الدخول. 

فإن قال قائل: لو كان كذلك». لوجَب أن لا يسقط مهر المثل بالطلاق 


5 كتاب التّكَاح 


قبل الدخول» وكان يجب أن يكون لها نصف مهر المثل» كما يكون لها 
نصف المسمئ بالطلاق قبل الدخول. فلمًا كان ورود الطلاق قبل الدخول 
يُسْقِط جميع مهر المثل : ولم يتسقط جميع المسمئ. ذل كلك هلي أنيسا 
مختلفان في تعلق وجويهما بالعقد. 

قبل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول. 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول يُسقط جميع المهر» مسمّئ كان الواجبٌ 
أو مهر المثل ؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض في 
لبقا الحم 

وإنما تجب المتعة إذا لم يكن مسمَئ حقاً مبتّدأء وإذا كان هناك 
مسمئ: سقط جميع المهر» ونصف المهر هو متعتها علئ وجه الابتداءء 
فأما ما وجب بالعقد. فقد سقط في الحاليّن» ثم تكون زيادة متعتها مقدرة 
رد المهر» وتارة غير مقدّرة» والكلام في جهة اختلافهما ليس هو 
كلاما في أصل المسألة» وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحالين. 

وقد روي هذا المعنى عن | تراهي "أنه قالفي النذى طلق نيدل 
الفحر ان يوق ع الها أن لها تعلق المنير جوة ناكم فيا 

ورد لست عدية الكل اهنا أن الموت تمترلة الذخول فى بات :إيجنات 
العدة فوجب أن يكون كالدخول في استحقاق كمال المهر. كالم ليا 
صار الموت فيه بمنزلة الدخول» لأجل ما وجب من العِدّة» فكان كذلك 
في استحقاق كمال المهر. 


() النخعى» وفى مصنف عبد الرزاق 59/17 أن لها لقي ولا متعة لهاء أما 
باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أهتد إليه. 


كتاب التُكاح 5٠‏ 
مسألة : [المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد و 
قال : (فإن تزوجها على غير مهرء ففرض لها القاضي مهر المشل» أ 

تراضيا به» ثم طلّقها قبل الدخول : فلها المتعة. وبَطَلَ ما فرضٌ لها). 
وذلك لأن هذه التسمية لم تكن موجودة في العقد» فكانت بمنزلة مهر 

المثل» لما لم يكن مسمّئ في العقدء أسقطه ورودٌ الطلاق قبل الدخول» 

كذلك ما سمي بعد العقد. 
وأيضاً: : فإن المفروض بعد العقد هو تقديرٌ لمهر المثل؛ لا علئ معنئ 

البَدل عنه» بل كأنه هو آلا ترئ أنه لو قَرَضّ لها دارا :ال يعي افيه 

فيها الشفعة» ولم تكن بمنزلة ما أَحيذَ بدلاً عن مهر المثل ‏ فكان امس 

هو نفس مهر المثل» فلذلك سَقَط بالطلاق قبل الدخول. 
وأيضاً: فإن فَرَضّ القاضي أو تَرَاضِيًا عليه: ليس هو ابتداء إيجاب» بل 

فالات انواس مين عر سدم ْ 
وأيقا + قزق :هذه النسية ملحتة بالفقد» وفك تطل العقيد» فم ينا 

0 
مسألة : [مقدارَ المتعة] 
قال : (وأدنئ المتعة وزع" وخمار. وملكا إن أن يكون صداق 

مثل المرأة أقل من عشرة دراهم» فيكون لها خمسة دراهم). 
قال اتست: آنا تقدن” السعة تقبو كول إلا اجبهاذناء و قنارها لون 


)غ2 درع المرأة: ١‏ قميصهاء كه في مختار الصحاح (درع). والملحفة: هي 
الملاءة التي تلتحف بها المرأة» كما في المصباح المئير (لحف). 


61 كتاب التُكاح 


أثوات” لع ال ا من النامى: 

فأما قوله: مابس ا ب بعر يس ليواي 
خمسة دراهم)»: فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعة» إن كانت أكثر من 
نصف مهر المثل: لم يرد على نصف مهر مثلها ؛ لآن فهر المكا لمن يأكند 

في الوجوب من المسمئ» فإذا لم تستحق في المسمَّئ أكثرٌ من نصفه إذا 
ره الطلاق قبل الدكيول علرة مهن المتل ع أحرئ أن 'لا تمشدن أكر هي 
نصفه. 

ناكا مر ياليا ااا مو عطي مامه : أَكَيِلَ لها خمسة دراهم؛ 
لأن العشرة مستّحَقة بالعقد لا محالة» إذ غير جائز استباحة الْبْضْ غ بأقل 
منهاء فلا يُنّقص قبل الدخول من نصفها. 

مسألة : [اختلاف الزوجَيّن في قَدْر الصداق والنكاح قائم بينهما] 

قال : (وإذا اختلف الزوجان في الصّداق» والنكاح قائمٌ بينهماء فإن 
اعدف وويجهد ا 6ل افون قل المير اه إلا سو ستليا رالفيول فول 
الزوج فيما زاد. 1 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهرء طَلَّقَ أو لم يُطَلّقَء 
أن يأتِي بشيء مستنكرء فلا يصدّق). 

لأن كل واحو منهما قير مصناق.طلرا اصالغده الاترف البعيايكان إذا 
اختلفا في الثمن» كان اختلافهما فيه مانعاً من صحة تسمية الثمن» ولذلك 
تحيدضت المع إذا الفا فكذلك اختلافهما فى المهرء إلآ أن عقن 
النكاح إذا لم تكن فيه تسمية صحيحةء وجب مهر المثل ؛ فالظاهر أنها قد 
استّحقت مهرّ المثل بالعقد» را ل ده لآن الظاهر معهء 
والآخر مدع بخلاف الظاهر. 


ككانب التكاح 5١‏ 


زاها : لما لم ُصّدّق المرأة علئ الزيادة كذلك لا يَصَدّق الزوج 
علو أن مر مهاعم رقو كفن العضات؟ لأن كل واحدٍ منهما ليس 
بأولئ بالتصديق من صاحبه» فإذا لم يَصِدَّق واحدٌ منهما: أُوجَبّنا مهر 
المثل» كأنه لم يسم شيئا. 

وليس هذا بمنزلة اختلافهما في الجعئل الذي وقع عليه الخلع. ولا 
كالعتق على مال» والصلح من دم العمد على مال إذا اختلفا فيه» فيكون 
القول قول من لزمة المال عندهم جميعاً؛ لأن هذه العقود إذا عَرِّت من 
التسمية: لم يجب بها شيء» وعقد النكاح إذا خلا من التسمية أوجب مهر 
المثل. 

فإن قال قائل: فهلاً كان اختلافهما في المهر بعد صحة العقدء 
كاختلاف البيئع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة» وذلك لأنه لا 
يلحقه الفسخ بالاختلاف» كما لا يلحق الهالك. 

قيل له: البْضْع بمنزلة السلعة القائمة» لا المستَهّلكة» والدليل علئ 
ذلك: أن لها أن تمنع نفسها بالمهر. كما يمنع البيع السلعة لاستيفاء 
الثمن. 

وأيضاً: فإن البُمْع بحيث يجوز أن يُوْخَدَ عنه بدل في رده إلى ملكها 
في الخلع» فكان بمنزلة السلعة القائمة التى يجوز أخذ البدل عنهاء فلذلك 
كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

* وجَعَله أبو يوسف بمنزلة اختلاف البيّع والمشتري في الثمن بعد 
هلاك السلعة» فكان القول قول المشتري في الثمن» كذلك في التكاح. 

وقد روئ هشامٌ عن أبي يوسف أن المشتري لا يُصِدّق أيضاً بعد هلاك 


المبيع علئ شيء مُستَنكر من الثمن» كما قال في النكاح. 


1,3 كتاب التكاح 


فصل : [اختلاف الزوجين في قدّر المهر وقد طلقها قبل الدخول] 

قال : (وإن طلّقها قبل الدخول؛ فالقول قول الزوج في نصف المهر 
في قولهم جميعاً). 

وذلك لأن مهر المثل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول»؛ فسقط 
اعتباره» وصارت المرأة مدعية للفضل» فالقول قول الزوج فيه كالخلع 
والعق عل هال: 

لما الم يكن .هناك هال واجب :في الظاهر بالعقد» كات القول قوؤل من 
لزمه المال» وكلف الآخرٌ البيّنةَ علئ الفضل» إذ ليس هناك ظاهر يُرجَع 
إليه»ء فحصلا مدّعياً ومدّعية عليه. 

* قال : (والقول قول المرأة إلى متعة مثلها فى هذا الحال» ولا 
عدن لها ْ 

لأنها في الظاهر مُستّحِقَة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول”"؛ كما 
تَستَحِقّ مهر المثل قبل الطلاق. 

مسألة : [دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداق] 

قال : (ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقرارأ منها بقبض الصّداق). 

وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج» ولا يبرأ منهء أو تقوم البينة 
عل وقوع الاستيفاء والبراءة؛ والدليل علئ ذلك: أن قبض المشتري 
للسلعة لا يكون إقراراً من البيّع بقبض الثمن. 


)١(‏ أي أن المرأة مستحقة لمتعة المثل بعقد الزواج الذي حصل بعده طلاق قبل 
الدحول. 


كتاب التُكاح 0 


مسألة : [ادعاء ورثة المرأة الصّداقَ وقد مات الزوجان] 

قال : (وإذا مات الزوجان ثم ادّعئ ورثة المرأة الصّداق» فإن أبا حنيفة 
لا يقضي بالمهر). 

قال الحم > السألة مف عن أن الأمر قل تقادمع حم لمببيتق سن 
نسائها من يُعتبر به مهر مثلهاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله. 

وإذ كان كلتلق واستهنا رر لعفا شمر المقب :ولا سيل إلى 
القضاء إلا من جهة نسائهاء واعتبار مهورهن. فإذا لم يكن هناك منهن من 
يُعتبر ذلك به: لم يُمْكن القضاء به فلم يقض بشيء. 

فإن قال قائل: هلاً حَكمْت بعشرة دراهمء إذ هي متيقئّة» لأن عقد 
النكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية. 

قيل له: لا يجوز ذلك» وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها 
من مهر المثل أو المسمّئء ولا يجوز أن يحكم بهاء أو يلم من جهتها 
الى جنتها بكي 

وأما إذا كان أحد الزوجِيّن باقيأء فقد عَلِمنا أن الأمر لم يتقادمء وأنه 
قد بقى من النساء من يعتبر به مهرها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فيوجبان لورثتها المهر وإن ماتا جميعاء 
وذلك لآثاافد ترك وجروب ادير 210 لورشها بالمقدا د الستن. 

مسألة : 

قال : (ومّن تزوّج امرأة علئْ أقل من عشرة دراهم: فلها عشرة 
دراهم). 


4 كتاب التكاح 


وذلك لآن الغشرة لا يسحطين ثوقها فى العقل »+ فتسميكة لعضها تتسمية 
لجميعهاء كسائر الأشياء التي لا تتبعّض» مثل الطلاق» والعفو من دم 
العمد. ونحوهماء إذا وَقَع بعضه وقع جميعه. 

قال أحمد : وقال زفر: لها مهر المثل» وجعل تسمية ما دون العشرة» 
كلا تنيية لآن كله لا يكوك مهراء قصيار عنسمية الشمن :والجدرير. 

والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك مِن وجهين: 

أحدهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهراً مع غير”", 
واللخمرءوالشتونر لا كونا مها المسلفة بعال 

والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسمية لجميعهاء ولا فرق بين 
تسمية الخمسة والعشرة» كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقة» وإيقاع 
تطليقة كافلة: 

مسألة : 

قال : (والذي ببذه ل النكاح هو الزوج). 

قال أحمد: وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في 
يق عير 030 
1: 


خرين © أن الذي بيذه ع النكاح هو الزوج. 


1 


وقال بعضهم: هو ولي البكر الذي يَمْلِكَ تزويجهاء وهو قول مالك" ". 


)١(‏ هكذا العبارة فى اللأصل. 

.701/1 جامع البيان للطبري 55454/7» سئن البيهقي‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7١17/7‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الككنين 1/1 


كتاب التكاح 1 


ير رو 


والحجة للقول الأول: قول الله تعالا: #وَلا تيرب كلتف إلا 
عَكبَا 4 '» وذلك يمنع جواز إبرائه لِمَالِها. 

وأيضاً: قال الله تعالى: #لا تَأكُلوا أَمولَمم بَيَنَحَكُم بالْبَطِلٍ أ 
تكرت يتجدرَه عن راض يِنَكُمَ 4" فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: "لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطرية 


انا 


0 


واتفق الجميع”'' على أن هبة الولي غيرٌ جائزة» كسائر مالهاء فكذلك 
المهر. 


جا وحن أن يكوة معدا الآيةه.وهو قولة تعال :او 
عقوأ م الى ب بيك يَدِوء عَقَدَه يكح 4” 2 نهولا عا عوانق الأصول. 
ولأن أن احواليهنا اللفظ أن ركرة مُتشابها”"'. وحكم المتشابه أن 


.175 الأنعام:‎ )١( 

(0) النساء: 59. 

() تقدم. < 

(5) جامع البيان للطبري 049/7. 

(0) البقرة: /7717. 

() المتشابه: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنياء لمن اشتبه فيه 
عليه» كما في أصول السرخسي 2.1594/١‏ فتح الغفار .١١7/1١‏ 


إل المحك "بواجت على مناه 

قال أللّه ا ينه ينث متكملت هن أم اكاب مد مَتَسَلِهَلتٌ 74 

فجعل المحكم ما للمتشابه: ل وحمانة غانةة: 

ع 2 42م و هه و 
لآن ام الشىء ما منه ابتداؤه. وإليه مر جعه. 

وعلى أن في لفظ الآية ما يدل علئ أن المراد به الزوج؛ لأنه قال: 
#وأن م عنس ل لاه ا رالرى لامع سر عن مال الغير 
فضيلة ولا ثواباً. 


قال:8 1 لاتنو الست 2 ولا كبرق التولى موتعلا بهية 
فَاليناً. 

وأيضاً: فإن الولي ليس بيده عقدة التكاحء ولا كانت بيده أيضاً فيما 
سّلف. وذلك لأن قول القائل: بيد فلانٍ كذاء يقتضي أن يكون واقعا 
حاصلاً في يده وهذه صفة الزوج دون الولي. 

فإن قيل: فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق. 

قيل له: قد كان بيده» فيجوز أن يكون المراد: الذي كان بيده»ء ولو 
حَمَلناه على الولي» لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يدهء ولا كانت 


)١(‏ المحكم: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» كما في أصول 
السرخسي ».1590/١‏ فتح الغفار 117/1. 

(0) آل عمران: ٠“‏ 

(9) البقرة: /77317. 

(5) البقرة: 7717. 


كتاب النكاح ظ 5١‏ 


في يده قط ء لأن عقدة التكاح بيد مَن ملك البضع . جلك اظالحةة كما 
لان ننه ولول الابملف قينا من ذلاف: 


وأيضاً: قوله: #آلَذِى بِيّدِوء عُقَدَة أَلِتَكاحِ #: المرادُ به التكاح المتقدم. 
ا فريك راديس اناس 
المتقدّم» وهو الزوجء لا الولي. 

وكيا : قد أجاز عفوها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاح. 
وإذا جاز عفوهاء لم يجز عفو غيرها عليها. لأنها غير مولَئ عليها. 

فإن قيل: فما معنى عفو الزوج؟ 

قيل له: إن كان قد أعطاها المي فحقوء أن لا باخ هديا وتركه لهاء 
وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق ليا .وقد ذلك عقيرا؟ 
لأن العفو هو التَّرُك”'' في مثل ذلك. كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
0 ل 

وروي «أن جبير بن مطعم طلق افراتنه ولم عي وقد فرضّ لها 
مدان فأكمل لها الصداق. وقال لحن اجل الع 2 )قيب كمال 
العيداق لها عيوا. 


مستا له : 


قال : (وللمرأة أن تَهَبْ مهرها للزوج». دخل بها أو لم يدخل). 


)١(‏ القاموس المحيط (عفو). 


() صحيح البخاري 2,25٠‏ صحيح مسلم 503 
(5) جامع البيان للطبري 51/7 0. 


1 كتاب التكَاح 


لقول الله تعالوا : #فإن طبن لَك حَن سن ينه فسا كلوه نك ريا 17# . 


يناما عقا ار نايا مزه لعزي 

مسألة : 

قال : (ولأبي البكر قَبْضّ صداقهاء ويّبرأ الزوج). 

قال أحمد : وهذا استحسان» وذلك لأنها لما كان من عادتها أنها 
تستحيي من المطالبة بهء صار سكوتُّها فيه رضاً بقبض الأب» كما كان 
سكوتها رضا بالنكاح ؛ لأنها تستحبي أن تتكلّم به. 

قال : (وكذلك الجدّ بمنزلة الأبء وليس سائر الأولياء كذلك). 

ذلك أن سائر الأولياء لا يستحقون التصرف في المال بوجه. 
والأبُ والجدٌ يستحقان التصرّق في المال في حال الصَّكَرء فبقيت 
او و 0 
وصفنا. 

مسألة : [ظهور العيب في العبدٍ المهر] 

قآل ف زو اذ انتر حف المر ا ضلزاة عيوه قزستانه لي ا نان كنات فيا 
فاحشاً: رَدْنُهء وأخذت قيمتّه» وإن كان غير فاحش: لم تردّه» ولم ترجع 

وذلك 1ن لعي ا كنان لالجا كن حليسا اله ده يناما 
حقا"", وهو تمام قيمته صحيحا. 


() في الأصل: (حطا). 


كتاب التّكاح نفد 


وإنما رّجع بالقيمة بعد الرد؛ لأن العقد لم ينفسخ بالرد» بل هو قائم» 
فَوَجَبّ تسليم العبد لما وَصفناء ؛ مثل العبد المغصوب» والمقبوض عن 
عقدٍ فاسدء أن القبض الموجب لضمان القيمة لما كيان قاثتياء لم يكن 
فوت الغية منتقظا لضان القيفة: 


وأمّا إذا كان عيبا غير فاحش : : فإنها لا ترجع بشيء؛ لان هذا القدر 
هنا دشل من تتوري التفرنين» ول كلم أنها تورك يزرد حنا] مكلك 
لم يكن لها الرد إذا كانت العين أعدل من القيمة. 

ارما ع لو نبا اد اموي حصا اليا د 
العيب فاه ؛ لذن الأتباع لا تُضمن بالعقود, تيده ارود ؟؛ لآنها لا 
يصح إقرارها بالعقد. وقد يصح إقرارها بالقبض. 

مسألة : [ظهور حرية العبد المهر] 

(ولق ههه تعارة كن يحافه» ازا تست ا فقي فول اى حيفة 
ومحمد: لها مهر مثلها). 

وذلك لأنه لا حَظدٌ للتسمية مع التعيين» والدليل علئْ ذلك: أنه لو 
قال: تدوتتك غلا هذا الكلب» أو علي هذا الخمان»وأشان إلا عبد 
بعينه: يصح العقد عليه» ولم تكن تسميّه إياه بالكلب والحمار مانعة مسن 
صحة العقد عليه» وصار بمنزلة قوله: تزوجتك على هذا العبد. 


وقد قالوا جميعاً: لو قال لها: تَروَجِيك عليئْ هذا الخمرء فإذا هو ل : 
أن العقد جائز علئ الحَلء ولم يكن للنسمية حُكْمْ فكذلك إذا كانت 
العين المشارٌإليها ممًّا لا يصح دخوله تحت العقد بحال. الم تتصح 
لسو ووجب لها مهر المثل». كأن قال : تروجتُك عليا هذا الحر. 


38 كتاب التّكَاح 


ال ال ا لأنه لَمّا لم يصح دخول 
العين تحت العقدء وكان عقد النكاح مما يصح على عبد بغير نفسه» صار 
كأنه قال: قد تزوَّجِتّكِ علا عبدٍ مثل هذا الحر 

مسألة : [لو استحق العبد المهر] 

قال : (ولو استّحِقَ» ولم يكن حْرَاً: فلها القيمة في قولهم جميعاً). 

مِن قِبّل أن ورود الاستحقاق لا يمنع دخوله تحت العقدء ألا ترئ أن 
المالك لو أجازه: جاز» فلمًا صح العبد تسمية» ثم تعذر التسليم 
بالاستحقاق: وجبّت القيمة» مثل موته في يد الزوج. 

قال" احمد توا كور جيا عل هذا لان الهر اذاهو حمي بورع 
هذه الكاة المديوسة» تاذ انهى سنة كان التعواك تنه كور في العر فى فول 

ذف أقول ألى بوسقيه» لها سكل لذن خلاى ولها :قا ثناة ماتويعة 

وأما محمد فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والحرٌ فقال: إذا وُجدَ 
ا 0 وإذا وجد العبد حرا أن القناة ميعة “ذلنها تمسر 
المثل. 

واعلد .ذلك ان المقان إلبه إذاعاة من جسن المسااة 
اعتبارَ التسميةء واعتبر العَيّنَّ فإذا كانت العين مما لا يصح دخوله تحت 
العقدء أوجب مهر المثل؛ والحر من نس العبدء وكذلك الميتة من 
حفن لد 25 :زازتها لحلاف الح والعياة :و انييخة رالد مين طاريق 


19 أئ لق كان هذا اله عبداء كما فى هين الحقائق 16:1/9: 


كتاضة النكاح ”5ه 


الحكم» لا لاختلافهما في أنفسهماء وإذا كان كذلك اعتبرَ العين» وألْغِيَت 
التسمية» كأنه قال: تزوجِتك على هذا الحرًء وهذه الميتة. 

وأما إذا كان المشار إليه من غير جنس المسمئ: فإنه يلغي العين» إد 
لم يصحّ دخولها تحت العقدء ويعتبر التسمية؛ ل الخصر هن أن 
ابعر عر عير سن الكل ٠‏ فعلّق الحكم بالمسمّئء وألغئ حكم العسين؛ 
وصار كأنه قال: تزوجِتّكِ علسئ هذا الدّن خخَلا. 

مسألة : [جوارٌ كون المهر وَصِيّفا 

قال : (وإذا تزوج النؤاء ضرن وقراك 417 فهو يهان .وله الرسط فين 
ذلك). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن عقد النكاح جائرٌ علئ مهر المثل» 
فهي تسمية صحيحة» وما كان جهالته أكثر من جهالة مهر المثل» فمهر 
الجقل 051 ميد ة الآن اللاى اتيز :من الجهالة فيه اتنا عر مدان جهالة 
مهر المثل» فما كان فوق ذلك من الجهالة فهي منتّفِيّة. 

وذ الف أبن الجوالة اسان فى كر عقد :لا يع ماه البدل سن 
وقوعه» نحو العتق» والطلاق» ودم العمدء لأن هذه الأشياء ليست بمال» 
ولا حقاً في مال وفسادٌُ البدل لا يمنع صحة وقوعه» فجاز من أجل ذلك 
هك الشري من الجهالة قن 

وقد يمكن أن يرد ذلك إلئ أصل قد ثبتت صحته» وهو النكاحء لما 
كان فسادٌ البدل فيه غير قادح في صحته» جاز علئ مهر المثل؛ 6ق علية 
كل ما كان في معناه. 


)١(‏ الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» كما في المصباح المنير (وصف). 


”5 كتاب التكاح 


وإن شئتَ جعلت وجوب دية الخطأء وهي مجهولة أيضاً للصلح من 
دم العمدء والخلع: والتكاح» والعتق» وجمعت بينهما بالعلة التي ذكرناء 
وهي أن فسا البدل لا يمنع صحة وقوعه؛ لأنه لو صالحَه من دم العمد 
علئ خمر أو خنزير» لصح العفو» وكذلك العتق والطلاق والتكاح. 

فإذا صحّ هذا الأصلء قلنا: إن عقد النكاح جائز على وَصِيّف؛ لأنه 
أقل جهالة من مهر المثل. لأن الواجب لها الوسط من ذلك. والوسط منه 
آل جهالة من مهو لمق لأن تقنويم الأسوال جهالة أيسرٌ من تقنويه 
الأبضاع. 

والأصل في إيجاب الوسط منه: ما روي عنن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال: «أكّيَ امرأة نَكِحَت بغير إذن مواليهاء نكا باطل. فإن 
دَخَل بهاء فلها مهرٌ مثل نساثهاء لا وكس ولا شطط)"”". 

اوقضئ عليه الصلاة ة والسلام لبروع بنتٍ واشثيق» وقنك فاتك زوحهنا 
قبل أن يَفرض لهاء أن لها مهر مثل نسائهاء لأوكر ولاقطط)””. 

ذاوحت الوا من ذلك فلذلك قلنا فى الوصيف إذا أُطْلقء أن لهنا 
الوسط منه. 1 

قال اوقبي الرضيت الالييى خمميوة دارا فى قرك أي سف 
وفي قول أبي يوسف ومحمدء علئ قَدْر الغلاء والرخخص). 

قال أحمد : ليس هذا الذي ذَكَرَه اختلافاً بينهم» وقولهم جميعاً في 
ذلك واحدء ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته. 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ تقدم. 


كتاب التكاح /5 


ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو تقصّت» وأجاب أبو يوسف 
ومحمد عن الواجب منه في سائر الأوقات. 

مسألة : [زواج المسلم امرأة علئ خمر أو خنزير] 

قال : (ومّن تزوج وهو مسلم امرأة علئ خمر أو خنزيرء فالتكاح 
جائزء ولها مهر المثل). 

وإنما جاز النكاح؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقد التكاح»ء ففساده 
أحرئ أن لا يقدح فيه. 

وأيضاً: النكاح لا تُمسده الشروط الفاسدة» لأن كل عقد يصح علئ 
ذل :معيو ل لا نفسده القيط؟: لأ الشرظ القاسنك لسن تاكقر غتورا في 
0 1" 

ووجب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح علئ الخمر بحال» فلم 
تثبت تسمية» إذ لم يدخل تحت العقدء ألا ترئ أنه لا يجوز أن تلحقه 
إلخازة. 

مسألة : [لو تَزوّج امرآئيّن على مهر معيّن] 

(ومَن تزوج امرآتيّن على ألف درهم: 2 على مهر مثلهما). 

وذلك لأنه جَعَلَ الألف بدلا من بُضْعَيّْهماء فوّجب أن يُقَسَم على 
قيمتهماء وهو مهر المثل» كما لو اشترئ عبديْن بألف درهم: قسم الثمن 

اله * [إذا املف مهر اللى 'والعلاتة ‏ اخد مهن ال ] 

قال : (ومّن تَرَوَّج امرأة علئ صداق في السَرء وأسمع في العلانية 
أكثر منه» واتفقا عل ذلك: فالمهر مهر السَرّء وما أظهراه في العلانية فهو 


5 كتاب التُكاح 
كرف لبس كسنمية فإة الفا أخ بالعلالية): 

0 

[آلو تصرفت المرأة ذ في المهر باستغلال ونحوه] 

قال : (وإذا أغل"'' العبد المهرّ عند المرأة» ثم لكين قل الدضول: 
فلةانضصت العدة وَالعَلّه كلها للمرأة). 

لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه قضئ فيمّن ا شترئ عبداء 
فأغل عبده» ثم وَجَد به عيبا أنه يردهء وتكون الكل لندنا لي 1 

[مسألة : ] 

قال : (ولو نَقَصّ العبدُ عندها قبل الطلاق» ثم طلّقها: فهو بالخيارء 
إن شاء أخذ نصمّه ناقصاًء ولا شيء له غيره» وإن شاء ضّمَّنها نصف قيمته 
يوم القبض). 

وذلك لأنها قد لَزِمَّها رد نصفه إليه صحيحاً كما قَبَضَّتء كما يلزم 
الزوج تسليمه إليها كما اقتضاه العقد من الصحةء فإذا تقَص: فللروج أن 


)١(‏ الغلة: كل ما يحصل من ريع أرضء أو كرائهاء أو أجرة غلام» ونحو 
ذلك» كما في المغرب »٠١١/7‏ والمراد هنا: أنها استغلته حتئْ حصل لها منه فائدة» 
والله أعلم. 

(0) سنن أبي داود 78١/7‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك. وأحرجه الترمذي 
مختصراً 087/7 وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال: وتفسير الخراج 
بالضمان: هو الرجل يشتري العبدء فيستغله» ثم يجد به عيباء فيرده علئ البائع : 
فالغلة للمشتري» لأن العبد لو هلك. هلك من مال المشتري.اه» وقد صحح 
الحديث ابن القطان» كما في التلخيص الحبير 77/7. 


كتاب النكاح 20 


يعدل إل القيمة. ليستوفِي القيمة التي استحق ردّها إليه. وليسى لله أن 
يضمتها التقصان ويأخذ نصف العبدء يق :قل أن اسان حداف ولاس 


فيه لأحدٍء فلم يكن مضموناً. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو أحدثت في الدار المهر بناء» ثم طلّقها قبل الدخول: لم 
قا دارا 

وذلك لأنها بَنَتْ ولا حق لأحد فيها. فليس للزوج أن يَنقضَّه ولا 
لككته اعد رفيقه الدارهوة الناي لأن له إبجحات نتن اللناءه ند ين 
أنه لا سبل له إلى نَقْضهء ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لأنه مِلُكهاء فلما 
تعدو ارو من صميع الوخرة: عتيت القئمة: 

وأيضاً: فالبناء مع الأصل بمنزلة الولّد. 

فاحولى كان الوه عقاو : فولدت في يدهاء نم طلّقها قبل الدخول: 
كان المتعفن تيدتها لا غيو):نوكان عدوت الولة مانا من قبت الحقدد في 
الأعل و كذالكف تناه 

مسألة : [زيادة الأمة الحارية المهر] 

قال : (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأة» ثم طلّقها قبل 
الاغيرك» قالاسييل غلا الجاريةه وراعد تسق سه ينرم قنفيت» في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأناهتاه الزباةةتعادنة فى عيمان السراة» اق جنال لوريكين 
لاحن فنواست و تسارت #الزلكق» .ونتحف الرجو فى لاضن ” 

ول ارق انو حدفة بين الزيادةاللمقضياة والمعيلة» إذ ككل ليده 


نوها جادة فى خيواة العو اناوواكهاء من شير يد الالحد فبها: 

وأما محمد فإنه فرّق بين الزيادة المتّصِلّة والمتْمَصِلّة» فقال في الزيادة 
المنفصلة: إنها تمنع الرجوع في الأصل» كما قال أبو حنيفة. 

وقال فى الزيادة المتّصلة : : إنها لا تَمَتعّهِ؛ لأن المتّصلة تابعة كه للأضلة 
لاحك لها في نفسهاء جمدي اس سل 
الزيادة. م طلّق قبل الدخول. مراع سنها لغب ولو كانت ولدت 
في يدهء ثم قَبَضَنْهاء فهلك الولدء ثم طَلّقها: أنه يضمِيُّها نصف قيمة 
وا وي 
الدخول» ين قبل أن الول غير” داخعل في العقد ؛ يشر ان و 
بالعقد. ٠‏ علئ ما يننا في الردٌ بالعيب في أبواب البيوع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلَّمَها العبد المهر] 

لان : (ومّن تزوّج امرأة على عبدٍء وساه لفيا فَقِبَضِئْه منهء ثم 

طلقها قبل الدخول : فإن نصف العبد في يدها على حكم ملك فاسدء حتئ 
لح" أو يقضي به القاضي له). 

اا لآن العقن اللعريبي كان للملك بَدءاًء 1 انيع بالطلا 
اساي لذ ب مح له الملك قم ع القبض» والتسليطً عن العقد 


)١(‏ في الأصل: (قبضها). 


كتاب النكاح اع 


فاسدء لما اتصل القبض بتسليط عن عقد» وقع به الملك مع فساد العقد. 
وكذلك ما وصفناء لما كان التسليط الواقعٌ عن العقد بَدْءاً مع القبض» 
فإنما وَجَبّ أن يكون الملك باقيا حتئ ينفسخ. 

بادا لياسر تستوفي مهرها العاجل] 

قال لون تزوج امرأة عل صداق فاجل : فلها أن تممّعه نفسها حتىئ 


يوقا هيم الفنداق): 

كما للبيّع منع المبيع حتىئ يستوفي الثمن» إذ كان المهر بدل البضع. 
كالثمن بدل المبيع. 

:وان دحل بها برهاها لها أن شمتفه نفدتها أيظا حم 'يوفتها المهر 
في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن دخل بها برضاها: فليس لها أن تمتّعه 
نفسها بعد ذلك). 


وجه قول أبي حنيفة: أن المهرَ بدل عن كل وطء يقع في التكاح ولا 
يجوز أن يقال إنه بدل عن بعض ما يقع من الوطء فيه دون بعض؛ الو 
كان كذلك» لكان مستبيحا للوطء الثاني بغير بدل» وهذا فاسدء فلما كان 
المهر بدلا عن الوطء الثاني» كهو عن الوطء الأول» وكان لها أن تمبَحّه 
الوطء الأول بالمهرء كذلك الثاني. 

وليس كالمبيع إذا رضي البيّ بتسليمه إلى المشتري قبل قبض الثمنء, 
فلا يكون له بعد ذلك حبسه» ولا اخ مويه المتهري: ناد 
المبيع ليس له إلا تسليم واحدء مس 0 

وتفارق الأجارة أيقباء من قل أنه لآ ستيجق الاجر إلا بغ التمايه 
واستيفاء جميع المنافع. 


ضة كتاب التكاح 


عِِ ا “عقن عِِ أضزز سم < 
المهر. فدل علئ أن المهر بدل عن الوطء الثانى كهو عن الأول. 

مسألة : 

قال : (وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها). 

لقو اله تعسالى: #ولاجتاح عَليَكْوْفِيمَا وَاصَيئْثُم يلو مرا بَعَدِ 
لْمَرِيصَةٍ #"''. وظاهر هذا اللفظ يقتضى جوارٌ الزيادة والنقصان. 

وأمضا ء فانهها يلاق العقد هذ أن يد اقيق كيزا اذ أن ساماد 
فيه بَدْءا فى حال وقوعه إذ كانا مالكيّن للعقد: 

والدليل علئ أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن 
يعاوضها علئ البضّع» فيأخذ منها بدله بالخلع. 

مسألة : [بطلان الزيادة عل المهر بالطلاق قبل الدخول] 

قال : (فإن طلقها قبل الدخول بَطَلَّت الزيادة). 

وذلك الذنها لاجد العقك و تعفد في سار نقظا ها البدل به 

ولأن هذه الزيادة لم تكن مسمّاة بالعقدء وكل مالم يكن مسمَّى في 
العقدء فاق ترود الطللاق قير الناعيول له 

والذليل غلى ذلك: أنه لو تزوجها علئز غير تر : وجب لهنا مهدر 
المثل» ويسقطه الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مسمّئ في العقد. 


كتاب التُكاح لاع 


مسألة : [بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت فى الذمة] 

قال : (ومّن تزوّج | نا عدر دقائير أوور اهم أ عانهناء كان له أن 
يُعطيّها غيرهاء وكذلك الفلوس النافقة» فأما ما سوئ ذلك إذا عد عليه 
بعينه: فليس له أن يعطِيها غيره). 

وذلك لأنّ هذه الأصناف الثلاثة لما كانت أثمانٌ الأشياء» وصحٌ العقد 
عليها في البيوع على الإطلاق من ع غير ذكر صفة» دل علئ علئ أن العقد 
يقتضي ثبوتها في الذمة. وافواوايت الربااقي اده د نويا 
ا اك يم بيات ا 
ماوت د وما فى الذمة. 

وأما ما سوئ هذه الأصناف التى ذكرناء فإنه لا يصح فيه عقود 
البياعات وإثباته في الذمة إلا مضبوطاً بصفة» فعَول التعيين في استحقاق 
عينه ) إذ ليس يقتضي العقد ثبوته في الذمة. 

فإن قال قائل: إنما جاز عقد البيع على دراهم في الذمة على 
الإطلاق» لجريان العادة فيها بِتَقَدٍ معلوم» فصار جريان العادة فيه بمنزلة 
اللفظ. وما سواها لم يَجر من الناس به عادة في شيء موصوف معلوم. 
فعمل بإطلاق اللفظ عليه. 

قيل له: فلهذه العلة بعينها اختلف جكمهاء وحكم غيرها من سائر 
العروض» اهناو أن كرة مين الناس عاد تعض إثبات الدراهم 
والدنانير والفلوس في الذمة على الإطلاق» ولم يجر منهم عادة في 


)١(‏ في الأصل: (مالك). 


55 كتاب التُكاح 


غيرهاء وقد بِينًا هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهَبَنْه مهرها] 

قال : (وإذا وَعَبّت المرأة المهرٌ للزوج قبل القبض»ء ثم طلّقها قبل 
الدخول: فلا شيء له عليها). 

لأن الذي كان يستحقه الزوج بالطلاق قد رَجَّع إليه بعقدٍ لا يوجب 
قيمانا علبيا» وهو عند اليبة» لآن عمد الينة لذ برس فيان عل الراهت. 

ولو قبَضَنْهء ثم وهبنه له» ثم طَلّقَ قبل الدخول: فإن كان مما لم يكن 
يُستحق الزوج عيئّه بالطلاق: فعليها فيه ضمان نصف المهرء وما كان 
يستحقه الزوج بعينه: فلا ضمان عليها فيه. 

فالدراهم والدنائير والمكيل والموزون إذا عَقَدَ عليها في الذمة» ثم 
سلّمها إليهاء م طَلّق قبل الدخول: فإن الزوج لا يستحق عيتهاء وإنما 

تح يستحق الزوج عليها نصفّها في الذمة؛ كما استَحَقَئُها هي علئ الزوج 
بالعقد في الذمة» فلا يق عنها الهبةٌ ضمانٌ ما يستحقه الزوج في ذمتها. 

وأما الثياب والعبيد ونحوهاء فإن الزوج كان يستحق نصفها بعينه في 
الطلاق قبل الدخول». وقد رجعت إليه بعقدٍ لا يوجب ضمانا عليهاء 
فلذلك لم تَضْمَئْها. 

مسألة : [مّن تزوج امرأة على مهر تُقَدّرهِ هي أو هو] 

قال : (وإذا تزيّج المرأة على حكيه أو علئ حُكيها: فهو بمنزلة من 
لم يسم مهرأ). 

وذلك لأن جهالتّه أكثرُ من جهالة مهر المثل» وكان مهر المثل أعدل 


مسألة : [لا نفقة علئ الزوج للصغيرة] 

قال : (ولا نفقة علئ الزوج للصغيرة التي لا يُاخَل بوثلها). 

لآن التفقة إتما كحو قسليمها شههاافى نت :زوجها» يدلالة ان 
النايرَ لا نفقة لهاء لعدم التسليم» والصغيرة لا يصح منها التسليم. 

مسألة : [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة] 

١ولو‏ كان الزوجٌ صغيراً والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلىئ بيته). 

لأن التسليم في بيت الزوج قد صحّ من جهتهاء والله أعلم. 


د عد د عد د 


5 كتاب النكاح 


باب الوليمة وعشئرة النساء 


مسألة : [حكم إجابة الدّعوة إلئ وليمة العرس] 

قال أبو جعفر : 525055507 الدّعوة إلىْ وليمة 
العرس). 

وذلك لما روئ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله:عشة أن ورمعو 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدكم إلئ وليمة فليأتها»"''. 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يقول: «شَرٌ الطعام طعامٌ الوليمة» يُدعئ إليها الأغنياء» ويُتركُ 
الساكييه يكن لي كر الفرا وحمي ررس" 

وروئ أبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ١مّن‏ دعِي فلم يجبا نلك عضن الله وسو له . 


.٠١57/7 صحيح مسلم‎ 251٠/9 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7414/94؛ صحيح مسلم «وأول هذا الحديث 
موقوف» ولكن آخره يقتضي رفعه)»» كما في فتح الباري 55/9 7. 

(*) سئن أبي داود ١50/4‏ وقال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. اه لكن 
تقدم معنئ الحديث في الصحيحين» وقد ذكر رواية ابن عمر هذه ابن حجر في الفتح 
848 في الزيادات» وينظر نصب الراية .77١/45‏ 


كتاب التَكاح ع 


[مسألة : عدم لزوم الأكل في الوليمة :] 
قال أبو جعفر : (ومّن أجاب إليهاء فقد فَمَلَ ما عليهء أكل أو لم 
يأكل). ظ 
ل ا ل 0 
عليه وسلم: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتهاء فإن كان مُفطراً فَليَطْعَم» 
وإن كان صائما أ فليَدغ)”". 
مسألة : [حكم حضور الدّعوة التي فيها لَهُو] 
قال : (وإن أجاب إليها فرأئ هناك لَهُواً: لم يكن عليه أن ينصرف عنها 
لذلك). 
وذلك أن إجابة الدعوة سنَّةء فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء 
وقد ردي وو ع م عا عي راشي 


ااه 0 ذلك في 3 


000 


)١(‏ صحيح مسلم /ه بلفظ: «وإن كان عباتا فليصل». وبلفظ : «فليدع» 

(؟) «وهذا إذا لم يكن مقتدئ بهء فإن كان مقتدئ به» ولم يقدر على منعهم: 
يحرج ولا يقعد» نكن ذلك شيخ الدينء وفتح نحت المعصية على المسلمهي .:: 
وهذا كله بعل الحضور» ولو علم قبل الحضور: لا يحضر) » كما في الهداية 
للمرغينانى 8١/5‏ واعتمده شراح الهداية. كما فى البتاية 5927/5 وغيره» وينظر فتح 
الباري 76٠/9‏ ففيه بيان مفيد لهذه المسألة. 

(7) بلفظ قريب عن الحسن في مصنف ابن أبي شيبة 75860/1. 


1 كتاب التكاح 

مسألة : [نثار العررس] 

(ولا بأس بنثار العْررسء وليس بتُهْبة”'"2» إنما التّهْبة ما انتهبه بغير طِيْبِ 
اسن املك ْ ْ 

وذلك لما روئ حَمّاد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: "شهدت رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وقد ذُعِيَ إلى وليمةٍ رجل 
من الأنصارء فأجاب» وكان خاطبّهم. فلمًا فَرَعَ مِن خطبته قال: دَفَفُوا 
علئ رأس صاحبكم» فضرِب بالدفٌ علئ رأسه. ثم أنوا بتكبء فأنهب 
عليه؛ وتَظَرت إلئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم يَرْحَمُ الناس» ويحشو 
ذلك التّهْب. 

فقلت: يا رسول الله! أو ما تَهَيتنا عن الّهية؟ 

قال : هبتكم انا 

وراوق ثورن فق وزو عن ضاله ون كد انحن معاد ين عدا تددو هيه 
القصة: وثْيِرَ علئ الرجل فاكهة وسكرء وكف الناس أيديهم. 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ما لَكُم لا تَنتهبون؟ 


)١(‏ الانتهاب: هو الغلبة علئ المال والقهرء المصباح المنير (نهب). 

(0) المقصود به والله أعلم. ما ورد في صحيح البخاري »١١94/06‏ وفيه «نهئ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبئ والمثلة». قال ابن حجر في الفتحم ١٠٠١/65‏ : وكان 
عر شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات اهء فالمقصود بنهبة العساكر ما 
يؤخذ في الغزوات قبل القسمة» والله أعلم. 

(©) لم أهتد إليه بهذا اللفظء وسيأتي قريباً بلفظ قريب» وهو في كتب السئن. 


كتاب النكاح ظ ا 


قالوا: يا رسول الله! ألم تَنهّنا عن النْهْبة؟ 

فقال: إنما نهيتئكم عن تُهْبة الحَسّاكر» وأما العْرّسّات"'"' فلا» '". 

مسألة : [العَدل بينَ الزوجات في القَسُم] 

قال : (وإذا كان للرجل زوجتان حرّتان: فعليه أن يَعَدِل بينهما في 
القسلم). 

قو اله تعالى': # وَلن مَسمَطِيعُوأ أن تعد لْوايينَ اليس وَلَوْ 
حرص 7 ا يعني في محبة القلسب»ء ثم قال: قلا تَمِيلُواأ حَّ 
د يعني بأن تُظهروا ذلك بالفعل. 


وروي أن وو 5-0 
ثم يقول: «اللهم هذا تي قينا أننتك» تنوم اكد بها تكلك زلا 


)١(‏ العرس: بالضم وبضمتين: طعام الوليمة» يسمئ باسم سيبه»ء وجمعها: 
عرسات: بضمتين» كما في تاج العروس (عرس). 

(؟) شرح معاني الآثار »5٠/7‏ سنن البيهقي 588/1 وقال: في إسناده مجاهيل 
وانقطاع» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 170/7: خبر منكر» وينظر التلخيص 
ادي ار »)ا وتيددريان ميمه الشزية: 

لكن روئ أبو داود في سننه 779/7 وسكت عنه هو والمنذري في اختصاره 
5*» وحسنه البيهقي 58/7/17 في حديث ذبح النبى صلى الله عليه وسلم خمس 
شياه يوم النحرء وفيه قال: «من شاء فليقتطع». مما يدل علئ جواز النهبة» والله أعلم. 

(2) النساء: 59؟١.‏ 

(5) النساء: 9؟7١.‏ 


202 كتانن التَكاح 
َ 010( مه 5 
أملك») . يعني ميل القلب. 


وقال النبي صلاى الله عليه وسلم: امن كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشيقه مائل)”". 


شالة : [قَسْم الأمة مع الحرّة] 

قال : (وإن كانت إحداهما أمة: فلها مثل نصف قَسُم الحرة). 

ردنك لمااووى لحن قن التبى. فيلى ذه عليه وسلج 1ه قال تكح 
كر علئ الأمة» وللحرّة الثلثان من القسنّمء وللأمة الثلث» ". 


4177/35 "سدق الى :قوذ 41775 سق التساتن /5/1 65د ميتو التريدى‎ )١1( 
ووافقه الذهبي على‎ ١817/7 ورجح هو والنسائي إرساله. المستدرك للحاكم‎ 
تصحيحه» صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) ص/7١”7 (2)1705 وقد صحح ابن‎ 
لكن قال‎ 2794٠0 /7 حبان وصله؛ وكذا الحاكم» كما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج‎ 
«قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن‎ : ١79/7 ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
سلمة علئ وصله».‎ 

0)نسن ابي ذاه 4117 مدن الفباتي ا 0107 سكن الترمدئ 1517/7/7 
وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ» سنن 
ابن ماجه 2577/١‏ المستدرك للحاكم 187/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحهء قال 
ابن حجر في الذزابة #الك اترساله شقاك.. الا أن البخاري صوب أنه من رواية 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا» اه. 

() قال ابن حجر في التلخيص الحبير :7١7/7‏ «روي مرسلاء وعزاه في 
لسعيد بن منصورء وعند البيهقي في السنئن 7٠0/17‏ من حديث سليمان بن 
ضاق قال :قف السشقة + وى أبو نعيم في المعرفة... وساق الحديث قال: وفيه على 
بن قرين» وهذا كذاب» اه. 


كتاب التَكاح ١‏ 


: له )012( 
وروي نحوه عن علي كرم الله وجهه 1 


واضا: فإن الفسسل وقد رين حدرد النكاح, قلاذ مك مه تضيك نا 
للحرة» كما أن عدّتها على النصف من عدة الحرة. 

مسألة : [قسسّم المرأة الواحدة] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له زوجة واحدة. فطالَتْه بالقسّم: فلها يوم 
وليلةع ثم ينصرف في أمر نفسه ثلاثة أيام وثلاث ليال). 

وذلك لما روي «أن عمر بن الخطاب رضى اللاعنه أدر كعب دن رز 
أن يقضي في ذلك ». فنع ناث لها يونا من ريع أيام, فيم و الك من 
أربع » فاستحسن عمر قضاءه» وولاه قضاء ايض )1 . 

* قال أبو جعفر : (وإن كانت ونه أمة لأ قوجة له عيرهنا :.قلنها 
يوم من سبعة أيام). 

لأن له أن يتوج ثلاث حرائر لكل واحدةٍ يومان» فذلك ستةء ولها 
يوم واحد. 

(والكافرة والمسلمة في القسم سواء)؛ لأنهما لا يختلفان في حقوق 
النكاح. 


)١(‏ سئن البيهقي 7949/1. سنن الدارقطني ”708/7 قال ابن الهمام في فتح القدير 
ا ا وتضعيف ابن حزم - كما في المحلى ٠‏ -إيأه بالمنهال بن عمرو. وبابن 
أبي ليلئ: ليس بشيء» لأنهما ثبتان حافظان اه. وينظر نصب الراية 519/7. 


(؟) طبقات ابن سعد 47/1 في ترجمة كعب بن سور. 


:1 كتاب التَكَاح 


مسألة : [إباحة زوجة قسْمَها لغيرها] 

لبعضهرءً: كان ذلك علىئ ما جَعَلَتْ عليه). 
1 7 ان 5 )| مور >2 مادم مالس سا خم ع ل ا سا سر 6 

وذلك لقول الله تعالى: #إو إن أمرَأه حَافَتٌ من بعلها سوزا أو إغراضًا فلا 
جْسَاعَليهِمَآ أن يُصَلِحَا بِيِتجَمَاضْلَحًا 4" فإنها نزلت في مثل ذلك” '". 

(وسالت سودة يدق رمعة النبي صلئ الله عليه وسلم وقد كان لي 
أن يراجعهاء ويجعل يومها لعائشة رصى الله عنهاء ففعل يا 

مسألة : [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القَسّم سواء] 

قال : (ومن تزوج بكرأ أو ثيباء فإنه إن أقام عندها وقتا: أقام عند 
غيرها مثل ذلك» لا يفضلها فى ذلك علا واحدة منهن). 

وذتاك لفاك امار : :ف ول متتطيعموا أن قو واي الكل فاو 


ال كر و بط 


ر-ء دن هس عورم ع م مارح )0( 
حَرْصتم قلا سَمِيِلُواً كل المَيَلٍ* . 


.١78 النساء:‎ )١( 

(6) صحيح البخاري 49 وينظر فتح الباري 5711//4. 

(") بين الحافظ ابن حجر في الفتح 5١7/9‏ بأنه قد تواردت الروايات علئ أنها 
خشيت الطلاق» فوهبتء لا أنه صلئ الله عليه وسلم طلقهاء والرواية التي ذكرت أنه 


(5) صحيح البخاري 9أ/550”, صحيح مسلم 0/1 . 
(6) النساء: 119 


كتاب التُكاح 5 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: : من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشقه مائل)”". 

فلم تُفرّق الآية» ولا السنّة بين المحدثة والقديمة. 

وأيضاً «قال النبي صائ الله عليه وسلم لأُمْ سَلّمّة حين بنئ عليها: ليس 
بك علئ أهلك واه إن شعت سكت لقه. وسكت لفن ..وإن .شعت 
ا ا 


لعي ده 0 ل عه وأوجب لاد 9 


منهن . 

ولو كانت مستَحِقَة إذا كانت ثيباً أن يخصّها بثلاث؛ ثم سبّع لهاء » للا 
ديد أوبقي لكل واحدق أربيع. عاو 
1 تخص 58 دول الباقيات. 

فإن قيل: قوله: «وإن شئت واللنك للقي ودرت»: يدل على أنها 
مستحقة الثلالاث 

قيل له: هي مستحقة الثلاث علئ شرط أن يقسم للباقية ثلاثاً أيضاًء 
كما قال في السبع. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) صحيح مسلم .1١817/7‏ 


٠ 100‏ كتاب التُكاح 


قال : (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض). 

قال أحمد : وذلك لأنه ليس لهنّ حق القَسّم في السفرء ألا ترئ أنه له 
أن يسافر دونهن. 

وأيضاً: «رَوَتْ عائشة أن النبيً صلا الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا 
أقرَعٌ بين نسائه» فأيّتهن خرج سهمها: : أخرجها»''. 

* قال : (والأحسن أن قرع تين ): 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه كان يقرع بين 
نساتة: فأيّتهنَ خَرَجَّ سهمها أخرجها» '". 

وأيضاً: فإذا أخرجها بغير فَرْعةٍء كان فيه إظهارٌ الميْل إلى بعضهن دون 
بعص » وهو منهي عنه. 

مسألة : [حكم العرّل] 

قال : (وليس للرجل أن يَعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء وإن كانت 
أمَهّ: فالإذن في العزل إلئ المولئا). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سهل بن 
ابوه قال عفد ثنا حدين امن عتمان قال بعد نا ابن وعدي قال حيدنا 
ابن لَهِيْعَة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر , بن أبي هريرة 
عن أبي هريرة قال نر ررسيول النا شال اللدهليه وباك عدن ال ل 


عن الحرًة إلا بإذنها)”'"'. 


وأيضا: قال الله تعالئ: #فَالكنَ يُتْروهْنَوابسَعُوا ما كب أله له 4ل 
فيل فى التفشير"'": يعني اين الولك. 

وها نننان نولك تكون نيا كان بر فليو له أن لكين دهن 

من الولد. 

* وأما الزوجة الأمّة. فالإذنذ في العزل إلى مولاها؛ لأنههو 

العيكفق للولد دونّها 

* قال : (وروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن الإذن في العزل 
عن الزوجة الأمّة إليها دون مولاها كالحرة» وإذا كانت أمته بملك اليمين : 
فله أن يعزل عنها). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبّدوس بن 
كامل قال: حدثنا علي بن الجعْد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي 
خادمتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تَحبل. 

فقال: إععزل عنها إن قليف افيا تاها قذر لهنا + #لبكة الرجل عه 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2578/١‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو 
عق شيعه الاناغ ١‏ حبق :4121/11 وتاك ادن : تمي (التجن) نفل المتقر 0/1 
الإسناده ليس بذاك). 

0( البقرة: /ا8١.‏ 

(©) جامع البيان للطبري .١19/7‏ 


6.5 كتاب التُكاح 


عِِ ” عِِ مراع ع 6 ظ 6 
أتافع: فقاله: قن تخلة»:ققال: قن أخير تلك انه سياتتها فنا قدر لها”” : 


مسألة : [حكم من تزوّج حرة وأَمّة في عَقَدةٍ واحدة] 

قال : (ومن تزوج 1 وأمّة في عقدة واحدة.ء جاز نكاح الت 5 
وبّطل نكاح الأمة). 

قال أحمد : وذلك أنه إذا جَمَعَهِما في عقّدة واحدةٍء صارت كل 
والخدة معيو متخرضة علا الأكوء . 

فقلنا على هذا فى مسألتنا: إن الأَمَةَ منكوحة على الحرة» فلا يصح 
نكاحها ؛ لأن من كان تحتّه حَرَّة: لم يجز أن يتزيّج عليها أمّة وال اظيا 
منكوحة علئ الآمة. ويجوز نكاحها؛ لأن مَن كان تحته أمة خا :إن يزوج 
عليها حرة. 

مسألة : [حكم الزواج من أمةٍ في عِدَةٍ حرَةٍ منه] 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوّج أمة في عِدّة حرة منه من طلاق بائن: لم 
يَجَرْ ذلك في قول أبي حنيفة» وجارٌ ذلك في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العِدّة تمنع من الجمع ما يمنعه نَفْسْ النكاح» 
والدليل علئ ذلك: أن حال العِدّة بمنزلة حال النكاح في مَنْع نكاح أخيها؛ 
لأن تحريمها من طريق الجمع. كذلك في نكاح الأمَه؛ لآن نكاحها محرم 
مع الحرة من طريق الجمع. 


(') في الأصل: (الأخرئء ولذلك بطل نكاحهما جميعاء فقلنا). والكلام 


السابق واللاحق يدل على غير هذا. 


كتاب التُكاح /5 


فإن قيل: إنما يمنع من نكاح الأمة علئ الحرة؛ لأنه أدخل عليها في 
القسّم من لا يساويها فيه» وهذا المعنئ غير موجود بعد البينونة. 

قيل له: فهو لو تزوجهما معا لم يجرٌ نكاح الأمة وإن لم يكن هناك 
للحرة قسم»ء فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلئْ الحرة غير مقصور 
على ما ذكرت في المعنى» وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعنئ سواه. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى منع تزويج الأمة على الحرة» لأجل 
إدخال الضرر عليها في القسّم بمَّن لا يساويها فيه» وذلك غير موجود بعد 
بيئونة الح 275. 

مسألة : 

قال أحمد : وإنما جاز تزويج الأمة» مع وجود الطّول إلى الحرة. 
لقول الله تعالىئ: ممَتَكِحْمَاطَابَ لكم منَأليْسَكِ 4”" إلى قوله: قن خف أل 
لوده أَوْمَامَلَكتَ أيَمسَدَكمْ 74" وهذه الآية تنتظم الدلالة عل صحة قولنا 
من وجهين : 


مدر 


أحدهما: عموم قوله تعالئ: #فأتكحوأماطاب لَك من الِيْسَلِ #. 


والثشانى: قوله: ##أَوْمَامَلَكْتَ أَيَمنْدَكْجَ #. فاقتضئ اللفظ التخييرَ بين 
تزويح الآمة والحرة؛ لأن ابتداء الخطاب وارد فى جواز عققد النكاح. وهو 


)١(‏ ولذلك جاز تزوج الآمة في عدة الحرة من طلاق باك ة: 
68 النساء: 3 


0 كتاب التُكاح 


قوله: #فَانكِحواْمَاطابَ لك يْنَأليْسَآَهِ 4. وهو مُضْْمّر في قوله: #أَوْمَامَكَكتَ 
نكم . فكأنه قال: فاعقدوا عقدَ النكاح إن شئتم علا سر أو أ لآن 
قوله: #أَوَمَامَلَكتَ أَيَمَدَكْمِ : لا يقوم بنفسه في إيجاب الحكم» إذ لا يصح 
ابتداء الخطاب به» فلا محالة هو مَضْمَرٌ فيما تقدم ذكره من عقد النكاح. 

فإن قيل: ما ذكرت"'' يحتمل أن يكون المراد التخيير بين تزويج 
الحرة» أو وطء ملك اليمين. 

قيل له: ليس في الآية ذكر الوطءء وإنما فيها ذكر العقدء فلا يجوز 
إضمار ما ليس بمذكور فيهاء لأن كل مُعمْمّرٍ فلا بد له من مُظْهِرٍ قد تقل 
ذكره. 

فإن قيل : لما كان معلوماً امتناعٌ جواز عَقَِه على ملك يمينه لنفسهٍ 
لاستحالة استباحة الوطء بملك يمينه والنكاح معاء عَلِمْنَا أن الوطء مضمرٌ 
في الآية. 

قن تفع لما قاف فلك البعين لك التحماعةاء كان المر اد ا 
ملك يمين غيره» كما قال تعالئ: #و مَنْلَّم يَسْتَطِعْ كم طول أنسَكمَ 
المخصكت الْمُؤْمئتٍ هين ما مَكَكْتَ أَيْمَثُكُم نيكم ألْمُؤْمتَتٍ 9 
والمراد أن ينكح بعضنا ملك يمين البعض. 

شه سه را 


ودلبيل الجبي: وههو له ريل كم تار كيس يتما 


.080/7 في الأصل: (ما أنكرت)» وينظر أحكام القرآن‎ )١( 
النساء: 06؟7.‎ (00 


كتاب التُكاح 4 


بوركم 04 ولم يفرّق بين الأمة والحرّة» ولا بين حال الطّوّل وغيرها. 
ودليل آخر: وهو قوله تعاليا : #ولا تدكحُوأ الْمُتْركتٍ حَقٌٍّ يُؤْصنّ وَلأَمَة 
مود بين مُفْرِكةٍ وول أعْسَبَتَكُم 14". فضْميّت الآية الندب إلى نكاح 
الأمة المؤمنة مع وجود الطول إلا الخرة المشركة؟ لأنه لا يصح أن يقال: 
وتزويج أمةٍ مؤمنة خيرٌ من تزويج مشركة حرة» وهو غير قادر علئ تزويج 

المشركة. 

فلن كات :زات #دزلاق أفادت التشيير بين الآببة المتومقد واليخر: 
المشركة. ومعلوم أن واجد الطول إلى الجرة المشركة. فهو واجده إلى 
الحرة المسلمة؛ أن وجود الوك إنما هو وجود المهر الذي يتزوّج عليه؛ 
والمشركة ع فذلك :لأ عات موز 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: # و يو 
2 مر 0 4 المر وات ص فم كال اق كن 3 1 َي الموٌ متف 0 
با تكاح الأمة عند عدم الأول إل الح 0 2 إل 
وجود الول إلئْ الحرة. 

| قيل له: اليس لي الآيا عار تيد ا ا 


(١)التشاء:‏ 55 
(0) البقرة: ١77؟.‏ 
2 التساع: ١0‏ 
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علا اذه غداة فحكيه وخ قدي كرت تمر ولاه الغاي الس قن 
تر الآي التي ذكرنا؟ 0 

وأيضا: قال: #أنيَحمَالْمْخَصَدْتٍ لْمؤْمِئَتِ 4» ولو وجد الطّول 
إلئ المشركة الحرة» لما جاز له عند خصمنا تزويج أمةٍ مسلمة» ولم يكن 
تخصيصه المحصنات المؤمنات بالذكر دليلاً علئ مخالفة حُكم ما عداهن. 

وأيضاً: لو كان هذا الشرط موجباً لحَظْر ما عداه» لم تدل الآية علئم 
موضع الخلاف بينناء من قبل أنا تحمل لفظها على الحقيقة وهو الوطءء 
فكأنه قال: ومّن لم يَصل إلى وطء حرَوٍ» لآنها ليست زوجتّهء فليتزوّج 
الإماءء وكذلك نقول: إذا كانت تحته حَرًة: لم يَجْر له أن يتزوّج عليها أمة. 

فإن قيل: قوله: # ومن لم يَسْتَطِعْ مَك طول أن يسَحكحَالْمْخصَدات 
لْمُؤّمَِتٍِ * بمنزلة قوله تعالئ: ص لَرْمَسَمَطِعْ إِطعَامُ سِيََمِسْكِيَِا 74" فلا 
يجزىء الطعام مع الإمكان للصيام. 

قبل له: لم تمنع الإطعام مع إمكان الصيامء لقوله: #إصَ لَرَمَسَتِعَ * 
فحسب» وإنما منعناه لأنه أوجب بَّدءاً الصيام» وظاهرٌ ذلك يمنع العدول 
عنه إلا علئ الشرط المذكور فيه» وليس معناه من العقد على الأمّة مع 
وجود الطّول إلئ الحرة. 

* ومن جهة النّظر: لما اتفق الجميع”' عل جواز نكاح الأمّة عند 
عدم الطّؤل إلى الحرة» وكان المعنئ هو أنه غير مالك لفراش حرٍَء وهو 


.5 المجادلة:‎ )١( 
.١77؟/ص الإشراف لابن المنذر‎ 0( 


كتاب الاح 0١‏ 


موجود في حال وجود الطول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها. 

مسألة : [تزوج الأمة الكتابيّة] 

قال أحمد : ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابيّة والمسلمة» وذلك 
١ 5 5‏ أ لي ا اي ا 00 ( 0 20003 
لقوله تعالئ: #فاتكحواماطاب لَكُم من اليْسَآءِ ب » وهو عموم في جواز نكاح 
الجميع. 

١ 8‏ 4 ور 2 سح ره لس عر 2 تي ع عر سي و يت شر [ه6 ٠‏ الى 

وقال تعالىئ: #فَإِنَ خف ألا نعي أموحِدَةٌ أَوَمَا ملكت أَيَمندَي # ٠‏ ولم يفرق 
بين الكتابية والمسلمة. 


عي لي سر 31 


ى ان و لاس > مسد اي 6 > له سه عنس مسد ب () و 
وقال تعالىئ: #وَأِلٌ لَكم مَاوَرآء دلِحكم أن تبمعوابا مولكم * » وعمومه 
ع م 5 7 ١‏ رس و د هر مر ل صرح فوس سا ل عسل سل 7 م اه 
وأيضا: قال الله تعالى: #والخصَنت من المؤمتت وَأمحخْصَنَاتَ من لذبن أونوا 
هه لير لل عو 7 و 5 ار 5 3 ه-* 1 ١‏ 
ألْكتب من قبل ا والآأمة تسمئ محصة إذا كانت عفيفة» ومتى 
1 ره 0 7 ٠‏ 
حصلت لها صفة من صفات الإحصان: استحفت اسم إطلاق الاحصان 
عليهاء فجاز العقد عليها بعموم الآية. 
ألا ترئ أن قوله: #والمحَصَتنت من المؤْمتِ #» قد يتناول الحرائر والإماء. 
: 1 رضح فو سر سر ل وي سه د قر و صرح ساس سا سح سر 1 
كذلك قوله: #والْخْصتتُ من الَدنَ أونوأ الكتبَ من قَبْْكمْ © : يتناول الصنفين. 
(؟) النساء: '؟. 
(5) الماكدة: 6. 


0 كتاتت التَكاح 


فإن قيل: قال الله تعالئ: #ولا تنكحوا الْمُشْركتٍ حَقٍّ يُؤْوِنَ 74 وهو 
عمومٌ في حَظر الجميع. ثم قال: لوامْحُصَئَت ين لذن أونوا الككب 
يكم 4. والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة. 

قيل له: وقوع اسم الإحصان على الحرة'''» لا ينفي أن يكون غيرها 
انا 


رصم و وى ا 


قال الله تعالى في كنات الإماء: #فإذا حصن إن أت تبرت يمحِسَّة معَليهنَ 

يضفم عَلَ الْمُخْصَدتِ ص الْعَدَابيِ 4" . فسمّاها محصنة مع الرق 
0 كان كذلك. دخلت في حكم الآية متئ تناولها اسم الإحصان بحال. 

57 قوله: #ولا شكحواأ الْمشْركتٍ حقٍّ يُؤْمِنَّ # : لا يتناول إطلاقه 
الكتابييات؛ لأن المشرك اسم واقع في الشرع علئ عَبَدَة الأوثان. ولا 
يتناول أهل الكتابء قال الله تعالرا: لما يوَدُ أت كَمَرُوأ مِنَ آهل 
1غ لظ ولا لْسْرِكِينَ أن 0 3 ًُ 00 4 للد 

وقال: لد يَكي الدِينَ كفْروأ من أل الكتي والْممْرِكِنَ مُنمَكنَ4*'. ففرق 
بين الفريقين في اللفظ. فول عار أن كز واعو هن االنظيم يشت عند 


.77١ البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: (الحرية).‎ 
النساء: 06؟.‎ )2( 


. ٠١6 البقرة:‎ )( 
.١ البينة:‎ )0( 


كتاب التكاح لد 


الإطلاق بضرب دون غيره» وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفاراء 
كما اخيّصً المنافقون باسم النفاق وإن كانوا مشركين» ولا يتناولهم مع 
ذلك إطلاق لفظ المشركين. 


فإن قيل : قال الله تعالوا : ينيك الَمُؤْمِيَتِ 274 فدل على أن 
جواز النكاح منهن مقصورٌ عليهن. 

قال لمن قل كا أن تخصيضة المونهاف غير وال علرا مخطر شيرهين في 
المسالة التي قبلهاء بتخيير نكاح المؤمنات منهن بهذه الآية» وتخيير نكاح 
الكتابيات بالآيات الآخر. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع''' على جواز وطء الأمة الكتابية 
ملك النعية» كمائهاة وطءالانة السنلمة 4 فال ع نوها لا محظير 
نكاحها؛ لأن حَظر التكاح إذا كان من طريق الدّيّن: مَنَعْ الوطء» كما يمنع 
التكاح» ألا ترئ أن الأمة المجوسيّة والوثيِّة لما لم يَجَرْ عقد التكاح 
عليهماء لم يَجِرْ وطؤهما بملك اليمين» فدل وطؤهما بملك اليمين على 
جواز عقد النكاح عليهماء كالأمة المسلمة. 

فإن قيل: قد يجوز له الوطء بملك اليمين مسن غير عدد»ء ولا يجوز 
عقد النكاح إلا على أربع. 

فيل له: إنما يختلفان في باب العتدد فحسبء فأما في سائر الأحكام 
فلا. 


600 التشاغ” :2؟. 
68 الإشراف ددن المنذر ضَن 177 : 


2 كتاب التُكاح 


ولذاكان علي وعمار بن ياسر رضي لله عنهما”'': «ما حَرَم الله من 
الحرائر شيئاً إلا حرم من الإماء مثلّهء إلا رجل يَحجْمَحْهِن». 

ومن منع نكاح الأمة الكتابية فإنما منعه من جهة دينهاء وقد بيّنَا أن 
ديتها من حيث لم يمنع الوطءء وجب أن لا يمنع التكاح كالمسلمة 
50 

مسألة : [الخلّع] 

قال أبو جعفر : (ومَّن وقع بينه وبين زوجته شيقاق: فله أن يطلقها على 
جعْل يأخذه منهاء بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاهاء وإن كان النشوز مسن 
قِبّله: لم ينبغ له أن يأخذ منها شيئاء وجاز في القضاء إن فعل ذلك. 

وكذللك إذتكاق النشوز هن فليك. تأعماعه اكد ادك كه للك 
وجاز في القضاء). ْ 


قالأحمد الأضمن :فى :ذلك : قول الله تعالى: «وَلايِلٌ كم أن 


تَأَخْدُوأ مآ ءَاتَْموهُنٌ سما إل أن يََاا ألا بقِيمًا حُد وداه إن خف لابقا جدود أله 


لب 


سل ف صر اع 


سا تبره 014 

فاقتضئ ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله 
علئ الكثير والقليل» إلا أن الدلالة قد قامت على أن النشوز إذا كان مسن 
قبّله: كره له أخذ شىء منهاء وهو قول الله تعالئ: ##وَإِنَ أ 2 0 


() سنن البيهقي .١777/17‏ 
(0) البقرة: 9؟7؟. 


كتاضت الاح 2606 


ل ال ل 6 ل 2 2 2 00 
روج كَحكارت رز روج وج وَءَاتَّدْسمْإِحَدَ مهن قنطارا فَلا مَأَحْدُوأْمِنَهُ هَيْعًا * 


٠‏ سد هدام 


مع أحمْذ شيء منها إذا كان النشوز من قبّله» وهو أن يريد استبدال 
زوج مكاتها. 
وفسيلال #انحية قر انمه انك وسار لذ هوا يكن ها 


سر صم بود 


َاتَيُمُوهُنَ 274 فدل ذلك علىا أن قوله: لقلا جاح عَلَدِسَافَ أمْتَدَتَ بو © : 
العراة ود مال قوق النقنوة مق فليا 

ثم يكره له مع ذلك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لما :زقاق شتعيك إن 
5 عَرُوبَة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سّلول نت 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقالت: 

ولله ما أعبْسُ على ثابت بن قَيْس في حلي ولا دين ولك أكره 
الكفر في الإسلام» لا أطيقه بُخْض”". 

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أَتَرْدَيْنَ عليه حديقته؟ قالت: 
نعمء نامو الس هنا الوهبه وساتم اقتاع عقا ةرت ولا 


11 
١ يزداد)”‎ 


وروئ ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس «أن رجلا وامرأة اختصما 


(1)النماءة 5 

(9)الساء :15 

(6) توكان ثادك يق :نس وجلد دسماء 'تينفنة لذلك»: لاتحي البقاء جعه: 
وتخاف إن بقيت معه أن تقع فيما يقتضي الكفرهء ينظر فتح الباري .5٠٠/4‏ 

(4) صحيح البخاري 7940/9. 


ألراء 2 كنات التَكاح 


6 تراه 


وأتئم قال: أما الزيادة 0 

مه النبي صلئ الله عليه وسلم مد الزيادة مع ككون النشوز ممن 
قبلهاء فعلميتا أن راد الآبة في قوله: #فما أفندتٌيهء # : ما بَيّنه وبين ما 
أعطاها من المهر. 

#دواتينا حازنت الزيافه قي لفقا ,از مخدليا :واف كان التشيور هبة 
َل في الخلع . 4ن قبل أن النهى عق أخذ الجمل فى كوه اشير + ون 
أخنذه الزيادة إذا كانت هي الناشزة» لم يتناول معن في نفس العقدء وإئما 
يتناول معنو في غيرة؛ فلا يمنع صحة وقوعه. 

الأنوى اندلو كان تزوحها ل ضر هنذا السداوة ححا انه أن ياد 
منهاء فعَلِمنا أن النّهي إنما تناوله؛ لأنه لم يعطها ذلك» لا لمعن في نفس 
للبادي. 

مسألة : [ليس للحكمَيّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض] 

قال : (وليس للحَكمَيْن في الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما 
الزوجان). 


قال أحمد : وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك”". 


)١(‏ سئن ابن ماجه .777/١‏ سنن البيهقي 07315-71/1 وقد تكلم ابن حجر 
في الفتح 5٠7/9‏ عن هذه الرواية وطرقها وبين ثبوتها وصحتها. 
(1) تال لبيهقى /ا/ ١5-7٠١‏ 7, 


كتاب التّكاح /ا5 


وقال ابن عباس" في قوله تعالئ: #فَأَبِمَتُوا حَكَمَا من أهله- وَحَكَما من 
أَهْلِهًآ 4"'': أن ما حَكَمَ به الحكمان جاز على الزوجين. 

والقول الأول أصح» وذلك لأنهما وكيلان» ولا يجوز تصرف الوكيل 
إلا في ما جُجِل إليه. 007 فإذا لم يوكلا بالفرقة والخلع : : لم يجز لهما 
فل ذلك. 


ِ 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (والخلع تطليقة بائنة). 

وذلك لأنه مُختص بالتكاح . موجب بإيجاب الزوجء لا بمعنى في 
العقك: ولا يوجب تحريما مؤبّداء وهذه صفة الطلاق. 

قال أحمد : وقال ابن عباس”": ليس بطلاق» وهو فسخ”*. فإن الله 


تعالئ أدخَله بين طلاقيْن» ثم حَكمَ بصحة الثالثة بعده'”' بقوله: # فَإِنطَلْقَهَا 


ير 


.7١0 7/1 سنن البيهقي‎ )١( 

(9) النساء +62 ؟. 

(*) مصنف عبد الرزاق 5817/57 » سنن البيهقي 717/1. 

(:) فلا ينقص عدد الطلاق. 

(0) «فأثبت الثالثة بعد الخلع» فدل على أن الخلع ليس بطلاق» إذ لو كان طلاقاً 
لكانت هذه رابعة» لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين» ثم ذكر الثالثة بعد الخلع». كما في 
أحكام القرآن للمؤلف ."95/١‏ 

(0) البقرة: 778. 


0 كتاب التّكاح 


قال أحمل : ا قاس ساجال0 لأنه قال: # الطلقٌ 
4و1 ؛ بين به حُكُم التطليقتَيْن علئ غير وجه الخلّع» ٠‏ قال: #مَل 
جُنَاحَ عَلِسَافها َرَت بو ”2 على التطليقئَيْن» ثم قال: ا فَإن طْلَقَهَا 4 وهي 
الثالثة» فلا دلالة فيه علئ جواز خلع بعد التطليقتين قبل" تطليقة 
ثالثة. 

ويدل علئ صحة قولنا: : أن الخلع كناية عن الطلاق» كلست 
والبريّها ''» وهو من جهة الزوج» فهو طلاق؛ لأنه لولم يكن طلاقا لما 
0 لأن كل لفظ قصيد به الفرقة وليس بكناية عن الطلاق: 

*' لا يقع به طلاق» نحو قوله: اسق ماء. 

زأيضا لم يختلفوا” أن الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاًء فعلمنا 
أة"القرقة قن تعلقت هه بعيك كان :طلدىا. 


(1) البقرة 1764 , 

(0) البقرة: 779. 

(5) فى الأضل: (سَن): 

(4) وهي كناية» لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فقوله: أنت خلية» نسبة إلئ الشرء 
أي خلية من الخيرء بريّة من حسن الخلق. أو أفعال المسلمين» كما في الكفاية 
للخوارزمي .1٠١/7”‏ وتحتمل أنها للطلاق». والمقصود: أنتب خلية مني» يغليف 
راك اين والله أعلم. 

(5) في الأصل: (لأنه). 

.18١// المغني‎ )5( 


كتاب التَكاح 6 
مسألة : [عدة الخلع كعدّة الطلاق] 
قال أبو جعمر : : (والعدة ذ في الخلع. كهي في الطلاق). 


- ره 0 م يد وه 


لقول الله تعالى: # والمطلقنت يربص بأنفسهنَ تنه ووو 57# '. ولم 
يفرق بين الخلع وغيره. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بِحَيْضةَ واحدة'"ا 

قال أحمد : ولما ثبت أن ما علئ المختلعة من ذلك يمئّعها التزوجء 
ول هل انماع هبو اسع امتزاون. تكاتيى كساكر العندة الواحية د 
الفرقة الواقعة فى حال الحياة. 

* قال : (وللمرأة فيه النفقة والسكنئْ كسائر المطلقات). 

فسألة* [أثر الخلع في الحقوق التي بَيّن الزوجين] 

قال: (وإن كان اواحد ون الروحن على اصاخ حر ببسي الاج 
الذي كان بينهماء من صداق أو نفقة: فالخلع براءة منه في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : هي ثلاث مسائل : الخلع. والعباراتبوالظلوق عار عال: 

لعي ل ال سم أنه لا يبرا 

ا اا ص0 


)١(‏ البقرة: 78؟. 


(0) مصنف عبد الرزاق 577/5:٠0-/ا00»‏ سنن البيهقى .501١/1‏ 


سائر الحقوق الواجبة بينهما بسبب النكاح. 

وأما الخلع علئ مال: فإن أبا حنيفة أوجب به البراءة» ولم يوجيّها أبو 
ووسانيى ود اط بوه له فلت عا قال 

وأما محمد: فإنه لا يوجب البراءة من شيء» وإنما يتناول ما وق 
عليه التسمية في عقد الخلع. والسارأة كالطلاق علئ المال المتفق 
عليه. 


فأما وجه قول أبي حنيفة: فهو أن المبارأة تقتضي وقوع البراءة مسن 
كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما يتعلق بالتكاح من الحقوق؛ لأن المبارأة 
دقوع البواءة لكل واعم مكوماء اقينى ادل لجديع اشرق الرابحية 
بالتكاح. 

وإذا ثبت ذلك في المبارأة» جَعَل أبو حنيفة الخلع كهي؛ لأن لفظ 
الخلع تضمن البراءة هكذا بموضوعه. لأنه مأخوذ من: خَلعْ الشيء مسن 
الك 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: "من فارق الجماعة قِيْدَ 
01 خَلَمَ رئّقة''' الإسلام من عثقه» ''. يعني أنه قد برىء منه. 


ويقال: لع الخليفة: إذا برىء من الخلافة» وخَرَجّ منهاء ولا جائز 


)١(‏ «الربقة: ما يجعل في عنق الدابة» كالطوق يمسكها لثلا تشردء ويكون 
المعنئ: أي من فارقهم: فقد ضل وهلكء وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفوظة بهاء فإنها لا يؤمَن عليها عند ذلك الهلاك والضياع»» كما في معالم السنن 
للخطابي .١5/87/17‏ 

.١5/8/1 وسكت عنه هو والمنذري في المختصر‎ ١١46/0 سنن أبي داود‎ )١( 


كنات التُكاح 5:5١‏ 


أن يكون مخلوعاً» وقد بقى له شيء من أحكامه» فدل على أن لفظ الخلع 
يتضمن البراءة. 

وأها اف ءتوشتفت تقال :"العا راة لقن موصيو لللمزاء ةن لا سرجه 
غيرهاء فأوجِبّنا البراءة» والخلع بمنزلة الطلاق على مال. 

وأناتفسونت: تجتلييا جنيها #الطلى عر البناك» 


د عد عاد عاد عد 


تم كتاب النكاح 


فهرس الموضوعات 1 
فهرس الموضوعات 
كتاب العطايا 4و او كمي ل ينون لعا ل وانواة تونق كر ايو لوبو ووو لا يك 
أحكام الوقف 000000130 1 21117311 
مطالة: صلم زوك العلاك ولو قات عي الى تي 0 
أدلة المخالفين 0 
فصل: الوقف في مرض الموت ا 0001 0 
مسألة: جواز الوقف عند أبي يوسف». وصفته اا 00 
الشروط المفسدة للوقف عند محمد 0 1ط 
مسألة: عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعا 00 
مسألة : وقف الخيّل 000 0000000000 
أحكام الهبة ا 0 0 
مسألة: هبة الأعيان ا 0000 
مسألة: الأولياء في قبض ما وهب للطفل 1 0 0ا00 
مسألة: العدّل بين الأولاد في العطايا 00 
ينألة : الهبة غلا عوضن 0 
مسألة ا ا اا ا ا 0 ا 
مسألة: الرجوع في الصدقة والهبة از[ 0000000 
فصل: أدلة جواز الرجوع في الهبة 000 


1 فهرس الموضوعات 
فصل: زيادة الهبة تمنع من الرجوع ب سه يدنه االو سج ند امبو عيب 11 
موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع 08 000000000 
مسألة: رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر 01 
فصل : لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له 0ن 
سألة؛ العمرئ 0001 0 0اا 000 
الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة 0 
فصل: الرقي' 20 
مسألة ا 
مسألة: هبة الدار أو الصدقة بها على رَجِلبّ: 010000011 
كتاب اللقطَة والآبق ا 0 
مسألة: حكم أذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط 001 
أدلة إباحة اللقطة ل 
معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها 000000 

تعريف اللقطة حولا 0 
الانتفاع باللقطة اللا ف لل مر ا ا و 00 
فصل: ضمان اللقطة ا 0 
مسألة: ضمان اللقطة حال ضياعها ل 1 
مسألة: الإنفاق علا ضوال الحيوانات ا 00 000 
أخذ ضالة الإبل ا مسجو وه جا ووو نوو لوجم واه وسور ا 101 
سذألة» لحكل 1 العود الايد 0000000000 
قبن لذ م 


فهرس الموضوعا 6 
كتاب اللقيط ا 
مسألة: ادّعاء ذمي بِنُوَّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم 0 
مسألة: ادّعاء ذمي بِنُوَة لقيط وّجدَ في مصر إسلامي 00 
ميثالةه خا العيد شنا لشيط... للبم 000 
ماله : [ذعاء الجر اة ره لقيط 1 
فصل : ادّعاء المرأة بِنُوَّة لقيط أنه ابنها من زوجها 0 
مسألة : : اذعاء رجلين بِنُوَة لقبط م م او مس سو ا 
مسألة ا 0000 
مسألة: إنفاق الملتقط علئ اللقيط مده فاج الا ابو ا ا ا ١‏ 
كتاب الفرائض و 222 
مسألة: القاتل لا يَرتْ 0 ا 0 
مسألة ار المسسو حاطو ام لوو ا م لو 
مسألة 00000000 0 0 100 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته لاس م ل 1 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكسفة 0000 000 
مسألة: ميراث أهل الذمة من بعضهم 0 
مسألة: ميراث الغَرْقَىْ ونحوهم ا 00000 
مسألة: من لا يتحجب 0 اا 
نسألة #ححبة الانة لمم وهر من أصوله 0 
ملكتن الأن الذغر: والأخوات ا 
ا ا د يي ل ل 1 


1 


1 3 ه عو 16 


مسألة: من يحجبه الجد تيساك ققخ لهج ااه ع عن دا عه لومب تي ميم عبوع ا اد ورم سه وت كر واه ور 


فيودالة حوب الييك وينت 1 للوخوة من 


مسألة: ميراث المرأة بالولاء ل يي 


باب قسمة المواريث لا ف قا جا م بل الوك “و تزع وار عاتن نهد لاوز واو ماهد له نه بها مهن جو فور باد اد ماي :ل 


مسألة: ميراث الزوج 0/17 


فهرس الموضوعات 


سال الأكدرية لق لم فاح وه الها ميس لاوا عاق له بعد اعدو فاه ولف م قار الما لوافااها ئها 6ه 


باب ميراث ولد الملاعئة. وولد الزنئ 0 


مسألة: ادعاء الملاعن الولدَ المنفى 00 
مسألة : ادّعاء الملاعن الولدَ المنفيً وقد مات» ولم يخلف ولدا. 
مسألة: ادّعاء الملاعن الولدَ المنفى الذكرء وقد مات وتَّرّكَ ولدا 


مسألة: ادّعاء الملاعِن الولد المنفيً وهو بنتٌ ماتت وتركت ولد 5-5 
بان فواريك المحوين 9ب 23730300 
مسألة: ميراث المجوس فيما بينهم 000111110 
مسألة: تَرّكَ مجوسي امرأة هي ابننّه» وهي أختّه لأمه ل 
باب الميراث بِالْأَرْحَام 00 
فسالة ا 0 000 
أدلة توريث ذوي الأرحام 00 
فصل : إذا تَرَكَ أَمَاً وآخاً لأه 02000000 
فسألة: امن لا د غلنه 000 ه101 
فبيالة لو ترك انن أبعةه :رونت ابه أخوق 0000 
فييالة 00000 
ييالة ل ل 
لي 0 5 
فسالة ا 
مسألة ل م 0 


مسألة ا ا 0 
مسألة 0 0 
باب الميراث بالموالاة 1[ ااا 0 
باب ما يجوز من الدّعوئ للرجل والمرأة» فيَحْجَب من سواه مِن عَصَّبَة . ٠0‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول 0 
مسألة: إقرار أحد الابتّيّن الوارثيّن بروجة لأبيهما 000000000000 
مس اله إقرزاق أعدك الابيْن الوارثيّن بأخ من أبيه 00000 
مسألة ل و ل 
مسألة ا 0 
مسألة استاساوا ب مدا السو لودو الواا ا ونس املا ب السو ا 
مسألة: حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين ا 
نسالة: إقرار الورثة بابق للمية غير مغزوف 001 0 100000 
كتاب الخبتىا اا 00008 ا سوه اي و لكا 
فبالة ميراث الخثمى' 1 
مسألة: معرفة حال الخنثئ ذكورة أو أنوثة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ‏ 0 000000 
فصل : زوال إشكال الخنثىئ ببلوغه ا 00 
مسألة: تان الخنثى [ ا 0 
مسألة: موقِف الخنئئ في صلاة الجماعة 00 
كتاب الوصايا 16 
مسألة: الوصية للوارث 000 


فهرس الموضوعات 8 
مسالة ا 12125 
فبيتالة ا ا ا ااا 
فمالة: الوضية را كدر من الثليث 0000 
مسألة: الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء 01000000000 
فسألة::استحبات: الوهنية لمن كان لههال كثير 1 
مسالة: إحازة يعضي الوووثة للوضية باكتر ين العليك ا 
مسألة: موت الموصكىئ له قبل الموصي 0001 
مسألة: موت الموصىئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية 0 
مسآلة اعجهالة قداو الوضة اا 
مسألة: أوصّئ لرجل بسهم من ماله 1 
بضالةة لو أوصر ا معتل لقبيعه ”انه 000000000000011 00 
ماله :لو أوهم ا اميه ابو عدولا انن له م ا ا 
مسألة واسراي لطاب رك مده ل 1 
قسالةة الوضية يها جاور التليف 1 ا ااا 
فسآلة: الرضية بال .والحدن 1و 12125 
مسألة: لوأوصئ لرجل بِأمَةْء ثم أوصئ بها لآخر 00 
سال 00 
مسألة تصرف الموصي فيما أوصّى به ببيع ونحوه 1 
مسألة: تصرف المريض مرض الموت 1 
غيل + المرضى ,غير المميكوغانا بمولة الصيدة ا 000 
مسألة ا ا ا 000 


3: تصرف الوصي قبل أن يَعْلّمَ أنه أوصي إليه 


: أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته 


تقد الوضية بالمكاباة علرة العنق ا 
: اجتماع عدة فرائض في الوصية لتحم و م ا 
اراق الأوضياء ل 

الوصية إلى العبد 10 

وصية الوضى إلى غيرة 0100 

50 أحد الوصييّن دون الآخر 220111311 
: إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلئ الوصي الآخر 
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: قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية . 
: قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي 
«قيول الحوص له للوضية يعد أنودها وعَزّله القاضي 
: تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين 


++ 8ه 


:.للوصي أن يحتال.بمال اليتيم 
١‏ أواهيا يتلوك ماله لرسل ركان جد هما فنا 
: أوصئ بثلث ماله بين فلان وفللان وأحدهما ميت 
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ل الى ل فى لا كا 
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فهرس الموضوعات ع 
مسألة ا يي ا 0010101 0 
مسألة: تصرّف وصي الأب على الكبير الغائب ا تي قا 
مسألة: تصرف وصي غير الأب والجل ل 
مسألة 0 00 1-1000 
مسألة: الوصية بالمنافع 00 
فشآلة : الوضينة ثكمو البستان ااا 
مسألة: الوصية بغلة بستان 0 0 
مسألة ااا 00 
مسألة: أكل الوصي من مال اليتيم و ل 
مسألة “تضرف الوضكن فى :مال لبتم 00 
كتاب الوديعة 1 ا 00 
مسألة م ا ا 00 
مسألة: ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودوع 0000000 
مسألة: سفر المودع بالمال 0 
مسألة: دفع المودع الوديعة إلى عياله ا 
مسألة : مخالفة المودع المودع ل 
مسألة: حكم الوديعة إن مات المودع مجهّلاً لها 0 1 
مسألة: طلىب أحد المودعيّن نصيبه من الوديعة 0 
مسألة: ضمان وديعة أودعها المودّع آخرء فضاعت 0 
مسألة: شك المودّع في مدَعِيَيْن لوديعة أيّهما أودَعَه؟ 000000000 
باب قِسسْمّة العَنَائْم والفيء د 


مسألة: إعطاء الإمام الناسَ علئ قَدّْر الحاجة ه595 
مسألة : للإمام التفضيل بين الناس فى العطية 00 


كتاب التكاح ا 000هظهظ25ظ2 
مسألة: لا نكاح إلا بشاهديّن 0000 
مسأل : جواز النكاح بشهادة رجل وامراثية 00 
مسألة: ولي المرأة في تزويجها 10 


: عدم انعماد النكاح بشهادة عبدين 
4: صحة عفد الكافرين بشهادة كافريرة 
: زواج المسلم من نصرانية بشهادة كافرين 


: نكاح البكر بغير إذنها موقوفٌ علئ إذنها 
ة: القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح 
ة: استحلاف المرأة علئ ما ادْعِيّ علئ صّمْتِها 
ة: استعذان الثيب في التكاح 
: تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها 
4: تزويج الأولياء العهار 


<اسعدان البكر فى زواجها 14 ان يه اي سين ب لاطا عط ام رك كدق وله ع مه 
: تزويج غير الأب والجدّ الصغار 00 
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34 
مسألة: تزويج السيد العبيد والإماء 500« 
قسيالة تزويج الوليين للمرأة 00 1 ذ1ذ[ 1[ 1 210771 
مسألة: خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نَسَبه 55250 
مسألة: تزوّج امرأة عل أنها حرة» ثم تبيّن أنها مملوكة 200000 
مسألة : من أعتق الأمة على أن تُزوجَه نفسها 51000 
مسألة ا 
مسألة 000 
فسالة لسن للعين أن صبيرى 01000 0 0 ه95 
مسألة: النهى عن تزوج امرأة في عدة أختها 00000000 
باب ما يحرم تكاحه وما يَحْرْمُ الجمّع بِنَسّبٍ وغير ذلك 200000006 
مسألة: تحريم الزواج بالأمهات 5770 
مسألة: حرمة أم وبنته المرأة الموطوءة بحرا 520 
قي ل الجمُع بين أختَيْن في عَمَدَةٍ واحدة 217010100 
مسألة: لو روج أختيّن في عقدتين 0100 
مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 00000 
مسألة ا 000 
ا حرم 0 ددن 12171710111 
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فهرس الموضوعات 


مسألة: ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية علئ العْسّْل من الحيض 5-5 
مسألة: مَنْمْ الزوجة الكتابيّة من الخروج إلى الكنائس 20000 
ماله :تددن اروس الكتابية 000 
فيذالة : لو 'قهو ذيخة الرويسة النضوانية» أو اص ركه اودر 5250006 
فسالة: خط ة المخط : 53010111 ه15 
مسألة: الخطبة في العدة 0 73 ظ2”' 


مسألة: أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب 
: زواج الذمي ذمية في عِدّنها من مسلم 


: إن أسلم المرتدان كانا علئ نكاحهما 
مسألة: إن أسلم أحد المرتديّن قبل الآخر وَقَعَت الفرقة 


8 


ارون 
ارون 
درون 
78 
رونا 
55 
دس 


12 


70 
0 


2 فهرس الموضوعات 
فصل : جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر 000ل 
مسألة: إذا تزوج ذمي ذمية علئْ خمر أو خنزيرء ثم أسلما ا 
مسألة : نكاح المئعة 0 1 00 
مسألة : تكاح المسكرء ا 0 ااا 
مسألة : لمعته الكل إذاكان بأخل الووعدية عي مع ع لكا 
اله آذ قال الدرة بشي اقل التضول 11 000 
مسألة: حق الأمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت 0 
مسألة: حق المكاتبّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت ا 
باب أجل العنين 250000000 
مسألة: أجل العِنّين 000001 0 0000 
فصل: خيار زوجة العِئينَ بالرضا أو الفراق 0 
مسألة: ادّعَاء العنين أنه وَصّل إليها 00000000 
نيا لكان ةا لميهيواقت 0 00000000 
فم لقا التتريق للكنةايعك الحلوة ا 00000 
مسألة: طلاق المجبوب امرأتّه بعد الخلوة 0 
مسألة: ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة ين 
باب الْأَصدقَة ا[ 1[ ااا 


فيآلة: لأولياء الجر أة التفريق إن :زوحت تنسها باقن مخ دهن المثل ...7617 


ع 


مسألة 


بسالة : 


مسألة 


جوازالنكاح على غير صداق. ووجوب مهر المثل شظ5ط 
: وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر ا 


فهرس الموضوعات 


مسألة: موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر 00 
مسألة: المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد فَرّض لها القاضي مهراً 
مسيألة: مداو المعدة ل 
مسألة: اختلاف الزوجَيّن في قِدْر الصداق والنكاح قائم بينهما.. 
فصل: اختلاف الزوجين في قدْر المهر وقد طلقها قبل الدخول 
مسألة: دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداق 
مسألة: ادعاء ورثة المرأة الصّداقَ وقد مات الزوجان 5270000 
مسألة 000000 
مسألة ا غ132 
مسألة ل 
مسألة 0 
مسألة: ظهور العيب في العبدٍ المهر ل 
مسألة: ظهور حرية العبد المهر .... 01000 
فيالة: لو استكق الك المهر ا 
مسألة ا «جوار كون العهر وضينا ا ش95 
مسألة: زواج المسلم افر اد عار عن | وجو تر 5777 
مسألة: لو تَزوَج امرأتيّن على مهر معيّن 500 
مالف إذ] ختلب ههر الس والعاذقةة أحنل يحوي 2 506 
مسألة: لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه 570 
ةدوع د او ل 00000000 
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24 فهرس الموضوعات 
اله زياةه الأخة التعارية الميد ا 
20 طلذق المر أن قن الدخول وفك ملكي الع المهر 0000 
مسألة: للمرأة منع نفسها حتى تستوفي مهرها العاجل ل 
مسألة ا 
مسألة: بطلان الزيادة علئ المهر بالطلاق قبل الدخول 010000 
مسألة: بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت في الذمة 5 
مسألة: طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهبته مهرها ا 5 
مسألة: من تزوج امرأة على مهر تُقَدّره هي أو هو 0 
اس إن الس ا 
مسألة: وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة 1 
باب الوليمة وعشرة النساء اي و رن او وي ا وداه ا و 0 
مسألة: حكم إجابة الدّعوة إلئ وليمة العررس 0 
مسألة: عدم لزوم الأكل في الوليمة: ل 
مسألة: حكم حضورٌ الدّعوة التي فيها لَهُو م 
مسألة: نثار العرس يي ل 
مسألة: العَدّل بين الزوجات في القسّم 0 
مسألة: قَممْم الأمة مع الحرة 0000000011 
مسألة: قسنم المرأةٍ الواحدة 00000 
مسألة 1000 
فعالة: إرائحة ررزوحة ينها لعررها 0000000 
مسألة: البكر والثيب والجديدة والعتِيقة في القسسّم سواء 0 


قا ل حكم العزل 1 [01[ز1[1 |[ [ز[ز[ز1ز[ز1[ز[ز[1[1[ذ[1[ز[1[1 1[ 1[ [ |[ 1 1|101 1[151[ز[ز[ز[ز[ز[<[<[ز[ز[ ؤ[ ؤ[زؤز[ز ز 1 1 0007017111 


عيين 5 3 ع 9 
مسألة: حكم من تزوج حرة وأمّة في عقدةٍ واحدة 8 1 


مسألة ه915 
مسألة: تزوّج الأمة الكتابيّة 0 735شهظ15 
بنألة : الخلّع حا الاب وا ورم ديو ا ريو و و وح ل و نو بو 1 
مسألة: ليس للحكمَيّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض 201 
فسالة ل 
مسألة: عِدّة الخلع كعِدّة الطلاق 001000111 


مسألة: أثر الخلع في الحقوق التي بَيّن الزوجين 3200 


